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 رارٌُــــــقإ

 
ُُ:ةالباحثُإقرارُ 

مغير م  محتواها  أنَّ و  ،ها العلميمصدرُ  د حد سالة قد  المادة العلمية الواردة في هذه الر ِّ   أنَّ أقر بُ للحصول على    قد 

ليست بالضرورة الآراء التي تتبناها الجهـــــــــة  وهي  ،الخاصة  الباحثةيعكس آراء   هاومضمونَ  أي درجة علمية أخرى،
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 قال تعالى: 
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ُهــــــــداءٌُإ

إلى قلوبٍ أحاطتني حُباً، ودعمتني دعاءً، ،  إلى من كان لهم الفضل بعد الله في كل خطوة خطوتها

 . إلى من عل موني أن الأحلام لا تُؤجَّل، وأن الطموح طريقٌ لا يعرف المستحيل ،وساندتني صبراً 

إلى من كان النور في طريقي، والسند   ،إلى أبي الغالي، أمي الغالية نبضي الأول والظل الذي لا يميل

إلى تلك اللحظات التي كدتُ ،  .وإلى كل من آمن بي ووقف بجانبي في لحظات التعب قبل الفرح  ،في رحلتي

 .التي صبرت حتى وصلت   إلى نفسي، أن أضعف فيها

 بثمن.راجيةً أن يكون ثمرة تليق بكم وبحبكم الذي لا يُقد ر   أهدي لكم هذا الحلم الذي أصبح حقيقة
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ُتقديرٌُوُُشكرٌُ

ــلطانه، والصــــــلاة والســــــلام على أ ــــــرف الأنبياء   الحمد لله رب  العالمين، حمداً يليق بجلاله وعظيم ســــ

 والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــل الدكتور محمد الحمادي، ــتاح الفاضــــــــــ ــكر وعظيم الامتنان إلى الاســــــــــ م بخالص الشــــــــــ مشــــــــــــرف  أتقد 

ــرافٍ  ل به من إ ــ ــ  ــهمت في إثراء  الأطروحة، لما تفضــ ــديدة، وملاحظاتٍ ةي مة أســ علمي، وتوجيهاتٍ منهجية ســ

 هذه الأطروحة العلمية، فله مني وافر التقدير والاحترام.

ــات العليا  ــاء هيدة التدريس في برناما الدراسـ ــادة أعضـ ــرةية إلى السـ ــكراً على ما قد موه بجامعة الشـ ،  ـ

 من علمٍ رصين، وجهودٍ أكاديمية متميزة، كان لها الأثر البالغ في بناء المعرفة العلمية.

وأخص بالشــــــــــــكر والتقدير إلى مديري القدير في العمل الدكتور حمد الربيعي، الذي كان الداعم الأول 

والســـند، ليس على الصـــعيد المهني فحســـب، بل بما قد مه من دعمٍ نفســـي وتشـــجيهٍ مســـتمر، كان له بالغ الأثر  

ــلة هذه المســــيرة العلمية بثبات. كما كان لتفهمه وتعاو  ــهيلات،  في تعزيز عزيمتي ومواصــ نه، وما أتاحه من تســ

دورٌ محوري في التوفيق بين متطلبات العمل والدراســـــــــــة، الأمر الذي أســـــــــــهم بشـــــــــــكل مبا ـــــــــــر في إتمام هذه 

 الأطروحة.

الذي كان السـند بما قد مه من دعمٍ ثابت، وصـبرٍ كبير، ومسـاندةٍ   لزوجي العزيز،  تقدم بوافر الامتنانوأ

 صادقة لم تنقطه، فكان لذلك الأثر الأكبر في تجاوز التحديات وإتمام هذه الأطروحة.

صــــــديقتي العزيزة،  ــــــكراً   منار، رفيقة دربي، التي  ــــــاركتني اللحظات بكل حب ودعم. أختي الغالية 

لكم مني صـــــــادق الدعاء وعظيم الامتنان، وجزاكم الله  لوجودكِّ الصـــــــادق، ولدعمك المســـــــتمر في هذه الرحلة.



 و‌
 

خير الجزاء لهـذا اننجـاز الذي ما كان ليكتمـل بعـد الله إلا بكم، وأن يجعـل هذا العمـل خالصــــــــــــــاً لوجهـه الكريم، 

 وأن ينفه به.

 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 
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ُ ص  راسُملخ  ُةُالدِ 

هذه   راسةتتناول  "  الد ِّ العماني  ةالت ِّجاريعلامة  لل  القانونية  حمايةالموضوع  القانون  من  وفق  باعتباره   "

ه  ظل ِّ تتزايد أهميتها في  التي  ،  الفكريَّة  المِّلكيَّةفي مجال حقوق    الموضوعات الحيوية والعولمة   الت ِّجاري   التوسُّ

راسة  زرك ِّ تُ   ، حيث الاقتصادية وأهميتها في    عليها  المترت ِّبة   الحقوق و   الت ِّجارية وعناصرهاالعلامة    ماهية على    الد ِّ

ركات الحفاظ على سمعة   .وحمايتها من التزوير والتقليد  الشَّ

راسة  تستعرضُ   كما حيث    ،العُماني  التَّشريه  ة فيالت ِّجاريالتي تحكم حماية العلامة    القانونية  الأسسَ   الد ِّ

لةحات    قوانين، بما في حلك الالمحل ِّي  يَ التَّشريع  انطارتتناول     المِّلكيَّة   حقوق   قانون ة مثل  الت ِّجاريبالعلامات    الص ِّ

ناعيةِّ    المنافسة غير المشروعة الحماية من  ة و الت ِّجاريات والأسرار  لبيانالعلامات وا  قانون و   ( 2008/ 67رقم )  الص ِّ

  قانون و   (67/2014)  رقم  المنافسة ومنه الاحتكار حماية    قانون و   (53/2019)  رقم  الت ِّجارة   قانون و   (2000/ 38)

)نظام(    قانون إضافة إلى    (7/2018)رقم    العُمانيالجزاء    قانون و   (2025/ 35رقم )  الت ِّجارةمحكمة الاستثمار و 

  القانونية ات انجراءوتستعرض  (33/2017)  رقم العربية الخليا  لدول التَّعاون  مجلس ة لدولالت ِّجاريالعلامات 

 .ةالت ِّجاريها لحماية العلامة التي يجب اتباعُ 

راسة  تناولت    م أ   اقتصاديةً   كانت ة، سواء  الت ِّجاري حقوق العلامة    انتهاكعلى    المترت ِّبةَ   الأضرارَ ،  أيضاً   الد ِّ

تعالا مسؤوليةَ   ،العُماني  التَّشريهفي    المتاحة   القانونية  الأنظمة  عبرَ وكيفية معالجتها    قانونية   الأطرافِّ   كما 

ركات المختلفة مثل   عدم    وضمانة  الت ِّجاريوالهيدات الحكومية في الحفاظ على سلامة العلامات    نوالمستهلكي   الشَّ

 .المحل ِّي الاقتصاد  أوبالمستهلكين  تضرُّ استخدامها بطرق 



 ح‌
 

راسة  زرك ِّ تُ بانضافة إلى حلك،   لعلامة  التعد ِّي على اجرائم  ل  للتصد ِّيالمتاحة    القانونية على الأساليب    الد ِّ

المدنيةانجراء  :مثل  ةالت ِّجاري اليةوتقييم    ،والجزائية  ات  تحقيق حماية  انجراءتلك    فعَّ للعلامات    فعَّالةات في 

تتناول  ،  ةالت ِّجاري رة   القانونية  ات لضماناكما  العلامات    المقرَّ المراةبة  الت ِّجاريلحماية حقوق أصحاب  ة، ومنها 

   .المخالفين ضدَّ وتفعيل العقوبات المناسبة  يةالدَّور 

اعتمدت الدراسة على المنها الوصفي التحليلي لتقييم كفاية الجزاءات المدنية والجزائية المترتبة  وقد  

توافق  كلي بين التشريه العماني  خلصت الدراسة إلى عدة نتائا أبرزها وجود  ، و على انتهاك حقوق العلامة

واتفاةية "تريبس"، مه وجود قصور تنظيمي في حماية العلامات غير التقليدية )السمعية والشمية(، وصعوبة في  

تفعيل الحماية القضائية للعلامات المشهورة غير المسجلة، بانضافة إلى ضعف المعايير المتبعة في تقدير  

 لى الضرر المبا ر دون الكسب الفائت. التعويضات التي تقتصر غالباً ع

وبناءً على حلك، قدمت الدراسة توصيات جوهرية، منها ضرورة تعديل اللوائح لتشمل الأ كال الحديثة 

 .للردع، بما يعزز من بيدة الاستثمار والأمان الاقتصادي في السلطنة للعلامات، وتبني التعويضات العقابية

ُالكلماتُالمفتاحية:

قصور  ة،  فعالي،  مسارات/إجراءات )قانونية(،  آثار/أضرار مترتبة،  المنافسة غير المشروعة  ،د التزوير والتقلي

 ، التعويضات العقابية، الكسب الفائت  ،تنظيمي
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Abstract 

This study investigates the "Legal Protection of Trademarks under Omani 

Law" as a pivotal issue within intellectual property rights, gaining increased 

significance amidst global trade expansion and economic globalization. The research 

focuses on the essence of trademarks, their constituent elements, associated rights, 

and their critical role in safeguarding corporate reputation against counterfeiting and 

imitation. 

Furthermore, the study explores the legal foundations governing trademark 

protection in the Omani legislature. It analyzes the domestic legislative framework, 

including the Industrial Property Rights Law (No. 67/2008), the Trademarks, Data, 

Trade Secrets, and Protection from Unfair Competition Law (No. 38/2000), the 

Commercial Law (No. 53/2019), the Protection of Competition and Monopoly 

Prevention Law (No. 67/2014), the Investment and Trade Court Law (No. 35/2022), 

and the Omani Penal Code (No. 7/2018). Additionally, it incorporates the Unified 

Trademark Law for the GCC Countries (No. 33/2017) and outlines the mandatory 

legal procedures for trademark protection. 

The research also addresses the economic and legal repercussions of 

trademark infringement and the remedial mechanisms available under Omani law. 

It evaluates the responsibilities of various stakeholders—including corporations, 

consumers, and government entities—in maintaining trademark integrity and 

preventing practices detrimental to consumers or the local economy. Moreover, the 

study concentrates on legal avenues to combat trademark infringement through civil 

and criminal proceedings, assessing the efficacy of these measures and the legal 

guarantees provided to rights holders, such as periodic monitoring and the 

enforcement of proportionate sanctions. 

Adopting a descriptive-analytical methodology, the study evaluates the 

adequacy of civil and criminal penalties for trademark violations. Key findings 

indicate that while Omani legislation formally aligns with the TRIPS Agreement, 

there is a regulatory deficit regarding non-traditional trademarks (sound and 

olfactory) and challenges in the judicial enforcement of unregistered well-known 

marks. Furthermore, the criteria for assessing civil compensation remain weak, often 

limited to direct material damage while disregarding lost profits. 
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Based on these findings, the study offers pivotal recommendations, most 

notably: amending executive regulations to encompass modern trademark forms and 

adopting punitive damages to achieve effective deterrence, thereby fostering a robust 

investment environment and ensuring economic security in the Sultanate. 

Key words: 

Counterfeiting and imitation, Unfair Competition, Repercussions, Avenues / 

Proceedings, Efficacy, Regulatory deficit, Lost profits, Punitive damages 
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مة1.1ُُ ُ:مقدِ 
تقوم عليها    الرَّكائزبمختلف فروعها من أهم    الفكريَّة  المِّلكيَّة  تُعَدُّ         حت  يثة، وقد أصبحد ال  الت ِّجارةالتي 

اقتصادية فريدة، بما يسهم في بناء    هويَّةة لتمييز المنتجات والخدمات وإكسابها  ة وسيلة رئيسالت ِّجاريالعلامات  

والمستهلك   الث ِّقة المنتا  ك  ،بين  العلامات  على  الاعتماد  تزايد  ظهرت   ؛اً واستثماري  اً تسويقي   اً عنصر ونها  ومه 

في الأسواق    للث ِّقة  مبا راً   تهديداً   تشك ِّلالتي باتت    ةالت ِّجاريكبيرة، من أبرزها جريمة تقليد العلامة    قانونية  يات حد ت

 .وحقوق أصحاب العلامات الأصليين

اقتصادي    لنظامٍ   بصري أو لفظي، بل هو اختراقٌ   اعتداء على رمزٍ   مجرَّد ة ليس  الت ِّجاريتقليد العلامات    أنَّ        

 أدَّى وقد    ،ومنه التضليل  الجودة  وضمانه إلى حماية المنافسة المشروعة  قواعدُ   تهدفُ   حيثُ   متكامل،  قانونيو 

ي ركات جسيمة ب  معنويَّةو   ماديَّةوإلحاق أضرار    الث ِّقة في بيدة الاستثمارهذه الجريمة إلى زعزعة    تفش ِّ والأفراد   الشَّ

قد تكون ضارة    مقلَّدة    استخدام سلهٍ   جرَّاءسواء، ناهيك عن المخاطر التي قد تصيب المستهلك من    حد على  

 .أو غير مطابقة للمواصفات 

 بواسطة   ة من التقليد الت ِّجاريبحماية العلامات    متزايداً   اهتماماً   ات الوطنيةالتَّشريعمن هذا المنطلق، أولت         

  النُّصوص عبر    مأ  الفكريَّة  المِّلكيَّةالخاصة ب  قوانينال  عبرسواء    على مرتكبي هذا الفعل  قرار عقوبات رادعةإ

هاً  عُمان سلطنة   كما أظهرت  ،العامَّة الجزائية  لما   ؛الحماية المدنية جانب إلى  الجزائيةنحو تكريس الحماية   توجُّ

 .مبا ر لها من أثر زجري ٍ 

راسةقد جاءت هذه  ل        وءلتسليط    الد ِّ م  العا   انطار  يد حد ت عبر  ة الت ِّجاريللعلامة    القانونيةالحماية    على  الضَّ

 هافي  التصرُّف  وحقَّ   هاخصائصَ و   تهاو روط حماي  هاأنواعو   ةالت ِّجاريالعلامة    مفهوم  ة متضمناً الت ِّجاريللعلامة  

للعلامة    القانونية  لدراسة آليات الحمايةص  ص ِّ خُ فقد    ،الثَّانيالفصل    ماأ،  الأولفي الفصل    العُماني  للقانون   وفقاً 

بهدف الوقوف على مدى فاعلية هذه الحماية، وتقديم    ؛مه الاستدناس ببعض الاجتهادات القضائية،  ةالت ِّجاري

 .ية في هذا المجالالتَّشريعتدعم تطوير المنظومة   قانونيةرؤى 
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راسةُُأهميهة1.2ُ  ُالدِ 

راســــة  أهميَّةتنبه   العلامة   و عنصــــر، وهالفكريَّة المِّلكيَّةأهم عناصــــر   حد صــــل بحماية أمن كونها تت الد ِّ

 النَّشـاطفمه تزايد    ،مارية كبيرة للمشـروعات والمؤسـسـات تجارية وةيمة اقتصـادية واسـتث  هويَّة  تمث ِّلالتي   ةالت ِّجاري

لتمييز المنتجات والخدمات،   أســــــاســــــيةً   ة وســــــيلةً الت ِّجاريت  امأصــــــبحت العلاحيث  ر الأســــــواق،  وتطوُّ   الت ِّجاري 

، ويؤدي إلى انضرار  الت ِّجاري للاستقرار    ل تهديداً عليها يشك ِّ   اعتداءٍ   أيَّ   فإنَّ   ،وترسيخ ثقة المستهلكين، وبالتالي

 .بالمنافسة الشريفة، ويخدع المستهلك

راســــــةهذه   أهميَّةتزداد   ــاعد جرائم تقليد العلا ظل ِّ في  الد ِّ ــارة، و الت ِّجاريت امتصــــ  مقلَّدة الالمنتجات   انتشــــ

وليةة و المحل ِّيفي الأسواق     الأصليةت  ماسواء على أصحاب العلا  اقتصادية جسيمة  أضرارٌ   عنه  ت نتج، مما  الدَّ

 .وسلامته اننسانصحة  تمسُّ بالمنتجات التي  يتعلَّقفيما  ـ خصوصاً ـ  سهمنفأعلى المستهلكين  مأ

لما لها من تأثير   ؛المشــر ِّعتقه على عاتق    قانونيةة مســؤولية  الت ِّجاريلجريمة تقليد العلامة  التصــد ِّي أنَّ 

 النُّصــــوص إدراج هذه الجريمة ضــــمن    أنَّ كما   ،ةالت ِّجاريوتحقيق العدالة    مبا ــــر على حماية الاقتصــــاد الوطني

خ مبدأ   القانونيةالحماية   يوف ِّر  الجزائية هإحا   ــــــــــــــــ  اً صــخصــو ــــــــــــــــ   الرَّدع والجزاءالمطلوبة، ويُرســ  في مســاءلة    تُوســ ِّ

ركات ك معنويَّةالأ خاص ال  .الفردية مسؤوليةالالاكتفاء ب يمكنمن الجرائم، إح لا  النَّوعالتي تتورط في هذا  الشَّ

ــؤوليةال تُعَدُّ  ــوعات القالت ِّجاريت ماعن تقليد العلا  الجزائية مســــــ جة  تزال بحا ماونية التي  انة من الموضــــــ

يات  ظل ِّ في ،  خاصــة  إلى مزيد من التأصــيل والتوضــيح مما يجعل هذا البحث   ؛ةالت ِّجاريوالعولمة   الرَّقميَّة  التَّحد ِّ

 .ةالت ِّجاريت ماللعلا القانونيةوتعزيز الحماية  في تطوير فهم هذه الجريمة ةً مساهمة فقهيَّ 

راسةأهدافُ 1.3   الدِ 

راســـــــــــــةتهدف هذه  ة  الت ِّجاري لحماية العلامة   القانوني  انطارإلى تحليل وتقييم العلاقة التكاملية بين   الد ِّ

ــر ونها  ة والاقتصــــــــادية للعلامة كالت ِّجاري  هميَّةيد الأحد ت  عبر  ةالت ِّجاريوةيمتها   ــي  اً عنصــــــ في بناء الميزة  اً أســــــــاســــــ

  ،ة الت ِّجاريلحماية العلامة   القانون الذي يمارســـــــــه   الدَّورالتنافســـــــــية وثقة وولاء المســـــــــتهلك، إضـــــــــافة إلى تحليل  

 المنافسة المشروعة. وضمانة الت ِّجاري الث ِّقةتعزيز  ،وبالتالي
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راســــــةكما تهدف   اليةإلى تقييم مدى   الد ِّ اســــــتمرارية    لضــــــمانة المدنية  الت ِّجاريآليات حماية العلامة    فعَّ

يد حد إلى ت وصــولاً   غير المشــروع  التعد ِّيعلى العلامة وتقليل الخســائر الناجمة عن   التعد ِّيالأعمال عند وقوع 

وليةالحيوي للحماية  و الاســتراتيجي   الدَّور عها نحو الأســواق ة وتوســُّ الت ِّجاريالعلامة   انتشــارفي عملية تســهيل   الدَّ

ــتراتيجيات المتكاملة التي   ــه الاســـ ــمن وضـــ ركات   تمك ِّنالعالمية بما يضـــ ــَّ ــوى من نظام   الشـــ ــتفادة القصـــ من الاســـ

 مما يسهم في دعم أدائها المالي.       ؛ودولياً  لدعم قدرتها التنافسية محلياً  ةالقانونيالحماية 

راسةمشكلة1.4ُُُُ ُالدِ 
راســـــــةمشـــــــكلة هذه   تمث ِّلت ة  الت ِّجاري ت مالحماية العلا  العُماني  القانوني  انطارفي تقييم مدى فاعلية   الد ِّ

ــديدةوقدرته على مواكبة متطلبات البيدة الاقتصـــــــادية   ــويقية الشـــــ ــة التســـــ د حالات  تزايُ   نتيجةَ   المتنامية والمنافســـــ

د بما   والتقليد  التعد ِّي ــل ِّ الت ِّجاريالقيمة    يُهد ِّ ــتهلكة للعلامة ويُضـــــــــــ  فعَّالة  قانونيةتحقيق حماية    ،وبالتالي،  ل المســـــــــــ

ــبحت تمارس  الت ِّجاريوكافية للعلامة  ــويقية    حيويَّاً  دوراً ة التي أصــــــــــ ــتثمار وتعزيز القيمة التســــــــــ في جذب الاســــــــــ

 .للمنتجات 

ــ ة  الت ِّجاريالعلامة   أهميَّةغم من  على الرُّ  ــ غير ملموس  اً اسـتثماري أصـلاً ونها  كـــــــــــــ ات التَّشـريعوتأكيد   ـــــــــــــ

تتطلب    قانونيةتطبيقية و   إ كالات هناك    تظلُّ ،  الأخرى  والغربية  ات العربيةالتَّشريعأسوةً ب  ة على حمايتهاالعُماني

هالكامل وتأمين    الرَّدعالحالية في تحقيق   النُّصـــــــوص مدى كفاية    لبيانتحليلًا دةيقاً   ركات  الت ِّجاري   التوســـــــُّ  للشـــــــَّ

يتطلب ملء هذه الفجوة بين التنظيم  ما  وعملية جوهرية، وهذا    قانونية  إ ـــــــــــــكالات ؛ مما يثير  والأجنبية  ةالعُماني

ــية للبيدة  والطُّ   القانوني ــكلة   فإنَّ   ،وبالتالي  ،ةالت ِّجاريموحات التنافسـ ــةمشـ راسـ ــؤال الرئيس  الد ِّ   تتبلور من خلال السـ

يداً آليات الحماية المدنية وانجرائية المتاحة  حد وت  ؟العُمانيةية  التَّشــــــــــــريع  النُّصــــــــــــوص مدى كفاية  ما   الذي هو:

ــمان ــواء  الت ِّجاريللعلامة  فعَّالةحماية    لضــ لةالة ســ لةالالمشــــهورة وغير   مأ مســــجَّ ــاً كاملًا   يُحق ِّقبما  مســــجَّ تعويضــ

ــادية   ــائر الاقتصـــــــــــ وليةعلى التقليد، ومدى توافق هذه الحماية مه متطلبات الاتفاةيات    المترت ِّبةللخســـــــــــ التي    الدَّ

هلتسهيل  عُمانإليها سلطنة  انضمَّت    ؟الت ِّجاري  التوسُّ
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راسةُُأسئلة1.5ُُ  الدِ 

ــار إليها  ت ــكالية المشــ ــدلةتفرع عن ان ــ ــة  ،مجموعة من الأســ راســ ، ويمكن  عنهاانجابة   حيث تحاول الد ِّ

 في النقاط الآتية: الأسدلةإجمال هذه 

 ؟ العُماني  المشر ِّعة التي تحظى بحماية الت ِّجاري ما المقصود بالعلامة  •

 ؟ العُماني القانون ة في الت ِّجاريما هي  روط تسجيل العلامة  •

  ؟العُماني التَّشريهة في الت ِّجاريت ماما هي وسائل الحماية الموضوعية للعلا •

  ة؟الت ِّجاريللعلامة  العُماني المشر ِّعرها ما هي أوجه الحماية انجرائية التي يقر ِّ  •

 ؟ ةالت ِّجاريت ماللعلا العُماني المشر ِّعرها مدى كفاية وسائل الحماية التي يقر ِّ ما  •

  ة مطابقة للمسؤولية في الت ِّجاريت  ماعن جريمة تقليد العلا  للشخص المعنوي   الجزائيةؤولية  المسهل   •

للخصوصية التي تتمته    نظراً لها خصوصية    أنَّ غيرها من الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي؟ أم  

 ة؟ الت ِّجاريت مابها جريمة تقليد العلا

راسةمنهجية1.6ُُُُ ُالدِ 
راســـة بما أنَّ    فإنَّ ،  ة والاقتصـــاديةالت ِّجارية وتقييم آثاره  الت ِّجاريللعلامة   القانوني انطارتتناول تحليل   الد ِّ

راســةمنهجية   ةمن   تتضــمن مزيجاً   الد ِّ ، ولما تتمته به من  مناها بحثية لتحقيق الشــمولية في طرح الموضــوع  عدَّ

راسـةملائمة لطبيعة الموضـوع والأهداف التي تسـعى   راسـةفي هذه   الباحثةلذلك اعتمد    ؛لتحقيقها  الد ِّ منهجية   الد ِّ

راســـةبة ومتكاملة لتحقيق أهداف بحثية مركَّ  عرض الوصـــفي لتقديم  المنها  ، متضـــمنة  أســـدلتهاوانجابة على   الد ِّ

ــاس  حــد ، وتالت ِّجــاري و   القــانوني  الجــانــب ة من  الت ِّجــاريــلمفهوم ومــاهيــة العلامــة    مدقيق ومنظَّ    القــانونييــد الأســـــــــــــ

ــتعراض المفاهيم    لحمايتها عبر   التَّشـــــــريهالوطني في   انطار، ووصـــــــف التعد ِّيبالتقليد و   المرتبطة  القانونيةاســـــ

ــافة إلى   العُماني ــريعبشـــــكل خاص، إضـــ ة، والمنها التحليلي؛  الت ِّجاريمة لحماية العلامة المنظ ِّ  المقارنةات  التَّشـــ
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لتنظيم   والدوليةات انقليمية  التَّشريعالوطنية ومدى ملائمتها مه    القانونية النُّصوص بهدف تحليل وتقييم فاعلية  

 مَّةالعلاالمرتبطة بآليات حماية    الأنظمةو   القانونية النُّصــــــــــــوص يل  لتح  ة عبرالت ِّجارية للعلامة الت ِّجاريالأهداف 

اليةة وتقييم مدى الت ِّجاري ــادية    فعَّ ــائر الاقتصــــــ ــات المدنية والجزائية لتعويض الخســــــ وكفاية الجزاءات والتعويضــــــ

 ة. الت ِّجاريالفعلية لصاحب أو أصحاب العلامة 

راسةصعوبات1.7ُُُُ  الدِ 

راسـةواجهت هذه   ةيقة للعلامة الدَّ   القانونيةيد الطبيعة  حد جملة من الصـعوبات، من أبرزها صـعوبة ت  الد ِّ

مه مفاهيم أخرى  ــــــــــــــــ   ً أحياناــــــــــــــــ  إلى آخر، ويتداخل    قانونيالمفهوم قد يختلف من نظام   أنَّ ة، لا سـيما  الت ِّجاري

عارك  .ية والفقهية المختلفةالتَّشريع، مما استدعى التدقيق في المصادر الت ِّجاري  الاسمأو  الت ِّجاري  الش ِّ

ــُّ  راســــــــــات عوبات كذلك، ندرة  من بين الصــــــــ ــة  القانونية الد ِّ صــــــــ ــ ِّ   القانونية  لحمايةاالتي تناولت   المتخصــــــــ

راســـــــــات   حتَّى  العُماني  القانون ة في الت ِّجاريت ماعلالل بل  ،هحد و   العُماني  للقانون  تتناولها وفقاً التي وجدت لم  الد ِّ

راســــــــــــــات معظم   ت ركَّز وقـد  ،  عربيـة أخرى   قوانين ــــــــــــــملـت إلى جواره    بقيت ، في حين  ةالمقـارنـ  قوانينال  على  الـد ِّ

راسات  اً   ودةحد م  العُماني  القانون ة وفق  الت ِّجاريللعلامة   القانونيةللحماية  التي تطرقت  الد ِّ ــ    ونادرة جدَّ  ـ  خاصةـــــــ

 .العربية والخليجية القانونيةفي البيدة 

ــعوبة عمليَّ  لةة تتبه الاجتهادات القضـــائية حات  كما برزت صـ ــ ِّ ــكل    نظراً  الصـ ــرها بشـ لقل تها، أو لعدم نشـ

ات  التَّشـــريعجهد إضـــافي في البحث ضـــمن مصـــادر غير تقليدية أو الاعتماد على  ب بذلَ منتظم، وهو ما تطل  

ات التطبيقية  لبيانصـعوبة الوصـول إلى الأحكام القضـائية التفصـيلية وا ، بانضـافة إلىالمقارنة لملء هذا الفراغ

بارزاً؛ لما   ياً حد ِّ ت يُعدُّ   الأمر الذي  ةالت ِّجاريت مالاعلى الع التعد ِّية في قضــــــايا  الت ِّجاريقة بدعاوى العلامة المتعل ِّ 

ــيات   بيانات تتضـــمنه هذه الأحكام من   ــدلةحاســـمة لدعم فرضـ ــة وأسـ راسـ ، حيث توضـــح هذه الأحكام تقديرات  الد ِّ

  العُمانييد موقف القضاء  حد ب تيتطلَّ   فإنَّه  ما سبق،  جانب وإلى ،  من القضايا  النَّوعالتعويضات الفعلية في هذا 

ولية  القانونيةات  التَّشريعو   النُّصوص ب  يتعلَّقيما  الفعلي ف لتقييم توافقه مه الاتفاةيات    إضافياً   جهداً  وهو يشك ِّل الدَّ
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ولية ــ  الدَّ لةالة المشهورة غير  الت ِّجاريت  مابالعلا  يتعلَّقفيما   ـــــــــ خصوصاً ـــــــ ر  الاعتبار التطوُّ  ، مه الأخذ فيمسجَّ

وليةة وانقليمية و المحل ِّيات التَّشريعريه والمستمر في السَّ   ة.  الت ِّجاريللعلامة  القانونيةفي مجال الحماية  الدَّ

راسات1.8ُُ ابقةُُالدِ   السه
ــات تعددت  راســـ ابقة  الد ِّ ــَّ   ؛وتجارية مختلفة   قانونيةة في ســـــياقات الت ِّجاريالتي تناولت حماية العلامة   الســـ

ــريعات حقوق    أهميَّةمما يعكس   ــوع في تشـــ ــتوى   الفكريَّة المِّلكيَّةالموضـــ ــات ف، الدَّوليو  المحل ِّيعلى المســـ راســـ  الد ِّ

عربية    قوانينبل  ـملت إلى جواره  ،هحد و   العُماني  للقانون  ة وفقاً الت ِّجاريالعلامة   لحماية  تتعرض التي وجدت لم 

ــَّ  مثلأخرى   ــة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد المرضــــــوف الســــ ت ماللعلا  القانونيةالحماية ]  بعنوان عديدراســــ

عن    فضـلاً   م[2007، ، جامعة مؤتةالحقوق كلية   ،، رسـالة ماجسـتيرالعُمانيين الأردني و التَّشـريعة في الت ِّجاري

 نذكر منها: ،المقارن  القانون دراسات عديدة في 

المتعلقة    الجوانب ة في ضــــوء اتفاةية  الت ِّجاريحماية العلامة   بعنوان مري حمن الشــــُّ محمد عبد الرَّ دراســــة تُعد    -

ةمن حقوق    الت ِّجــارةبــ ة  المِّلكيــَّ من  ،  م 2004، جــامعــة القــاهرة،الحقوق رســـــــــــــــالــة دكتوراه، كليــة    )التربس(  الفكريــَّ

الدراسـات التأصـيلية الهامة التي تناولت القواعد الموضـوعية وانجرائية لاتفاةية "تريبس" الدولية، ومدى مواءمة 

التي فرضــتها منظمة التجارة العالمية؛ حيث  الدوليةالتشــريعات الوطنية )مصــر والكويت نموحجاً( مه المعايير  

ركزت على تحليل  ــروط تســجيل العلامة ونطاق حماية العلامة المشــهورة والتدابير الحدودية لمكافحة التقليد. 

ــمري في اعتبارهم ــة الشـــ ــة الحالية مه دراســـ ــية، وفي وتتفق الدراســـ ا اتفاةية "تريبس" المرجعية القانونية الأســـــاســـ

التأكيد على الطبيعة الاســــــــتدثارية للحق في العلامة وأهمية الجزاءات المدنية والجزائية في ردع المعتدين. ومه 

التشريه  ؛ إح تركز بشكل خاص على  النطاق الزمني والمكانيحلك، تختلف الدراسة الحالية وتتجاوزها من حيث  

، كمـا تعـالا إ ــــــــــــــكـاليـات  (2017) العمـاني الحـديـث وقـانون العلامـات التجـاريـة الموحـد لـدول مجلس التعـاون 

)السـمعية    العلامات غير التقليديةمسـتحدثة لم تتطرق إليها الدراسـة السـابقة، مثل القصـور التنظيمي في حماية  

سرعة الفصل في المنازعات، فضلًا   في  والتجارةمحكمة الاستثمار  قانون  والشمية( نتيجة التطور الرقمي، وأثر 

الاســتثمارية للعلامة،  القيمة، و التعويضــات العقابيةُُعن ســعي الدراســة الحالية لتطوير معايير التعويض ليشــمل
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مما يجعلها اسـتجابة ضـرورية للتحديات الاقتصـادية والتقنية المعاصـرة التي لم تكن مطروحة وقت إعداد دراسـة 

 الشمري 

 ،عوديالســـــــُّ  الن ِّظامة في الت ِّجاريت ماالحماية الجنائية للعلا  بعنوان   ـــــــيد خالد محمود ســـــــعيد الرَّ في دراســـــــة    -

آليات الحماية المدنية والجزائية   حُل ِّلت  ،  م 2003ماجسـتير، جامعة ناي  العربية للعلوم الأمنية، الرياض   رسـالة

للعلامات التجارية في المملكة العربية السعودية. وقد تناولت الدراسة طرق الحماية القانونية التي يوفرها النظام  

الســــعودي للعلامات التجارية المســــجلة وغير المســــجلة، مشــــيرة إلى التحديات التي تواجه الشــــركات في حماية  

كما أوضـــحت الدراســـة أهمية تطوير التشـــريعات الســـعودية لتشـــمل المزيد   ،التعدي عليهاعلاماتها التجارية من 

ــعودي ــوعًا مهمًا في النظام القانوني الســــــــ ــجلة، التي تعد موضــــــــ وقد ركزت  ،من الحماية للعلامات غير المســــــــ

عالية انجراءات الدراســــــــة على معالجة القضــــــــايا المتعلقة بالحماية من التقليد والتزوير، وطرحت حلولًا لزيادة ف

 .القانونية في هذا المجال

ــة الحاليةتتناول  فيما   ــوع حماية العلامة التجارية   الدراســ مه   هذه الدراســــةشــــترك  تالعماني، و   القانون  وفقموضــ

  ـــيد الرَّ دراســـة إلا أن في أهمية حماية العلامات التجارية من التعديات خاصـــة التزوير والتقليد.    ـــيد الرَّ دراســـة 

تركز بشـــكل أكبر على النظام  الدراســـة الحالية   على النظام الســـعودي وضـــرورة تطوير التشـــريعات، فإنركزت  

. كما والدوليةالعماني وانجراءات القانونية الخاصــة به، مه محاولة تعزيز فعالية الحماية وفقًا للقوانين المحلية 

 .تبرز الدراسة العمانية تطور التشريعات حات الصلة بحماية العلامات التجارية

ان  عدناندراســــة   - جامعة    ،دراســــة مقارنة رســــالة دكتوراة   ،ةالت ِّجاريللعلامة   القانونيةالحماية    بعنوان  برنبو  غســــَّ

كأطروحة دكتوراه لتقدم تحليلًا معمقاً و ـــاملًا لمنظومة حماية العلامات التجارية  ُتأتي دراســـة،  م2009دمشـــق 

التشـــــــــريعات العربية والقوانين الدولية؛ حيث ركزت الدراســـــــــة على اســـــــــتعراض الطبيعة  من منظور مقارن بين  

القانونية للعلامة التجارية و ـــروط حمايتها الموضـــوعية والشـــكلية، مه التوســـه في تحليل دعوى المنافســـة غير  

ــة "برنب ــة الحالية مه دراسـ ــجلة. وتلتقي الدراسـ و" في المنهجية  المشـــروعة ودورها في حماية العلامات غير المسـ

المقارنة المتبعة، وفي التأكيد على أهمية "مبدأ التخصــص" و"مبدأ انقليمية" كركائز أســاســية للحماية القانونية،  
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ــة  ــرورة تفعيل الرقابة اندارية والقضــــائية للحد من ظاهرة التقليد. بيد أن الدراســ ــافة إلى الاتفاق على ضــ بانضــ

الحالية تتميز عن دراسـة برنبو في تركيزها النوعي على البيدة التشـريعية العمانية الحديثة، لاسـيما في ظل نفاح  

ــة  (2017) قـانون العلامـات التجـاريـة الموحـد لـدول مجلس التعـاون  ، وهو مـا لم يكن متـاحـاً وقـت إعـداد دراســــــــــــ

العلامات التجارية غير التقليدية  ب  برنبو. كما تنفرد الدراســـــــــــة الحالية بمعالجة ان ـــــــــــكاليات انجرائية المرتبطة

ــلًا عن تقديم رؤية نقدية لآليات تقدير التعويض في  ــتها الثورة التكنولوجية، فضـ ــمية( التي فرضـ ــمعية والشـ )السـ

ــاء ا ــناعية، وقانون  قانون حقوق لعماني المتخصــــــــص )القضــــــ ــتثمار والتجارة(، مما الملكية الصــــــ محكمة الاســــــ

يجعلها دراسـة تكميلية وتطويرية تسـد الثغرات القانونية الناتجة عن التطورات الاقتصـادية والتقنية التي اسـتجدت 

 .في العقد الأخير

ــة    - النـافـذة في  قوانينة وطرق حمـايتهـا وفق الالت ِّجـاريـالعلامـة   بعنوان  حمـد عبـد الحميـد مبـاركأمحمود  دراســــــــــــ

". تناولت هذه الدراســة موضــوع الحماية  ،  م2006  ،جاح الوطنية، نابلس، جامعة النَّ الة ماجســتيرســر   ،فلســطين

، مه التركيز على الأنظمة التي تحكم حماية العلامات الفلســـــــــــطينيةفي التشـــــــــــريعات ة  الت ِّجاريالمدنية للعلامة  

آليات حماية فعالة للعلامات   الفلســــــــــطينيأكدت الدراســــــــــة على ضــــــــــرورة أن يتضــــــــــمن القانون  وقد    ،ةالت ِّجاري

، ســواء كانت مســجلة أو غير مســجلة، مشــيرة إلى أنه يجب تعزيز فعالية التعويضــات المدنية في حال ةالت ِّجاري

ــة إلى مقارنة القوانين   ــطينةالفلحدوث التعدي على هذه العلامات. وقد تطرقت الدراســــــ بقوانين بعض الدول   ســــــ

قـانوني  الأخرى في مجـال حمـايـة العلامـات التجـاريـة، ممـا يعكس الفجوات التي قـد تكون موجودة في النظـام ال

ــطيني ــة   .الفلســـــ ــة الحالية مه دراســـــ فيما  ،  ةالت ِّجاري  في التأكيد على أهمية حماية العلامات مبارك  وتتفق الدراســـــ

آليات الحماية    تتناولالفلســـــــطينة  على النظام العماني بشـــــــكل خاص. كما أن الدراســـــــة  تركز الدراســـــــة الحالية  

تتوســـــه لتشـــــمل الحماية القانونية في المجالين المدني  الدراســـــة الحالية المدنية للعلامات التجارية، في حين أن

ــتعرض و   ،والجنائي في النظام العماني ــاً،  تســـــــ التحديات التي يواجهها النظام العماني في الحماية الفعالة   أيضـــــــ

 .للعلامات التجارية
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راســـــــــةهذه  تشـــــــــترك  راســـــــــات مه    الد ِّ ابقة الد ِّ ة بالاتفاةيات  المحل ِّي  القانونية  الأنظمةالتزام    أهميَّةفي   الســـــــــَّ

ولية ــة  عليه  ت ركَّز وهو أمر ،  TRIPS  اتفاةية، مثل الدَّ راســــــ ــة   عند  الد ِّ  ت أغلب ركَّز بينما    ،العُماني  الن ِّظامدراســــــ

راســـات  ابقة  الد ِّ راســـةهذه   إنَّ و ة المشـــهورة فقط، الت ِّجاريت ماعلى حماية العلا  الســـَّ حماية   جوانب تتناول جميه    الد ِّ

ــلطنة ة في الت ِّجاريالعلامة  يات ، مه التركيز على عُمانســــ ــهورة الت ِّجاريت ماالتي تواجه العلا  التَّحد ِّ ة غير المشــــ

 .المتاحة لحمايتها القانونيةوالتطبيقات 

ــيلها للمبادل العامة التي   (2007)الســـعدي،    تتفق الدراســـة الحالية مه دراســـة خاص   وبشـــكل في تأصـ

تحكم العلامة التجارية، حيث اتخذت من دراســة الســعدي مرجعيةً أســاســية في ضــبط المفاهيم النظرية وتحديد 

الماهية القانونية للعلامات، فضـــــــلًا عن الاســـــــتفادة من منهجها المقارن الذي أســـــــس لفهم الجذور التشـــــــريعية  

ــتحدث  للحماية في النظامين العماني والأرد  ــة الحالية تنفرد بتقديم طرح قانوني مســـــــ ني. ومه حلك، فإن الدراســـــــ

يواكب الطفرة التشريعية الشاملة التي  هدتها سلطنة عمان في العقدين الأخيرين؛ فبينما توقفت دراسة السعدي 

ن القوانين والمراســــــيم  وما قبله، تأتي هذه الدراســــــة لترصــــــد وتحلل حزمة م  2007عند انطار التشــــــريعي لعام  

(،  67/2008السلطانية التي أعادت صياغة مفهوم الحماية، وعلى رأسها قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )

(، وصــــــــــــــولًا إلى الأطر انجرائيــة  33/2017وقــانون )نظــام( العلامــات التجــاريــة لــدول مجلس التعــاون رقم )

 .(35/2022) تجارة رقمالحديثة التي استحدثها قانون محكمة الاستثمار وال

ــة الحـاليـة بتجـاوزهـا لنطـاق الحمـايـة المـدنيـة ودعـاوى المنـافســــــــــــــة غير   علاوة على حلـك، تتميز الـدراســــــــــــ

لتشـــمل تحليلًا معمقاً للحماية الجزائية والضـــمانات القانونية  —التي ركزت عليها الدراســـة المرجعية—المشـــروعة

ى انضـافة النوعية لهذه الدراسـة في المقررة لمواجهة جرائم التعدي الحديثة في ظل العولمة الاقتصـادية. وتتجل

فحص مســـــــــــؤولية الأطراف المتعددة وتفعيل آليات الرقابة الدورية، مما يجعلها إطاراً قانونياً  ـــــــــــاملًا لا يكتفي  

بالوصف التشريعي، بل يقدم توصيات عملية لتطوير منظومة الملكية الفكرية العمانية بما يتواءم مه التحديات  

ــرة   ــادية المعاصـ ــائي  الاقتصـ ــد الواقه القانوني والقضـ ــبية في رصـ وقواعد التجارة الدولية، وهو ما يمنحها ميزةً نسـ

 .الراهن الذي لم تدركه الدراسات السابقة نظراً لتبدل المراكز القانونية وتطور البيدة التشريعية في السلطنة
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راسةودُحد1.9ُُ ُُالدِ 
راسةود حد  تمث ِّلت  :ما يليفي  الد ِّ

ــة: تقوم هذه المكانيةودُحدال راســـــ المنظمة لحماية    قوانينالواردة في ال  القانونيةعلى تحليل نصـــــــوص المواد   الد ِّ

  .عُمانة في سلطنة الت ِّجاريالعلامة 

ــة: تقوم هذه الزهمانيةودُحدال راســـ ــر ِّعرها  التي يقر ِّ   القانونيةعلى تحليل أوجه الحماية    الد ِّ ت ماللعلا العُماني  المشـــ

لطانية، بعد صدور المرسوم الت ِّجاري   .م2026-2008( أي الفترة الزمنية من 67/2008رقم ) السُّ

راسةةُُطهُخُ 1.10ُ  الدِ 

راســةللإلمام بموضــوع    ما ســبق، وســعياً بياناً ل ة، وللإجابة على   ــكالية الرئيســمعالجة انل ، ومحاولةً الد ِّ

مما ت راسةه هذ  ةُ الباحث ت م؛ قسَّ أسدلةمن  قد   إلى فصلين على النحو الآتي: الد ِّ

 .محلُالحمايةةُالتِ جاريلعلامةُالعامُلُُالإطار:ُالأولالفصلُ •

 .ةالتِ جاريالعلامةُُآلياتُحمايةُ:ُالثهانيالفصلُ •
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ُالأولُ ُالفصلُ 

ُالحمايةُةُمحلُالتِ جاريُللعلامةُُِالعامُ ُالإطارُ 

ُوتقسيمٌُُتمهيدٌُ
التي تمنحها صفة الحماية    القانونيةيد العناصر  حد من ت  الانطلاقة  الت ِّجاريتقتضي دراسة حماية العلامة  

وسيلة لتمييز المنتجات أو الخدمات، بل    مجرَّد فالعلامة في جوهرها ليست    ،ي لحفظهاالتَّشريعل  دخُّ التَّ   سو ِّغوت

حقٌ  والبعد    هي  الاقتصادي  البعد  بين  يجمه  مزدوجة،  طبيعة  ويمتدُّ القانونيحو  المنافسة   ،  نطاق  إلى  أثره 

  القانونيتفكيك مفهومها  ، ـقبل كل ِّ  يءٍ  يستوجب  الت ِّجارية البحث في حماية العلامة فإنَّ من هنا، و  (1) ةالت ِّجاري

روط عن  فضلاً  )2(تندرج تحت نطاق الحماية  أنَّ صورها التي يمكن   وبيانوده، حد و  ها لكي  رُ فُّ التي ينبغي تو  الشُّ

  انطار باعتبارها    الت ِّجارية  تناول ملكية العلامة  ـ أيضاً ــثم يصبح من الضروري    ،القانوني تستحق هذا الامتياز  

لة له بموجب لطات المخو  من حيث السُّ   مأ   الحق  ، سواء من حيث طرق اكتساب  د فيه حقوق صاحبهاحد الذي تت

 .(3)الغيرالعلامة وما يرتبه حلك من آثار في مواجهة   انقضاءإلى حالات  ، وصولاً الحق  هذا 

راسة  : بالتفصيل خلال المبحثين التاليين وهذا ما ستتناوله الد ِّ

ُُ.ةالتِ جاريُلعلامةُِلُالمفاهيميُ ُالإطارُ :ُالأولُ ُالمبحثُ 

ُُ.ةالتِ جاريُمهةالعلالحمايةُُالقانونيُ ُالأساس ُ:ُالثهانيُالمبحثُ 

ُ

ُ

 
(1 )Comparative, Doctrinal, and -ornis, T. (2017). Trademark and Unfair Competition Conflicts: HistoricalD 

Economic Perspectives. Oxford University Press. 
(2)Berkeley Law, University Menell, P. S., Lemley, M. A., & Merges, R. P. (2019). Trademark law primer.  

of California. 
 . 252، ص2013محمد حسن قاسم،  رح قانون الملكية الفكرية، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى،  ( 3)
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ُالأولُ ُالمبحثُ 

ُُُةُالتِ جاريُلعلامةُِلُالمفاهيميُ ُالإطارُ 

ُُُوتقسيمٌُُتمهيدٌُ
يرها  زها عن غيد خصائصها وما يمي ِّ حد وت   القانونيمفهومها    الت ِّجارية بيان  ماهية العلامة يد  حد ت   يتطلب 

ويقتضي    ،ح إلا لما يندرج ضمن هذا المفهوملا تُمن  القانونيةالحماية    أنَّ ظر إلى  بالنَّ   من المصطلحات المشابهة

مات نة للعلامة، بما في حلك  الوقوف على العناصر المكو ِّ  ـ  أولاً ـ  حلك   للتمييز عن غيرها،    التي تجعلها قابلة  الس ِّ

عار و   الأسماءأ كالًا تقليدية ك  كانت ه بالحماية، سواء  تتمتَّ   أن  صور العلامة التي يمكن    بيانثم   مبتكرة    أم  ات الش ِّ

روط  بيانت،  أيضاً   المحورويندرج ضمن هذا    ،كالأصوات والروائح للعلامة،   القانونيةالحماية    توفُّر اللازمة ل  الشُّ

روطُ   من حيثُ   سواءٌ  روطمن حيث    موخصائصها الجوهرية أمضمون العلامة  الموضوعية المتعلقة ب  الشُّ  الشُّ

كل بان الشَّ المرتبطة  يتعيَّ   القانونيةات  اءجر ية  استيفاؤهالتي  فقد  وللوقو   ا،ن  بالتفصيل،  حلك  انقسم هذا  ف على 

 على النحو التالي:    المبحث إلى مطلبين

ُُ.ةالتِ جاريُالعلامةُماهية:ُالأولُالمطلبُ 

ُُ.ةالتِ جاريللعلامةُُالحماية:ُشروطُالثهانيُالمطلبُ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

ُ
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ُالأولُ ُالمطلبُ 

ُةُالتِ جاريُالعلامةُُِةُ ماهيهُ

ُوتقسيمٌُُتمهيدٌُ
ودورها في تمييز    ة الت ِّجارية في الحياة الاقتصادية و الت ِّجاريلعلامة  ا  التي اكتسبتها  القصوى   هميَّةللأ  نظراً 

ركات البضائه والخدمات والمنتجات التي تنتجها   والمؤسسات والمنافسة، وتأكيداً للنصوص الدستورية التي    الشَّ

سبغ الحماية المدنية  ة تُ الت ِّجاريت  مامة للعلاات المقارنة المنظ ِّ التَّشريع  فإنَّ ناعة،  ة والص ِّ الت ِّجارية  تؤكد على حريَّ 

وق ة لدورها الجوهري في حماية  الت ِّجاريعلى الأعمال   ،  والاستهلاك  اننتاجتحقيق التوازن بين  و   الت ِّجارةوحماية    السُّ

هذا  وبالتَّ  العلامة    المطلبُ الي، يهدف  مفهوم  توضيح  المعايير  الت ِّجاريإلى  ت   القانونيةة على ضوء  د حد التي 

بانضافة    ،المشابهة  القانونيةماهيتها، مه التركيز على الخصائص التي تميزها عن غيرها من المصطلحات  

ة، والبحث في مدى الت ِّجاريتتخذها العلامة    أن  الأ كال المتنوعة التي يمكن    المطلبُ   هذا  إلى حلك، سيتناول

 .القانونيةقابليتها للحماية 

   :التاليين ينالفرعُ ه خلال وبيانُ ه يدُ حد ت  سيكون وهذا ما 

 ُُُ.وتمييزهاُعنُغيرهاُمنُالمصطلحاتُالمشابهةُةالتِ جاريمفهومُالعلامةُ:ُالأولُالفرعُ 

ُ.القابلةُللحمايةُةالتِ جاريُالعلامةُشكالأ:ُالثهانيُالفرعُ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالأولُُالفرعُ 

ُةُُالتِ جاريمفهومُالعلامةُ
رة  القانونيةد نطاق الحماية  حد الأساسية التي تة من الأبعاد  الت ِّجاريفهم مفهوم العلامة    يُعدُّ    ، لها  المقرَّ

ليست  الت ِّجاريفالعلامة   بل هي حق    رمزٍ   مجرَّد ة  إ ارة مرئية،  بموجب  يُنظَّ   قانونيأو  الوطنية  التَّشريعم  ات 

وليةو  لذلك    ؛ةالت ِّجاريالعلامة  ف  ،مايتها من المنافسة غير المشروعةتمييز المنتجات والخدمات وح  لضمان  الدَّ

انه العلامة التي يتخذها  : "هاأنَّ ب  ة فقهياً الت ِّجاريالعلامة  عُر ِّفت    عاراً لمنتجاته أو بضائعه تمييزاً    التَّاجرأو    الصَّ

ف على مصدر المنتجات أو  ، بحيث تهدف إلى تسهيل التعرُّ لها عن غيرها من المنتجات والبضائه المماثلة

مه غيرها من المنتجات المماثلة في الأسواق، وبالتالي لا تدخل ضمن    اللَّبسلا تسبب    حتَّىصنعها؛    مكان

له أي علامة مميزة تستخدم لتمييز    :هاأنَّ ف بتُعرَّ   ـ  للقانون   وفقاً كما عُر ِّفت  ،    (1)صفة المنافسة غير المشروعة   الس ِّ

مأو الخدمات التي ي لهعن    مُعيَّنها  خص  قد  مأو الخدمات التي ي  الس ِّ   عنصراً   تمث ِّلوبذلك، فهي    (2) غيرهها  قد 

وق المنتا أو الخدمة في    هويَّةيسعى لحماية    تجارياً   اً قانوني  ويشمل هذا التعري    ،يد مصدرهاحد من خلال ت  السُّ

لت  أيَّ  تُستخدم  قد  التي  الأ كال  احد  كل من  الكلمات يد مصدر  مثل  الخدمات،  أو  الرُّ   لمنتجات  أو  أو  سوم 

له تكون قادرة على تمييز    أن  وت أو الروائح، بشرط  الصَّ   حتَّىأو    لوانأو الأ  موزأو الرُّ   الأرقامالحروف أو     الس ِّ

وق أو الخدمات التي تحملها عن غيرها في    .(3) السُّ

 
العلمي،    ( 1) البحث  الأردنية، عمادة  الجامعة  الأردنية،  الجامعة  منشورات  مقارنة،  دراسة  التجارية:  العلامات  فوزي، حماية  ماهر حمدان 

 . 52، صم1999
العلامة التجارية (: )38/2000رقم )  قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة( من  1المادة )  ( 2)

ظر من كلمات أو إمضاءات أو أسماء  خصية أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو  للإدراك بالنَّ   ، قابلاً مميزاً   هي كل ما أخذ  كلاً 
عناوين أو أختام أو نقوش أو مجموعات ألوان أو عناصر تصويرية أو أية علامة أخرى أو مجموع منها إحا كانت تستخدم أو يراد استخدامها  

جار بها أو عرضها ها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الات ِّ في تمييز بضائه أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنَّ 
 للبيه(. 

القانون     ( 3) في  المسجلة  غير  التجارية  للعلامة  المدنية  الحماية  الوهاب،  عبد  محمد  المحاسنة،  القانونية محمد  البحوث  مجلة  الأردني، 
 . 830-803(، ص70) 9، العدد م2019والاقتصادية، المنصورة، 
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( 1من خلال المادة )  ةالت ِّجاري يد المقصود بالعلامة  حد بت  ات التَّشريعغيره من  ك  العُماني  المشر ِّعاهتم  قد  و 

لطاني من المرسوم   ناعية ة و الت ِّجاري  المِّلكيَّة  بشأن  م2008( لسنة  67) رقم    السُّ ت التي    الص ِّ  :العلامة)  أنَّ على    نصَّ

د أية علامة قابلة للتصوير التخطيطي بصورة   ت ماة( أو خدمات )علاالت ِّجارية وتسمح بتمييز سله )العلامة  مُحدَّ

للعلامة بصفة خاصة   تنتجها منشآت أخرى، ويجوز  التي  تلك  تنتجها منشأة ما عن  تكون من    ن  أ الخدمة( 

 أو  كلِّ   أو أرقامٍ   ألوانٍ   أو مجموعاتِّ   ألوانٍ أو    أو حروفٍ   أو رسومٍ   الأسماء الشخصية(كلمات )بما في حلك  

له عار وإحا لم تكن    ،أو مذاقٍ   أو رائحةٍ   أو أصواتٍ   جغرافية  أو مؤ راتٍ   مةٍ مجسَّ   أو صورٍ   أو تعبدتها  الس ِّ ات الش ِّ

وليةعلى مستوى الاتفاةيات  و   ،ت ماعلاونها  حمايتها ك  كون بما يكفي لحمايتها بحقوق المؤلف ت  طويلة   ، ة المعنيَّ   الدَّ

اهتمت بوضه هذا   العالمية  الت ِّجارةمنظمة    ولكن  ة،الت ِّجاريه للعلامة  اتفاةية باريس بوضه تعري  موسَّ   لم تهتم

الموسَّ  لحقوق  الت ِّجاري   الجوانب اتفاةية  بوضعها    هالتعري    Agreement on Trade)  الفكريَّة  المِّلكيَّةة 

Related Aspects of Intellectual Property  Rights  )    التي تعرف باسمها المختصر اتفاةيةTRIPS  

ت فقد    )1(م1995 ت تسمح بتمييز  ماأي علامة أو مجموعة علا  تُعدُّ )  :ه أنَّ من الاتفاةية على    (15)المادة    نصَّ

له تكون علامة تجارية،   ن  والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأ  الس ِّ

وأي    ألوانومجموعة    وأ كالاً   اماً وأرق   خصية وحروفاً   أسماء ت لا سيما الكلمات التي تشمل  ماوتكون هذه العلا

ت ما يسمح  مات تجارية، وحين لا يكون في هذه العلاما علالتكون  ت مؤهلة للتسجيل  مامزيا من هذه العلا

لهبتمييز   لةوالخدمات حات    الس ِّ بالتمييز    اً تجعل الصلاحية للتسجيل مشروط  أن  الأعضاء    للبلدان ، يجوز  الص ِّ

ظر  تكون العلامة المزمه تسجيلها قابلة للإدراك بالنَّ   أن  المكتسب من خلال الاستخدام، كما يجوز لها ا تراط  

 . (كشرط لتسجيله

 
  (WIPOالتي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية )  م1883رسما  20تعتبر اتفاةية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في   ( 1)

ذه الاتفاةية لآلية فرض م، وتفتقر ه1998سبتمبر    19( الصادر بتاريخ  98/ 63السلطاني رقم )مان بموجب المرسوم  وانضمت إليها سلطنة عُ 
وتتميز بالشمولية ووضه معايير دنيا للحماية مه    (WTOفتديرها منظمة التجارة العالمية )  م1994ا اتفاةية تريبس المبرمة عام  أمَّ   ،العقوبات

 م. 2000من نوفمبر  9لطنة في وجود آلية للعقوبات، وانضمت إليها السَّ 



16 
 

ة و روط تسجيلها عند  الت ِّجاريعلى تعداد أ كال العلامة    ركَّز  العُماني  المشر ِّع  أنَّ مما سبق  يتضح  و 

ة الأساسية  الت ِّجاريعلى جوهر ووظيفة العلامة    ون القانونيالفقهاء  يركز  ة، بينما  الت ِّجاريالعلامة    م وضعه لمفهو 

  .ةالت ِّجاريمها العلامة لمنتجات أو الخدمات التي تقد ِّ يد مصدر احد في تمييز وت تمث ِّلالتي ت 

ه يوجد أنَّ ، إلا  الفكريَّة  المِّلكيَّةة و الت ِّجاري  الحقوق ى الأدوات الأساسية في حماية  حد إُُةالت ِّجاريالعلامة    تُعَدُّ 

ة" بسبب تشابه وظائفها أو  الت ِّجاري الأخرى التي قد يُخلط بينها وبين "العلامة    القانونيةالعديد من المصطلحات  

و"اسم    (1) " و"العلامة الجماعية"الت ِّجاري   الاسممن بين هذه المصطلحات "، و ةالت ِّجارياستخدامها في السياقات  

لذا    ؛وتجاري خاص به  قانوني، وله غرض  مغايراً   من هذه المصطلحات يحمل مفهوماً   حد وكل وا  (2) طاق"الن ِّ 

حيح لكل منها ودورها  الفهم الصَّ   لضمانتمييز دقيق بين كل من هذه المصطلحات    إجراءه من الضروري  فإنَّ 

 .(3)ة الت ِّجاريت مافي حماية العلا

 المشر ِّعوقد عر فه    أو المؤسسة،  الت ِّجاري   الكيان  هويَّةيد  حد هو المصطلح الذي يُستخدم لت  الت ِّجاري   الاسم

ناعية  المِّلكيَّةحقوق    قانون ( من  1في المادة )  العُماني  الاسم  :التِ جاريُُُالاسمه )...أنَّ ( ب67/2008رقم )  الص ِّ

ة  الت ِّجاري ات  الكيانعن غيره من    الكيانويهدف إلى تمييز هذا    (ويميز منشأة ماد  حد ز الذي يأو اللقب المميَّ 

وق الأخرى في   تمارس   قانونيةة تجارية  حد و ونها  ركة كللإ ارة إلى المؤسسة أو الشَّ   الت ِّجاري   الاسميُستخدم  ، و السُّ

ركات بل بين    ،الخدمات لا يُستخدم للتمييز بين المنتجات أو    الت ِّجاري   الاسم  فإنَّ وعليه    ،الاقتصادية  الأنشطة   الشَّ

هناك  ركة "الشرق الأوسط للصناعات" وهي مؤسسة تجارية، فسيكون    كانت إحا    :على سبيل المثالف  )4(نفسها

 
)رسالة ماجستير  النظام القانوني للاسم التجاري في القانون العماني  ، عادل علي عبدالله المقدادي،السعيدي  هلال بن حمد بن خصيب   ( 1)

 . جامعة السلطان قابوس. 2010غير منشورة(، 
ي  صفوان حمزة إبراهيم الهواري، حماية العلامة التجارية من اعتداء العنوان الالكتروني )اسم النطاق(، الجمعية المصرية للاقتصاد السياس    ( 2)

 . 302-231، ص2021، 544وانحصاء والتشريه، القاهرة، العدد  
عمر سالم العبار، الملكية الصناعية في ضوء التشريه العماني والاتفاةيات الدولية، دار الفكر الجامعي، انسكندرية، الطبعة الأولى،    ( 3)

 .101، ص2016
(: )يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر ولقبه أو من تسمية مبتكرة أو من كليهما معا  53/2019( من قانون التجارة رقم )39المادة )   ( 4)

 =ويجب أن يختلف في وضوح عن الأسماء المقيدة قبلا. ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأ خاص المذكورين فيه متعلقة
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ركات ز هذه المؤسسة عن غيرها من  الذي يمي ِّ   الت ِّجاري   الاسمرق الأوسط للصناعات" هو  اسم "الشَّ  في   ،الشَّ

بالعلامة    مرتبطاً   "منتجات الشرق الأوسط" فهذا سيكون اسماً   يسمَّى اً مُعيَّن  الشركة تنتا منتجاً   كانت المقابل إحا  

 .(1) المنتاة لهذا الت ِّجاري

فبينما يهدف   ،ة بشكل أساسي في الهدفالت ِّجاريوالعلامة    الت ِّجاري   الاسمبين    القانونيةتختلف الحماية  

ث نتيجة استخدام اسم مشابه من قبل  حد الذي قد ي  الت ِّجاري الشركة ومنه الغش    ويَّةهُ إلى حماية    الت ِّجاري   الاسم

ين من التقليد أو الاستخدام غير  مُعيَّن ة تهدف إلى حماية منتا أو خدمة  الت ِّجاريالعلامة    فإنَّ  ركات أخرى،  

حماية    زرك ِّ تُ ككل، بينما    الت ِّجاري   الكيانحماية تتعلق ب  الت ِّجاري   الاسم  يوف ِّروبالتالي،    ؛الغيرالمشروع من قبل  

مةة على المنتجات والخدمات الالت ِّجاريالعلامة   .(2) الكيانمن هذا  مقد ِّ

لدى السلطات المختصة    الت ِّجاري   الاسمب الأمر تسجيل  ، فقد يتطلَّ القانونيةات  اءجر من ناحية ان  امَّ أ

، يمكن للمؤسسة  الأسماءأو تشابه في    انتهاكوجود    وفي حال  (3) القانونيةحمايته    لضمان   الدُّولفي بعض  

متت   أنرة  تضرُّ الم ت  ماث مه العلاحد كما ي،  اماً تم   مقلَّدةالالمتشابهة أو    الأسماءلمنه استخدام    قانونيةبدعوى    قد 

 .(4) ةالت ِّجاري

 
بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميه الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري الحقيقة وألا يؤدي  =  

 إلى التضليل أو يمس بالصالح العام(.
 ، مرجه سابق. 2010، عادل علي عبدالله المقدادي،  السعيدي هلال بن حمد بن خصيب  ( 1)
، ص 2024،  (2)6الحماية القانونية للعلامات التجارية: دراسة مقارنة، مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية،   حواء فرج محمد المجبري،   ( 2)

125-146 . 
تحمى الأسماء التجارية من أي اعتداء يقه عليها حتى    -أ- ٢(: )67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )47/2المادة )  ( 3)

يعتبر عملا غير قانوني أي استخدام لاحق للاسم التجاري أو العلامة التجارية أو العلامة الجماعية بواسطة الغير،   -ب  .ولو لم يتم تسجيلها
  (.يؤدي إلى احتمال تضليل الجمهور

تخالف  (: )إحا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه، أو استعمله صاحبه على صورة  2019  /35( من قانون التجارة رقم )47المادة )  ( 4)
  القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منه استعماله ولهم أن يطلبوا  طبه إحا كان مقيدا بالسجل التجاري. ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن

 .كان له محل(
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ها تختلف بشكل واضح عن العلامة  ة، لكنَّ الت ِّجاريت  ماالعلا  أنواع  هي نوع منف  الجماعيةُُالعلامةأما  

تستخدم  و   ،نفسها  العلامة  ة من استخدام الت ِّجاريات  الكيانمجموعة من الأفراد أو    تمك ِّنة التقليدية في كونها  الت ِّجاري

ركات ها مجموعة من م قد ِّ العلامة الجماعية لتمييز المنتجات أو الخدمات التي ت التي تتبه نفس المعايير أو   الشَّ

ركات يمكن للعديد من    :على سبيل المثالو   ،دها الهيدة المالكة للعلامةحد المواصفات التي ت الصغيرة التي    الشَّ

تعلن عن جودة هذه المنتجات أو    ةمُعيَّنمة  تتبنى علامة جماعية تحت إ راف منظَّ   نأ تنتا مواد غذائية محلية  

د تأكيد مطابقتها لمعايير   حقوق    قانون ( من  1العلامة الجماعية في المادة )  العُماني  المشر ِّعوقد عر ف    ،(1)ةمُحدَّ

ناعية  المِّلكيَّة جماعة كالجمعيات    علامة تخصُّ   العلامة الجماعية: أيةُ   ...  )بالقول:    (2008/ 67رقم )  الص ِّ

 .(الصناعيين والمنتجين والتجارأو اتحادات ية أو روابط التَّعاون

العلامة الجماعية لا تقتصر    أنَّ ة التقليدية هو  الت ِّجاريبين العلامة الجماعية والعلامة    الرئيس  الفرق 

ركات بل تشمل مجموعة من  ،ةحد واعلى صاحب علامة    أنَّ كما  ،ةد حَّ أو الأفراد الذين يلتزمون بمعايير مو  الشَّ

ت تُستخدم في حالات خاصة مثل اتحادات صناعية أو جمعيات مهنية تهدف إلى الترويا لمنتجات  ماالعلا  هذه

العلامة الجماعية في دعم المنافسة العادلة وزيادة    تسهم  من خلال هذا التمييز  مُعيَّنعالية الجودة في سوق  

وق في  الث ِّقة  .(2)صارمةوفقًا لمعايير  رُوجعت  المنتجات التي تحملها قد  أنَّ من خلال إظهار  السُّ

م  مه تو يث،  حد في العصر ال مهمَّة للتمييز بين  أداة    أصبح اسم النطاق،  اننترنت   انتشارالتكنولوجيا و قد 

 مبا رةً   اً مرتبط  اً اسم النطاق قد لا يكون مصطلح  أنَّ على الرغم من  و   ،على الشبكة العنكبوتية  ةالمواقه انلكتروني

إحا ،  اً خصوص  الفكريَّة  المِّلكيَّةقد يتداخل مه حقوق    الأحيان ه في بعض  أنَّ ة التقليدية، إلا  الت ِّجاري ت  مابالعلا

 
،  2020هلال بن حمد السعيدي، الحماية القانونية للعلامة التجارية في القانون العماني، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، الطبعة الأولى،(   1)

 .64ص
 .  146-125حواء فرج محمد المجبري، مرجه سابق، ص ( 2)
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م   دِّ يؤدي استخدام اسم نطاق مشابه   أنإح يمكن    ،ه أو مطابق لعلامة تجارية مشهورةاسم نطاق متشاباُستُخ 

ررالتضليل أو إلحاق  لامة تجارية مشهورة إلىلع معةب الضَّ  .(1)ة الخاصة بالشركة المالكة للعلامةالت ِّجاري السُّ

بالشركة أو العُنواناسم النطاق بمثابة "  يُعدُّ  يقود المستهلكين إلى الموقه انلكتروني الخاص  " الذي 

مبالمنتجات أو الخدمات التي ت  اً يكون اسم النطاق مرتبط   أنويمكن    ،المؤسسة سس لت أُ ص ِّ وقد فُ   ،ها المؤسسةقد 

ناعية المِّلكيَّةحقوق  قانون حمايته في اللائحة التنفيذية لتسجيله و  إحا   :ومثالًا على حلك (2)(66في المادة ) الص ِّ

، فقد تقوم بتسجيل اسم نطاق مشابه لهذا مُعيَّن ركة تبيه منتجات للأجهزة انلكترونية تحت اسم تجاري    كانت 

م  حالولكن في    ،سهولة الوصول إلى موقعها انلكتروني  لضمان  اننترنت على    الت ِّجاري   الاسم دِّ   اسمٌ   اُستُخ 

وحماية العلامة    الفكريَّة  الحقوق تتعلق ب   قانونيةحلك قد يؤدي إلى مشاكل    فإنَّ من قبل منافس آخر،    كثيراً   مشابهٌ 

 .(3) ةالت ِّجاري

،  ة التقليديةالت ِّجاريخلط بينها وبين العلامة  واع التي قد يُ نالأ  حد هي أف  ة الشخصيةالت ِّجاريالعلامة    امَّ أ

تُستخدم    ،لحماية اسم  خص أو صورته كعلامة تجارية، وبالتالي  تُسجل  ت التيما وهي تشير إلى تلك العلا

ت  ماية من العلاالنَّوعلهذه    اً المثال الأكثر وضوح و   ،(4)لتمييز المنتجات أو الخدمات التي تحمل اسم هذا الشخص 

اسم أو صورة هذه الشخصية    ل يُسجَّ ، حيث  العامَّةة هو استخدامها في مجال المشاهير أو الشخصيات  الت ِّجاري

بينما يُسمح للمشهور بتسجيل اسمه كعلامة تجارية،  ،  (5) أو ترويا خدمات   ةمُعيَّن كعلامة تجارية لبيه منتجات  

ز المنتا أو الخدمة عن غيرها  ة الواضحة التي تمي  الت ِّجاري  ةيكون للاسم أو الصورة القيم   أنَّ هذا يتطلب    إنَّ و 

وق في   لمجموعة    تجاريةً   علامةً ما مثل "محمد علي" يستخدم اسمه     خص   كانإحا    :على سبيل المثالو   ،السُّ

 
 . 302- 231صفوان حمزة إبراهيم الهواري، مرجه سابق، ص ( 1)
  (.105/2008( من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية رقم )66: المادة )الملحق انظر ( 2)
 . 302- 231صفوان حمزة إبراهيم الهواري، مرجه سابق، ص ( 3)
أية علامة قابلة للتصوير التخطيطي بصورة محددة...، ويجوز للعلامة  :(: )العلامة67/2008( من المرسوم السلطاني رقم )1المادة ) ( 4)

 بصفة خاصة أن تكون من كلمات )بما في حلك الأسماء الشخصية(، ....، أو صور مجسمة... تتم حمايتها كعلامات(.

  .65هلال بن حمد السعيدي، مرجه سابق، ص( 5)
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في  و   ،نتجاته عن تلك الخاصة بالمنافسينز معلامة تجارية  خصية تمي    يُعدُّ حلك    فإنَّ من المنتجات الرياضية،  

على نوعية أو طبيعة    زرك ِّ تُ ها لا  نَّ لأ  ؛ة التقليديةالت ِّجاريالعلامة    ة الشخصية عنالت ِّجاريالعلامة    تختلفالمقابل،  

 .  (1)المنتا، بل على ارتباطه الشخصي باسم أو صورة  هيرة 

علامة    إنشاءفي    تمث ِّل التي ت   ةة المشتقَّ الت ِّجاريالعلامة  هي    ،ةالت ِّجاريت  ما نوع آخر من العلاك  لهنا

ويشمل حلك إضافة تفاصيل جديدة أو تغيير طفي  على علامة تجارية   ،جديدة بناءً على علامة تجارية قائمة

معةالاستفادة من  عبر    بهدف تسويق منتا جديد أو خدمة جديدة  (2)موجودة هرة التي تحظى بها العلامة  والشُّ   السُّ

ه في استراتيجية    فعَّالة  ة أداةً ة المشتقَّ الت ِّجاريالعلامة    عدُّ تُ و   ،الأصلية ركات ، حيث تُساعد  الت ِّجاري   التوسُّ على    الشَّ

 .(3)بالكاملالعملاء الحالية وزيادة المبيعات دون الحاجة إلى بناء سمعة جديدة  ةد عاستغلال قا

العلا  النَّوع هذا    أنَّ   رُغمَ  يكون مفيد مامن  ركات   اً ت قد  الناحية    للشَّ   اً يتطلب حرص   فإنَّه  ة،الت ِّجاريمن 

ة المشتقة فريدة الت ِّجاريتكون العلامة    أنيجب  و   ،الأصليةة  الت ِّجاريت  ماب التداخل مه حقوق العلالتجنُّ   اً قانوني 

لةالت  ماة لأصحاب العلاالت ِّجاري  الحقوق على    التعد ِّيب أي نوع من الالتباس أو  بما يكفي لتجنُّ  على و   ،مسجَّ

منتجاتها مثل    حد علامة تجارية مشهورة مثل "كوكاكولا" تستخدم علامة جديدة في أ  كانت إحا    :سبيل المثال

،  الأصلية  ة الت ِّجاري  علامة تجارية مشتقة من العلامة  عدُّ تُ "كوكاكولا لايت"    ة الت ِّجاري  العلامة   فإنَّ   "كوكاكولا لايت"

ومن القضايا الشهيرة    ،يضمن استمرارية  هرتها  ، الأمر الذيارتباطها بالمنتا الرئيسفاظ على  وهي تواصل الح 

 Fitness)  (فتنس وورلد )  ركة    ضدَّ   الألمانية  (Adidas)  (أديداس)قامتها  ركة  القضية التي أ  الجانب في هذا  

World)    ادربمحكمة العدل الأوروبية في حكمها   ( 2003)  السيد قزمان  كما حكرها  ،م2003في أكتوبر    الصَّ

من    (5)ت الأوروبية واستناداً للمادة  مامحكمة هولندا للعلا  أمامحيث اد عت  ركة أديداس للملابس الرياضية  

 
 . 38، ص1983محمود إبراهيم الوالي، حقوق الملكية الفكرية في التشريه الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ( 1)
من القيود والتعديلات    (: )يجوز للمسجل أن يفرض ما يراه لازماً 38/2000)( من قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية رقم  9المادة )   ( 2)

 لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنه التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها، أو لأي سبب آخر يراه(. 
 . 18، ص2009الأردن،  -محمود علي الر دان، العلامات التجارية، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيه، عم ان ( 3)
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ة  الت ِّجاري علامتها   انتهكت الهولندية قد  (فتنس وورلد ) ركة  أنَّ ت الأوروبية ماالأوروبي للعلا للقانون  (2) الفقرة 

استخدمت الشركة المنتهكة علامة تجارية على ملابسها الرياضية عبارة عن  ريطين متوازيين،    أنب  هيرةالشَّ 

 وث لبسٍ حد مما يؤدي ل  ؛متوازيةة حات ثلاث  رائط  الت ِّجاريمه علامتها    تشابهاً   (أديداس)وهو ما اعتبرته  ركة  

العملاء ب  ،لدى عموم  المحكمة  لبسٍ حد لدرجة    عدم وجود  بهٍ وقد حكمت  العملاء  وث  لكنلدى   استأنفت   ، 

كر الذ ِّ   آنفةلتفسير المادة    ؛ التي أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية  ( الحكم لدى المحكمة العلياأديداس)

مادة  المقصود من نص ال  أنَّ تهت محكمة العدل الأوروبية إلى  ان، وقد  ةالت ِّجاريت  ما الأوروبي للعلا  القانون من  

ية ةيام إدراك  مكانإ،  أيضاً   يشمل إنَّما،  ةالت ِّجاري  لدى جمهور العلامة  اللَّبسود  احتمال وج  مجرَّد لا يتوقف على  

  ، واستناداً لهذا التوضيح   ؛اللَّبسولو لم يقه الجمهور في هذا    حتَّى  مهور بوجود ارتباط بين العلامتين لدى الج

 . (1) الألمانيةفقد حكمت المحكمة العليا بهولندا لصالح  ركة أديداس 

إلى أن المشرع العماني قد تبنى توجهاً تشريعياً حديثاً يتسم بالمرونة والشمولية في    الباحثة  ت خلص

ُتحديد ماهية العلامة التجارية؛ فلم يكتفِّ بوضه تعري  جامد، بل جعل العبرة بمدى قدرة العلامة على التمييز 

للحماية جوهري  التجارية    إنَّ حيث    .كمعيار  العلامة  بين  المفاهيمي  الا تباك  فك  في  موفقاً  كان  المشرع 

والمصطلحات المشابهة كالاسم التجاري والنموحج الصناعي؛ حيث أكد على الوظيفة الاقتصادية الفريدة للعلامة 

المنتا بمصدره، متميزاً بذلك عن   أداة لربط  حاتها. وهذا  باعتبارها  المنشأة  الذي يحدد هوية  التجاري'  'الاسم 

 .التمييز الدقيق يخدم استقرار التعاملات التجارية ويمنه خلط الجمهور

 

 

 

 

 
ُ. 38، ص2003عبد الرحمن السيد قزمان، الاتجاهات الحديثة في حماية العلامة التجارية المشهورة، دار النهضة العربية،  ( 1)
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ُالثهانيُُالفرعُ 

ُللحمايةُُالقابلةُُُِةالتِ جاريُالعلامةُُِشكالُ أ
الالت ِّجاريالعلامة    عدُّ تُ  تمي  يث، فهي  حد ة عنصراً أساسياً في عالم الأعمال  التي  ز منتجات أو  الأداة 

  ،راً وسمعة مرتبطة بتلك المنتجات أو الخدمات وتخلق لدى المستهلكين تصوُّ   افسيهاما عن من  خدمات  ركةٍ 

ركات ، تسعى  القانونيةولأهميتها الاقتصادية و    القانونية ة للحصول على الحماية  الت ِّجاري تها  مالتسجيل علا  الشَّ

لا تشمل    القانونيةالحماية    أنَّ إلا    ،لدى الجمهور  اللَّبست مشابهة قد تسبب  ماالتي تمنه الغير من استخدام علا

  ة مُعيَّن، بل تقتصر على تلك التي تستوفي  روطاً  الت ِّجاري ور التي قد يتخذها التمييز  جميه الأ كال والصُّ 

د وتندرج ضمن فدات   ة الت ِّجاريت  مال العلاخاح أ كاات  العُماني  المشر ِّعوقد أجاز    ،(1) والحمايةة قابلة للتسجيل  مُحدَّ

الخدمات  أو  المنتجات  )  وفقاً   لتمييز  قانون 1والمادة  من  العلا  (  مجلس  الت ِّجاريت  ما)نظام(  لدول   التَّعاون ة 

لطاني    يالخليج ِّ كذلك  و   ،(2) (33/2017رقم )المعمم بالمرسوم السُّ ( من قانون العلامات والبيانات 1المادة )  بنص 

: )2000/ 38والأسرار الت ِّجارية رقم )  للإدراك   ، قابلاً مميزاً   العلامة الت ِّجارية هي كل ما أخذ  كلاً ( على أنَّ

بالنظر من كلمات أو إمضاءات أو أسماء  خصية أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام  

أو نقوش أو مجموعات ألوان أو عناصر تصويرية أو أية علامة أخرى أو مجموع منها إحا كانت تستخدم أو  

صاحب العلامة بسبب صنعها    أنَّها تخصُّ   يراد استخدامها في تمييز بضائه أو منتجات أو خدمات للدلالة على

للبيه عرضها  أو  بها  الاتجار  أو  اختيارها  و (أو   ،( من  1المادة  ناعية  المِّلكيَّةحقوق    قانون (  رقم    الص ِّ

(67 /2008) (3). 

 
حقوق الملكية الفكرية، الطبعة أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص للملكية الفكرية: دراسة للاتفاةيات الدولية ومناها حماية   ( 1)

 .22، ص2020الأولى، انسراء للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
: كل ما يأخذ  كلًا مميزاً من أسماء، أو كلمات أو )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليا العربية  من قانون   (1المادة )  ( 2)

عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغلي  أو عناصر تصويرية أو أ كال أولون أو  إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو 
  مجموعات ألوان أو مزيا من حلك..(.

  (، حٌكرت سابقا. 67/2008( من المرسوم السلطاني رقم )1المادة ) ( 3)
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ناعية  المِّلكيَّةحقوق    قانون ذلك يتفق  بو    ة الت ِّجاريت  مانظام العلا  قانون ه  م  العُمانيع  لمشر ِّ ل  العُماني  الص ِّ

ي  والتبنَّ   ا تراط التمييز من خلال    ومرناً   عاً موسَّ   موضوعياً ى معياراً  يتبنَّ   ، حيث يالخليج   التَّعاون لدول مجلس  

وليالتناغم  إضافة إلى    ،ةالت ِّجاريوالحماية الشاملة للعلامة  المفتوح للأ كال،   وليةمه الاتفاةيات    الدَّ فالعبرة    ،الدَّ

كلنوع  في  ليست     الاستقلال البصري قدرته على تحقيق  في    العبرة  بل  تغليفاً(  مأ  ،حرفاً   أم  ،اسماً   كان)سواء   الشَّ

  .كلدى المستهل ات والذهني للمنتج

مةت اللفظية في  ماتأتي العلا وتشمل هذه    ،ة الأكثر  يوعاً وقبولًا للحمايةالت ِّجاريت  ماأ كال العلا  مقد ِّ

لهالتي تستخدم لتمييز    لمَ أو الأرقام أو الجُ   ت الكلمات أو الحروفماالعلا ت ماالعلا  عدُّ تُ و   ،أو الخدمات   الس ِّ

ومن الأمثلة    ،والنطقها سهلة التذكر  أنَّ اللفظية قوية وقادرة على إيصال رسالة واضحة للجمهور المستهدف، كما  

ركات ت اللفظية أسماء  ماعلى العلا ، أو  نتجات الرياضيةلشركة الم  " أو "نايكي"فورد "  سيارات  ركة ال  مثل  الشَّ

عار أو    "ةجتو " ركة المياه المعدنية  أسماء المنتجات مثل   ت ماوتمتاز العلا  Just Do It"   (1)ات اللفظية مثل "الش ِّ

مطبوعة أو مسموعة أو مرئية،   كانت والتسويق، سواء    انعلان  مه مختلف وسائل  اللفظية بقدرتها على التكيُّ 

وق ة وتعزيز حضورها في  الت ِّجاريمما يمنحها مرونة كبيرة في بناء الوعي بالعلامة   قد تواجه    ومه حلك  ،السُّ

لهوصفية بشكل مبا ر  كانت ت اللفظية صعوبة في الحصول على الحماية إحا مابعض العلا أو الخدمات   للس ِّ

مةال ت ماالعلامكتب    ضدَّ   البريطانية  نيكولاقضية  ركة  ، مثل  مُعيَّن ائعة الاستخدام في مجال    كانت أو إحا    ،مقد ِّ

علامة تجارية  لتسجيل    إنجلترالأوروبية في  ت اماإدارة التسجيل للعلاحيث تقدمت الشركة إلى مكتب    ،الأوروبي

 أن   ضت إدارة التسجيلففر   ،الأغذيةمنتجاتها لماكينات بيه  لوضعها على    "نيكول"شركة تحمل اسم  خاصة ب

  عوى للمحكة العليا قامت الشركة برفه الد ف  ،جلتراإنفي    كثيراً   اً ودارج  اً عام   الاسم  كون   ةالت ِّجاري  ل العلامةتسج ِّ 

تسجيل هذه    نَّ وحلك لأ  الأوروبية؛محكمة العدل  أخذت برأي    أنقرار إدارة التسجيل بعد  دت  التي أيَّ   إنجلترافي  

مي أو  في حالة تعدد مقد ِّ ،  خصوصاً   ة الت ِّجاريللعلامة    جوهرياً   عنصراً   دُ عَ العلامة يعوق عملية التمييز التي تُ 

 
 . 54، ص2012 حمادي زوبير، الحماية القانونية للعلامات التجارية، منشورات الحلبي الحقوةية، بيروت، ( 1)
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لعأو    بائعي الخدمة ركات قد تلجأ    لتجاوز هذه المشكلةو ،  (1) ةالس ِّ ت  ماإلى استخدام كلمات مبتكرة أو علا  الشَّ

ح إلى طبيعة المنتا أو الخدمة دون وصفها بشكل صريح، أو قد تسعى لاكتساب الحماية من خلال  موحية تلم ِّ 

بالشركة    ةالت ِّجاري  العلامة  أنَّ إثبات   وثيق  بشكل  مرتبطة  وأصبحت  الجمهور  بين  واسعة  اكتسبت  هرة  قد 

 .(2) ومنتجاتها أو خدماتها

تشمل هذه  حيث   ـ أيضاً  ـ  بحماية واسعةت التصويرية مات اللفظية، تحظى العلامابانضافة إلى العلا

عار ور أو  ت الرسوم أو الصُّ ماالعلا تكون    أنيمكن    كما  ،المنتجات أو الخدمات ز  ات أو التصميمات التي تمي ِّ الش ِّ

ت التصويرية في قدرتها على  ماوتكمن قوة العلا  ،ة أو تمثيليةمجرَّد و ،  مُعقَّدةت التصويرية بسيطة أو  ماالعلا

  تُدما وغالباً ما    ، بصري قوي لدى المستهلكين، وتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية  انطباعوخلق    الانتباهجذب  

وتحقيق توازن بين سهولة    ةالت ِّجاري ت اللفظية لتعزيز التمييز والتعري  بالعلامة  مات التصويرية مه العلاماالعلا

  ر  ركة "أبل" )التفاحة المقضومة( التصويرية  عات  ما ومن الأمثلة على العلا  (3)   ر والجاحبية البصريةالتذكُّ 

ت  ما تتضمن العلا  أنو عار  ركة "ماكدونالدز" )القوس الذهبي( ويمكن    و عار  ركة "نايكي" )علامة الصح(

ي"  نا فمثل اللون الأزرق لشركة "تي  (4) ةمُعيَّنز منتجاً أو خدمة  أو تركيبات لونية تمي ِّ   ةً مُعيَّن اً  ألوان،  أيضاً   التصويرية

ركات وقد تلجأ    (5)أو اللون الأحمر والأبيض لشركة "كوكاكولا" تتضمن   مُعقَّدةت تصويرية  ماإلى تطوير علا  الشَّ

 
مقارنة  ( 1) تحليلية  دراسة  الأجنبية:  التجارية  للعلامات  القانوني  التنظيم  عبدالله،  والبريطاني   ممدوح عمر  والفرنسي  المصري  القانون  بين 

 .  36، ص2022والأمريكي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، 
التشريعات   ( 2) الدين،  رح  زين  عم انصلاح  الثاني،  انصدار  الأولى،  الطبعة  والتوزيه،  للنشر  الثقافة  دار  والتجارية،    -الصناعية 

 . 132، ص2005الأردن،
 . 91، ص2020 هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ( 3)
إحا أبدى مودع الطلب رغبة في الاعتداد باللون كسمة مميزة   -ج (: )2008/ 67/ج( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )37الماد )( 4)

ة التي للعلامة وجب عليه أن يقدم بيانا بذلك مشتملا على اسم أو أسماء اللون أو الألوان المطالب بها وأوصافها والأجزاء الرئيسية من العلام
 .تكون بذلك اللون(

  فواز عبد الرحمن علي دودة، الحماية القانونية للعلامة التجارية في الجمهورية اليمنية )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، الطبعة  ( 5)
 . 32، ص2011الأولى،
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ت بسيطة  ماة ورسالتها بشكل أعمق، أو قد تختار علاالت ِّجاريلتعكس ةيم العلامة    ةً مُعيَّنتفاصيل دةيقة ورموزاً  

 .(1)قيوالرُّ اثة حد لتعكس اليقة نأو 

التي تتعلق بشكل أو تغلي     ت ثلاثية الأبعاد ماة القابلة للحماية العلاالت ِّجاريت  ماكما تشمل أ كال العلا

  حتَّى ـ  أو    أو تصميم علبة منتا غذائي  مُعيَّنز لمشروب  يكون  كل الزجاجة المميَّ   أن يمكن  حيث  ،  المنتا نفسه

ز  تتمته بطابه مميَّ   كانت إحا    هي التي  قابلة للحمايةالتجارية ثلاثية الأبعاد  العلامة  وال كل قطعة أثاث فريد،    ـ

ناعية   المِّلكيَّةحقوق    قانون   في  العُماني   المشر ِّع  وقد نصَّ   ،وغير وظيفي بحت  ادر  العُماني  الص ِّ بالمرسوم    الصَّ

لطاني ة لدول الت ِّجاري)نظام( المعاملات    قانون من  (  1المادة )و   (2)/ب(37وفقاً للمادة )  ( 67/2008)رقم    السُّ

لهعلى جواز استخدام  كل  (  33/2017رقم )لدول الخليا العربية    التَّعاون مجلس     علامةً   لتكون   أو غلافها  الس ِّ

  ؛ بين المستهلكين  زها واكتسابها  هرةً ت ثلاثية الأبعاد إثباتاً إضافياً على تميُّ ماويتطلب تسجيل العلا  ،تجاريةً 

كلهذا    أنَّ نثبات   فون على المنتا  المستهلكين يتعرَّ   أنَّ الجمهور، و   أحهانفي    مُعيَّن أصبح مرتبطاً بمنتا    الشَّ

بحيث لا يمكن  سلعة ما كشكل كرة القدم    إنتاجضرورة    أنَّ   القانون ويرى بعض فقهاء    (3)زالمميَّ من خلال  كله  

كلها إلا بهذا  إنتاج كلخاح هذا  لا يجوز ات  هفإنَّ ؛  الشَّ الآخرين    حرمانسيؤدي إلى    ، حيث تجاريةً   علامةً ليكون    الشَّ

ومن الأمثلة ،  ودةحد م  مُدَّةحصوله على براءة اختراع ل  إلا في حال   هاإنتاجاحتكار صاحبها عملية  ها و إنتاجمن  

التي  "  باتشيثلاثية الأبعاد  كل زجاجة "كوكاكولا" المميزة، و كل قطعة  وكولاتة "ت  ماالمعروفة على العلا

بقوالب منفردة مدمجة على  كل خيوط مزدوجة    ظهر، حيث تواللون من حيث  كل القالب    فريداً   نظراً تأخذ م

ةب ركات وقد تواجه    ط،ثلاثة خطو ، وتصميم حذاء "أديداس" حو  ألوان  عدَّ ت ثلاثية  ماصعوبة في تسجيل العلا  الشَّ

إلى منه احتكار الأ كال التي    القانون  كل المنتا أو تغليفه وظيفياً بطبيعته، حيث يهدف    كانالأبعاد إحا  

 
 .62، ص2016أ رف توفيق  مس الدين،  رح قانون العلامات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  ( 1)
 ( .إحا كانت العلامة المطلوب تسجيلها ثلاثية الأبعاد وجب على مودع الطلب أن يقدم بيانا بذلك  - /د(: )د37المادة )( 2)
 . 93هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص ( 3)
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من     عاع  التي تنُتا باستخدام  ور ثلاثية الأبعاد()الصُّ   مةور المجسَّ بالنسبة للصُّ   اأمَّ   (1) عمليةتخدم أغراضاً  

ظهرت  فقد    ،وغيرها  والسينما  اقات الشخصيةوالبط  الاعتماد في السنوات الأخيرة في بطاقات    تستخدمالتي    الليزر

  قانون من    (1ة ) صريح لحمايتها ضمن الماد   لم يرد نص    ا كونه   تجاريةعلامةً صعوبة في تسجيلها لتصبحَ  

  المِّلكيَّة   قانون لكن بالرجوع إلى    (33/2017رقم )  الخليجي  التَّعاون ة لدول مجلس  الت ِّجاري)نظام( المعاملات  

ناعية   كانتإحا  )  :(د /37)  المادة  ية طلب تسجيلها فيمكانعلى حمايتها وإ  ه نصَّ أنَّ نجد    ( 67/2008)  رقم  الص ِّ

    .(بذلك  اً بيانم  يقد ِّ  أنثلاثية الأبعاد وجب على مودع الطلب العلامة المطلوب تسجيلها 

ت  مات الصوتية والعلاماة لتشمل أ كالًا غير تقليدية، مثل العلاالت ِّجاريت ما رت مفاهيم العلاقد تطوَّ ل 

ت الصوتية هي الأصوات المميزة التي تستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات،  ماالعلاف  ،ت الحركةماية وعلاالشم  

عار مثل النغمات الموسيقية أو   ت الصوتية صوت تشغيل جهاز "بلاي  ماومن الأمثلة على العلا،  ات الصوتيةالش ِّ

لت   المنتجة للأفلام  "MGM"  شركةل  الشهير  زئير الأسد   تسجيلو   ستيشن" الخاص بشركة "سوني" حيث سُج ِّ

، تجاريةً  علامةً ها لي لتسجيلامة الصوتية قابلة للتمثيل الخط ِّ تكون الع أن الدُّول عض بوتشترط  ،تجاريةً  علامةً 

التسجيل الصوتي للعلامة المراد حمايتها على  ريط  والسويدي    العُماني  التَّشريهات مثل  التَّشريعتقبل بعض  فيما  

  المِّلكيَّة   قانون ل   ةالتنفيذي  للائحة ا  (5)من البند  (  46المادة )  تنص و   )2(ةً تجاري  علامةً   اأو قرص مضغوط لتسجيله

ناعية ادر  العُماني  الص ِّ ـ أيضاً  هذه المادة  ... تسري أحكام    )  :هأنَّ على    (105/2008)   بالقرار الوزاري رقم  الصَّ

 ( 3) (...ت يتم استنساخها عن طريق تسجيل ملائممافأصوات العلا  بصريا،للإدراك    غير القابلةت  ماعلى العلا  ـ

مثل رائحة العطور المميزة أو رائحة بعض   (4) مُعيَّنية فهي الروائح المميزة التي ترتبط بمنتا  ت الشم  ماالعلا  امَّ أ

 
 . 459، ص2008سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة السابعة،  ( 1)
(2 )  Press,USA,2003.Jeremy Phillips,Trade Mark Law: A practical Anaotomy, OXFORD University  
   .2/12/2008الصادر بتاريخ  [877]: الجريدة الرسمية، ملحق العدد الملحق انظر ( 3)
  -أ) :لا تعتبر علامة تجارية، ولا تسجل بهذا الوصف ما يأتي- (: )أ67/2008أ( من قانون حقوق الملكية الصناعية )-36/2المادة ) ( 4)

العلامات غير القادرة على تمييز السله أو الخدمات التي تنتجها إحدى المنشآت عن تلك التي تنتجها منشآت أخرى ولا تعتبر الرائحة أو  
  .(المذاق أو الخصائص المادية الأخرى النا دة عن التركيب المألوف لتلك السله، قادرة على تمييزها
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ت الحركة تتعلق بالحركات المرئية المميزة التي تصاحب علامة تجارية  ماعلا  أنَّ في حين ،  المنتجات الغذائية

ت  ماواع غير التقليدية من العلانيزال تسجيل هذه الأ   ما و   ،، مثل حركة فتح تطبيق على الهاتف الذكيةمُعيَّن

يات ة يواجه بعض  الت ِّجاري ية تمثيلها بوضوح وتسجيلها وفحصها، حيث  مكان والعملية المتعلقة بإ  القانونية   التَّحد ِّ

ت  ما العلا  وصف الصوت أو الرائحة أو الحركة بشكل دقيق وموضوعي في سجل ِّ   الأحيان يصعب في كثير من  

ة في تمييز المنتجات  الت ِّجاريزها وقدرتها على أداء وظيفة العلامة  يد معايير واضحة لتقييم مدى تميُّ حد وت  ةالت ِّجاري

 .(1)الخدمات أو 

ة القابلة للحماية،  الت ِّجاريت  ماأخرى من العلا  أنواع ة المذكورة أعلاه، هناك  بانضافة إلى الأ كال الرئيس 

له   أنَّ التي تستخدم للدلالة على    مان لضَّ ت اماعلا  نواعتشمل هذه الأ   حيث   ،أقل  يوعاً   كانت   نإو  أو الخدمات    الس ِّ

أو مواصفات   تستوفي معايير  تحملها  الجماعةما، وعلاةمُعيَّنالتي  أو خدمات    ت  لتمييز سله  التي تستخدم 

ت إلى توفير معلومات إضافية للمستهلكين  مامن العلا  نواعوتهدف هذه الأ  (2) ةمُعيَّنأعضاء جمعية أو منظمة  

له حول جودة أو مصدر  ت  ماوتلعب هذه العلا ،ة التي تحملهاالت ِّجاريت مافي العلا الث ِّقةوتعزيز  والخدمات  الس ِّ

أو قطاع الحرف اليدوية، حيث يرغب    البيولوجية، مثل قطاع المنتجات الغذائية  ةمُعيَّن في قطاعات    اً مَّ مه  دوراً 

د ي معايير المنتجات التي يشترونها تلب ِّ  أنَّ المستهلكون في التأكد من   ة.مُحدَّ

ال التكنولوجية  التطورات  سياق  أ كالٌ حد في  العلا  يثة، ظهرت  من  تسعى  الت ِّجاريت  ماجديدة  التي  ة 

ركات  ركاتبدأت بعض    :فعلى سبيل المثال  ، لتسجيلها وحمايتها  الشَّ سجيل أسماء النطاقات الخاصة بها تب  الشَّ

 
الأولى،    ( 1) الطبعة  لبنان،  الحقوةية،  الحلبي  منشورات  مقارنة(،  )دراسة  التجارية  للعلامة  القانوني  التنظيم  برانبو،  ،  2012عدنان غسان 

 .197ص
يحتفظ المسجل بسجلات منفصلة لكل حق من حقوق الملكية - ١(: )67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )95/1المادة )(  2)

الصناعية المشار إليها في هذا القانون وما يطرأ عليها من تغييرات، على أن يتم تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الاعتماد في سجل  
 .خاص(
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ومنه الآخرين من استخدام أسماء نطاقات مشابهة قد   اننترنت لحماية هويتها على    تجاريةٍ   تٍ ماعلالتكون  

ركات بعض    أنَّ كما    ،اننترنت ة على  الت ِّجاريلدى الجمهور، واستغلال سمعة العلامة    اللَّبستسبب   تسعى    الشَّ

هذه الرموز تتضمن    كانت تجارية، خاصة إحا    تٍ ماعلالتكون  (  QR codesلتسجيل رموز الاستجابة السريعة )

 (1) تسويقية مبتكرة للتفاعل مه المستهلكين  أداةً ، وتستخدم  ةمُعيَّنعناصر تصميمية مميزة أو تحمل دلالة تجارية  

، واستبدله  تجارية  تٍ ماعلامن أجل أن تكون    اننترنت على  بكة  تسجيل أسماء المواقه    العُماني   المشر ِّعوقد منه  

العلا  بإلزام هذه  وفقاً ت  ما أصحاب  الاتصالات  تنظيم  هيدة  لدى  المادة    تسجيلها  اللائ66)لأحكام  من  ة ح( 

ناعية  المِّلكيَّةحقوق    قانون التنفيذية ل ادر  الص ِّ تزال هذه   فماومه حلك،    (2) (105/2008رقم )  بالقرار الوزاري   الصَّ

العلا من  الجديدة  قيد  الت ِّجاريت  ماالأ كال  راسةة  قبل    الد ِّ من  العلاالمشر ِّعوالبحث  تسجيل  وجهات  ت  ماين 

زها وقدرتها ، ووضه معايير واضحة لتقييم مدى تميُّ القانونيةيد مدى قابليتها للتسجيل والحماية  حد ة، لتالت ِّجاري

 .(3) الرَّقميَّةة في البيدة الت ِّجاريعلى أداء وظيفة العلامة 

ة قد تتكون من مجموعة متكاملة من العناصر التي تعمل الت ِّجاريت  ماالعلا  أنَّ إلى    ،أيضاً تجدر ان ارة  

ة مزيجاً من اسم المنتا  الت ِّجاريقد تتضمن العلامة    :فعلى سبيل المثال  ،مميزة للمنتا أو الخدمة  ويَّةهُ معاً لخلق  

عارو  عاروت و الصَّ   حتَّىو   لوانوالتصميم والأ  الش ِّ ة كعلامة  الت ِّجاريالعلامة    لتُسجَّ   وفي هذه الحالة  ،اللفظي  الش ِّ

ز كل عنصر من عناصر العلامة وقدرته على المساهمة في خلق  مركبة، مه الأخذ في الاعتبار مدى تميُّ 

 
 .197عدنان غسان برانبو، مرجه سابق، ص  ( 1)
تجديد اسم موقه، يعلن مودع الطلب  عند تقديم طلب لتسجيل اسم موقه، أو طلب إلى الهيددة بانبقاء على أو  - 2(: )...66المادة )  ( 2)

إنه حسب علم مودع الطلب، لا يتعدى تسجيل   -بأن البيانات التي قدمها في اتفاةية تسجيله مكتملة ودةيقة. ب  -وتعهد للهيدة بالآتي: )أ
لغرض غير قانوني. بأن مودع الطلب لا يقوم بتسجيل اسم الموقه    -اسم الموقه على حقوق أي طرف ثالث أو ينتهكها بطريقة أخرى. ج

 )....   
 . 119، ص2014مصطفى كمال طه، حقوق الملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة، انسكندرية، الطبعة الأولى،  ( 3)
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دون التأثير على الوظيفة الأساسية للعلامة    ة فصل هذه العناصر عن بعضهاي مكانتجارية فريدة، ومدى إ  ويَّةهُ 

 ة في تمييز المنتجات أو الخدمات.الت ِّجاري

ة  الت ِّجاريت  ماوالتكنولوجيا، يزداد تنوع أ كال العلاعلى ضوء التطورات المتسارعة في عالم الأعمال  

ركات وتسعى    ،ةالت ِّجاريود التقليدية لمفهوم العلامة  حد القابلة للحماية، وتتوسه ال باستمرار إلى ابتكار أ كال    الشَّ

ز منتجاتها وخدماتها  وتمي ِّ   ا وتجذب اهتمام المستهلكينويتها وةيمهة التي تعكس هُ الت ِّجاريت  ماجديدة من العلا

وتطوير    ة مواكبة هذه التطورات الت ِّجاريت  ماين وجهات تسجيل العلاالمشر ِّع ويتطلب حلك من    ،عن المنافسين

العلا  قوانين ال بتسجيل  المتعلقة  وحمايتهاالت ِّجاريت  ماوالممارسات  ركات لحقوق    فعَّالةحماية    لضمان  ؛ة   الشَّ

 .(1)حد وا نٍ آ والمستهلكين في 

تتنوع  اماً خت القابلة للحماية لتشمل العلاالت ِّجاريت  ما أ كال العلا،  ت اللفظية والتصويرية وثلاثية  ماة 

والجماعة،    مانلضَّ ت اماوعلا  ية والحركةت غير التقليدية مثل الصوتية والشم  ماالأبعاد، بانضافة إلى العلا

ويهدف هذا    ،بةت المركَّ ماوالعلا  ريعة الاستجابة السَّ يثة مثل أسماء النطاقات ورموز  حد بانضافة إلى الأ كال ال

ركات نوع إلى توفير حماية  املة للجهود انبداعية والتسويقية  التَّ  ، وتمكين المستهلكين من التمييز بسهولة  للشَّ

وق بين المنتجات والخدمات المختلفة في   كليد  حد ويتطلب ت،  السُّ ية  أنَّ دراسة متة  الت ِّجاري المناسب للعلامة    الشَّ

دقيقٍ  فهم  إلى  بانضافة  للشركة،  التسويقية  والاستراتيجية  المستهدف  والجمهور  الخدمة  أو  المنتا    لطبيعة 

  ة وحمايتها.الت ِّجاريت ماالمتعلقة بتسجيل العلا القانونيةللمتطلبات 

يتجلى بوضوح من خلال استقراء المنظومة التشريعية العمانية، لاسيما قانون حقوق الملكية الصناعية  

( رقم  السلطاني  بالمرسوم  رقم  2008/ 67الصادر  التعاون  مجلس  لدول  التجارية  العلامات  )نظام(  وقانون   )

كال العلامات التجارية القابلة  (، أن المشرع العماني قد تبنى اتجاهاً توسعياً ومرناً في تحديد أ 2017/ 33)

 
 .109، ص2013عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق المعنوية والمجتمه، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  ( 1)
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للحماية. فلم يكتفِّ القانون العماني بالأ كال التقليدية للعلامات كالسماء والأسماء والحروف والأرقام، بل امتدت 

الحماية لتشمل أ كالًا غير تقليدية كالعلامات الصوتية وعلامات الرائحة، بشرط أن تكون قادرة على التمييز.  

( ومعايير المنظمة العالمية للملكية الفكرية  TRIPSية كـ ) ويعد هذا الموقف استجابةً مبا رة للاتفاةيات الدول

(WIPO  مما يضه القانون العماني في مصاف التشريعات المتقدمة مقارنةً ببعض القوانين الأخرى التي لا ،)

( من قانون العلامات التجارية الموحد 2تزال تحصر العلامة في الجانب البصري فقط. إن صياغة المادة ) 

لسلطنة، والتي نصت على أن العلامة هي "كل ما له  كل مميز"، تعكس فلسفة تشريعية تدرك المطبق في ا

 التسارع في تكنولوجيا التسويق العالمي والتحول نحو العلامات الحسية.

ومقارنةً بالتطبيقات المقارنة، نجد أن المشرع العماني قد وف ق في الموازنة بين "مبدأ الكفاية الذاتية للعلامة"  

وبين " رط التمييز"، حيث منح حماية خاصة للعلامات الجماعية وعلامات الرقابة أو التوثيق، وهو ما ينسجم  

أن المشرع العماني لم يكتفِّ بمجرد   الباحثةرى  توروبي. و مه الممارسات التشريعية في النظم الرائدة كالنظام الأ 

النقل الحرفي للنصوص الدولية، بل أوجد بيدة تشريعية مرنة تسمح باستيعاب أ كال جديدة مستقبلًا، وهو ما  

وصي بضرورة إيجاد لائحة فنية  ت  الباحثةالقابل للتأويل في ضوء التطور الرقمي. إلا أن    يسمى بـالنص المفتوح

تفصيلًا توضح آليات "التمثيل البياني" للعلامات غير التقليدية )مثل علامات الرائحة( لضمان عدم حدوث   أكثر

نزاعات قضائية حول حدود الحماية، خاصة وأن المحاكم التجارية العمانية بدأت في استقبال قضايا نوعية  

يم عليه،  وبناءً  للعلامة.  المحمي  الشكل  توصي   متناهية في  دقة  قد  تتطلب  العماني  القانون  إن  القول  كن 

استوعب كافة الأ كال المعاصرة للعلامة التجارية، بل وتجاوز العديد من القوانين انقليمية في سرعة الاعتراف  

 بالنمط غير التقليدي للعلامات، مما يعزز من جاحبية البيدة الاستثمارية في السلطنة. 

 

ُ
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ُالثهانيُُالمطلبُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُةالتِ جاريُللعلامةُُِحمايةُِالُشروطُ 
د سهم في إرساء معايير واضحة و يُ   الحماية   يد  روطحد ت  أنَّ  ك    لا          ة الت ِّجاري   العلامة  أنَّ ة تضمن  مُحدَّ

ز الذي يؤهلها لأداء وظيفتها الأساسية في تمييز المنتجات والخدمات، مه موضوع الحماية تتمته بالطابه المميَّ 

روطفهم هذه    فإنَّ ومن هنا،    ،العامَّةمراعاة عدم المساس بحقوق الغير أو المصلحة   أمرًا ضروريًا سواء    يُعدُّ   الشُّ

 ين التاليين: الفرعُ خلال    الدراسة  ناوله تت س   ، وهذا ماة في عملية التسجيلللسلطات المختصَّ   مت أ مالأصحاب العلا

روطُ :ُالأولُالفرعُ  ُ.الموضوعيةُالشُّ

روطُ :ُالثهانيُالفرعُ  كلُُالشُّ  ُ.يةالشه

ُالأولُ ُالفرعُ 

روطُ  ُالموضوعيةُ ُالشُّ
ركات   تمك ِّن، حيث  الت ِّجارةحيوية في عالم    ة أداةً الت ِّجاريالعلامة    عدُّ تُ  من تمييز منتجاتها وخدماتها    الشَّ

ة على دورها في تسهيل اختيار المستهلك  الت ِّجاريالعلامة    أهميَّةولا تقتصر    ،ها المنافسون قد معن تلك التي ي

بناءَ   تمتدُّ فحسب، بل   التنافسية  لتشمل  الشركة وتعزيز قدرتها  المصالح  ،سمعة  التَ   ،ولحماية هذه    قوانين منح 

لةالة  الت ِّجاريت  مالأصحاب العلاحقوقاً حصرية   د لشروط موضوعية     ريطة استيفاء العلامة  مسجَّ  ،   (1) ةمُحدَّ

تلك الخصائص والسمات التي يجب أن تتوفر في العلامة حاتها لكي يقبل القانون تسجيلها وحمايتها   بهايقصد  و 

التعدي أو  التقليد  و من  أغلب  ،  أربعة  روط فُّ تو   العُماني  المشر ِّعيشترط    حيثُ   ،المقارنةات  التَّشريعكحال  ر 

 
الأولى،    ( 1) الطبعة  الجديدة، انسكندرية،  الجامعة  التجارية: )دراسة مقارنة(، دار  العلامة  القاسم، منازعات  العربي  ،  2018سراج عامر 
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ةو   التَّميُّز، والتي تشمل:  حمايتها  انوبالتالي ضم   ،ةالت ِّجاريالعلامة  ة  موضوعية لصحَّ  دَّ  (1)واللغة  والمشروعية  الج ِّ

روطلهذه  بيانٌ وفيما يلي    .الشُّ

ُُ.التهميُّز:ُأولاًُ

تكون العلامة قادرة على تمييز    أن يجب  فة،  الت ِّجاريز حجر الزاوية في حماية العلامة   رط التميَُ   لُ يشك ِّ 

  ة الت ِّجاري تحمل العلامة أنوبعبارة أخرى، ينبغي  ،منتجات أو خدمات صاحبها عن منتجات وخدمات الآخرين

يد حد تعري  وت  أداةَ ونها  ويجعلها قادرة على أداء وظيفتها الأساسية ك  ت ماطابعاً فريداً يميزها عن غيرها من العلا

ت د  ولق  (2)الخدمات لمصدر المنتجات أو   أي علامة أو مجموعة   تُعدُّ )  :من اتفاةية تربس  (15/1)المادة    نصَّ

له تسمح بتمييز  ت  ماعلا صالحة  عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى    منشأةً أو الخدمات التي تُنتجها    الس ِّ

 :، همانتي طريق ب  ةالت ِّجارييتحقق التمييز في العلامة   أنويمكن تكون علامة تجارية(   نَّ لأ

 دون   مميزاً   طابعاً   حاتها  في  ةالت ِّجاري  العلامة  تحمل   أن  في  تمث ِّلي  :(الأصيل  التمييز)  ىالأول  الطريقة

  منتا   لتمييز  خصيصاً   تُبتكر  التي  المبتكرة   ت ماالعلا  حلك  ويشمل  ،الاستعمال  خلال  من  اكتسابها   إلى  الحاجة

 فريداً   اً انطباع  تخلق  الكاميرات،  تصنيه   لشركة  "كوداك"  كلمة  مثل   المبتكرة،  ةالت ِّجاري  فالعلامة   ،ةمُعيَّن  خدمة  أو

 ألفاظ   من  تتكون   التي  الايحائية  أو  الاختيارية  العلامة  امَّ أ  ،المنتا  مصدر  حول  لبسٍ   أي  تثير  ولا  المستهلك  لدى

 "أبل"   كلمة  مثل  ةمُعيَّنال  الخدمات   أو  للمنتجات   بالنسبة  معهود   غير  بشكل  ستخدمتُ   ولكنها  ،الاستخدام   ائعة

  كانت   إنو   تمييزية   قوة  يكسبها  مما  ، اماً تم  مختلف  سياق  في   ولكن  ، ائعاً   لفظاً   تستخدم  الحواسيب   تصنيه  لشركة

 .(3) مبا ر بشكل تصفه لا

 
 .111هلال حمد السعيدي، مرجه سابق ص ( 1)
 .480سميحة القليوبي، مرجه سابق ص ( 2)
 .114هلال حمد السعيدي، مرجه سابق ص ( 3)
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  الأصل   في  تفتقر  كانت   التي  ةالت ِّجاري  العلامة  تكتسب   عندما  يتحقق  :(المكتسب   التمييز)  ةالثَّاني  الطريقة

  الوصفية(   )العلامة  من  كلاا   يشمل  وهذا  ،الأمد   طويلو   فالمكثَّ   الاستعمال  خلال  من   مميزاً   طابعاً   التمييز  إلى

  مصدره   أو  حجمه  أو  مكوناته  وأ  خصائصه  وأ  المنتا  عن  المعلومات   بعض   يآن  وبشكل  للمستهلك  تنقل  التي

 ت استمرَّ   فإحا  ،صورته  أو  مهايقد ِّ   تيلا  الخدمة  أو  المنتا  اسم  من  تتكون   التي  ية(النَّوع  العلامة)  و  ،الجغرافي

  وجهودها   يةانعلان   حملاتها  خلال  من  ت نتمكَّ و   طويلة،  لفترة  لمنتجها  وصفية  علامة   استخدام  في  ركةالشَّ 

  ةً قوَّ   تكتسب   ةالت ِّجاري   العلامة  فإنَّ   المستهلكين،  أحهان   في   بمنتجاتها  ةالت ِّجاري   العلامة  هذه  ربط  من  التسويقية

  حقوق   قانون ل  وفقاً   الثَّانوي   التَّميُّز ب  العُماني   القانون   في  عليه   ويطلق  ،للحماية  مؤهلة  وتصبح  إضافية   يةتمييز 

ناعية  المِّلكيَّة  أ(/2)  البند   أحكام  من  استثناءاً   -3  ... )  (:36)  المادة  من  (3)  البند   في  (2008/ 67)  رقم  الص ِّ

ل  يقرر  أن  يجوز  المادة،  هذه  من  زاً تميُ   أو  معنىً   اكتسبت   قد   ةالت ِّجاري  العلامة  كانت   إحا  ما  المحكمة  أو  المُسج ِّ

  : المثال  سبيل  على  (للتسجيل...  قابلة   العلامة  تصبح   الحالة  هذه  وفي  المستمر،  تخدام الاس  خلال  من  ثانوياً 

ادر  الحكم  يدعم    ركة   أقامتها  التي  ة القضيَّ   في  مسقط  بمحكمة  ةالت ِّجاري  الدائرة  عن  الصَّ

OCO.BL.C)(B.B.AM   َّلرفضه  والصناعة الت ِّجارة بوزارة  ةالت ِّجاري ت ماوالعلا وكالات ال دائرة مدير قرار ضد  

  من  هالخلو ِّ   نظراً   ؛والشحوم  التزييت   ومواد   الزيوت   من  بمنتجاتها   الخاصة   بلس(  )ليوب   الشركة  علامة   تسجيل 

  ، ض اعترا  دون   عُمان  سلطنة  داخل  سنوات   عشر   من   أكثر   منذ   استخدامها  رغم   ائعة  بصورة  وكتابتها  الابتكار،

ادر  القرار  ألغت   كمةالمح  أنَّ   ( 2020)  السعيدي   أ ار  وقد    الاستدنافي  الحكمب ةالت ِّجاري  الوكالات   دائرة  عن  الصَّ

  نَّ لأ   نظراً   صحيحة  تجارية  علامة  تُعدُّ   بلاس(  )ليوب   العلامة "  :أنَّ ب   م2001/ 10/12  بتاريخ  (4/2001)  رقم

  كان   الذي  (38/2000)  رقم  المشروعة  غير   المنافسة  من   والحماية  ة الت ِّجاري  والأسرار  ات لبيان وا  ت ماالعلا  قانون 

  موضوع  العلامة أنَّ  كما ،تجاريةً   علامةً   تتخذ   أن يمكن  التي والأ كال  ورالصُّ  يحصر لم الوقت  حلك في سارياً 
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  طابعاً   لها  يجعل  مما   عادية  غير  بحروف  العربية   باللغة  كتابتها  خلال  من  التَّميُّز  صفة  اكتسبت   الاستدناف 

اً   .(1) غيرها  عن  يميزها خاصَّ

العلامة  و  في  أو الت ِّجارييشترط  المنتجات  صفات  أو  لخصائص  مبا ر  بشكل  وصفية  تكون  ألا  ة 

فالألفاظ والعبارات التي تصف    ،المعني  الت ِّجارةمألوفة أو  ائعة الاستخدام في مجال  أو    ،الخدمات التي تميزها

  حتَّى لا يجوز لأي  خص احتكارها    اماً ملكاً ع  عدُّ تُ طبيعة المنتجات أو جودتها أو وظيفتها أو طريقة استعمالها  

استخدام هذه الألفاظ والعبارات  أيضاً ـ  على حساب منافسيها الذين يحق لهم  ةمُعيَّنميزة غير عادلة لشركة    تُمنح لا  

حلك سيؤدي إلى تقييد    فإنَّ وإحا سمح لشركة ما باحتكار هذه الألفاظ والرموز،    ،منتجاتهم وخدماتهمفي وصف  

  ان الألب   نتاجن    ركة  تحتكر  أن  مثلاً   المنطقي  غير  فمن  ،اهار الآخرين من استخدامجَّ ة المنافسة ويمنه التُّ حريَّ 

  لجميه   متاحةً   الأوصاف  هذه  تبقى  أن  يجب   إح   "سريه"  كلمة  يارات السَّ   نتاجن   ركة تحتكر  أن  أو  "طازج"  كلمة

ركات   تٍ ماعلا  لتكون   تصلح   لا  التي   الشائعة  موزوالرُّ   الألفاظ  على  الأمثلة  ومن   (2)المجال  نفس  في  العاملة  الشَّ

  نوع   تصف   التي  المصطلحات   أو  الجودة  أو   الأحجام  أو   المقاسات   على  تدل  التي  والحروف  الأرقام   تجاريةٍ 

 .(3) عام   بشكل الخدمة أو المنتا

عن المنتجات أو الخدمات التي     ـاماً تم ـ    تكون غريبةً   أنة يجب  الت ِّجاريالعلامة    أنَّ لا يعني  فمه حلك،  

تصفها    أن ح إلى صفة أو خاصية في المنتجات أو الخدمات دون  لم ِّ فقد تكون العلامة موحية أي تُ   ،تميزها

ها تتطلب عن المنتجات أو الخدمات، ولكنَّ   ة مُعيَّن  فالعلامة الموحية تثير في حهن المستهلك فكرةً   ،بشكل مبا ر

 
 . 116-114هلال حمد السعيدي، مرجه سابق ص ( 1)
الكلمات أو العبارات  ائعة الاستخدام لدى العامة، - ٦(: ) 67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )36/6انظر المادة )  ( 2)

/ أ( من هذه    ٢والكلمات أو العبارات الفنية الخاصة بالمجال الذي تنتمي إليه السله أو الخدمات، لا تتمته بالقدرة على التمييز وفقا للبند ) 
في اللغة العامة كاسم عام لسلعة أو خدمة، لا تنال أو  المادة، مه مراعاة أن أية تدابير قانونية أو تنظيمية تخول استخدام تعبير مألوف  

  تضعف من استخدام أو فعالية العلامات التجارية المستخدمة فيما يتعلق بتلك السلعة أو الخدمة(.
(: )لا تعتبر علامة تجارية، 38/2000( من قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية وحماية المنافسة غير المشروعة رقم )2المادة )  ( 3)

العلامات الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية   -1  :ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي
 التي يطلقها العرف على البضائه والمنتجات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائه والمنتجات،...( 
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التفكير     للسيارات   تجاريةً   علامةً   ونهاك  "جاغوار"  كلمة  فمثلاً   ،ل للوصول إلى هذه الفكرةوالتخيُّ منه قدراً من 

 .(1) مقبولة موحية علامة  يجعلها مما مبا ر بشكل الصفات  هذه  تصف لا ولكنها  رعة،والسُّ  ةبالقوَّ  توحي

 من  جعل  قد  (67/2008) الصناعية  الملكية  حقوق   قانون   في  العماني  المشرع  أن  إلى  الباحثة  ت حهب

  المنها   أن  الباحثة  رى تو   بدونها.  قائمة  للعلامة  تقوم  لا  التي  الأساسية  والقاعدة  الزاوية   حجر  المميزة  'الصفة

  على   الذهنية قدرتها بمدى بل للعلامة، الخارجي بالشكل فقط يعتد   لا مرن  منها هو التمييز تقدير في العماني

 .السلعة ومصدر المستهلك بين مبا رة رابطة إحداث 

  المحض  الوصف  على  تقتصر  التي  العلامات   تسجيل  منه  حين  حصيفاً   كان  العماني  المشرع  أن  ونجد 

 الكلمات   احتكار  دون   للحيلولة  وحلك  التجار،  جميه  يحتاجها  التي  العامة  المصطلحات   تستخدم  التي  أو   للمنتجات 

  التجارة   حرية  وبين   الفردية  الملكية   حق  بين  دةيقاً   توازناً   يحقق  ما   وهو  منها،  المنافسين  وحرمان   اللغة  في   الشائعة

 .المشروعة والمنافسة

  انطباع   إلى   يستند   موضوعي  معيار  هو  العمانية  القانونية   المنظومة  في   التمييز  معيار  أن  الباحثة  رى تو 

  سلطة   اندارية  والجهة  القضاء  ويمنح  المعاصرة،  الدولية  المعايير  يواكب   ماب  الحرص،  متوسط  العادي  المستهلك

  المستمر   الاستخدام   خلال  من  التمييز  صفة  تكتسب   قد   التي  الضعيفة  العلامات   فحص   في  واسعة  تقديرية 

 .العماني السوق  لمتغيرات  ومواكبتها القانونية الحماية واقعية من يعزز مما ،السوق  في والمكثف

ةُ:ثانياًُ ده ُُ.الجِ 

ة  تُعدُّ  دَّ روط   من  الج ِّ   أن الذي يقضي بضرورة    ةالت ِّجاريلتسجيل العلامة    رهافُّ اللازم تو الموضوعية    الشُّ

ةف  ،تكون العلامة جديدة وغير مستخدمة من قبل في تمييز منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة دَّ   تضمن   الج ِّ

لة  أخرى   لعلامة  مشابهة   أو   رةمكرَّ   العلامة  تكون   ألا   تضليل  إلى  يؤدي  قد   مما  بالفعل،   مستخدمة  أو  مسجَّ

 جديدةً   العلامة  اعتبار  يمكن  القول:  وخلاصة  (2) القائمة  ةالت ِّجاري  تماالعلا  أصحاب   بحقوق   وانضرار  المستهلكين

 
 .103، ص2013سعيد النعماني، القانون التجاري: العلامات والبراءات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  ( 1)
 .33سراج عامر العربي القاسم، مرجه سابق، ص ( 2)
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له   أو  البضائه  أو  المنتجات   نفس  لتمييز  مستخدمة  أخرى   علامة  مه  تضليل  أو  لبسٍ   وث حد   تسبب   لا  ماعند    الس ِّ

ة   رط  أنَّ   الملاحظ  منو   (1)الجغرافي(  الحيز  )  انقليم   نفس  في  الخدمات   أو دَّ   للعلامة   التَّميُّز   رط  سهف ن  هو  الج ِّ

ةب  يقصد   لم  المشر ِّع  أنَّ   إلا  ةالت ِّجاري دَّ ةب  السياق  هذا  في  الج ِّ دَّ  خلق  في    -استخدامها  يسبق  لم  أي  –  المطلقة  الج ِّ

ة  به  يقصد   إنَّماو   العلامة  وابتكار دَّ   أو   المنتجات   مصدر  في  والتضليل   اللَّبس  يمنه  بما  التطبيق  في   النسبية  الج ِّ

ة  فإنَّ   وبالتالي  ،(2)الخدمات   أو  البضاعة دَّ ة  )أ( :جوانب   ثلاثة  في  مقيد   الج ِّ دَّ   أو   المنتجات   نوع  حيث   من   الج ِّ

 أو   المنتجات   من  آخر  نوع  على  سابقاً   استخدامها  سبق  لو  و  حتَّى  جديدة  العلامة  تكون   بها  ويقصد   ،الخدمات 

 (3) آخر  تجاري   مشروع  قبل  من  مةالمقدَّ   الخدمات   أو  المنتجات   حات   على  استعمالها  بعدم   تكون   فالعبرة  الخدمات،

  صناعة   في  تجارية  علامة  تستعمل  أن  يمكن  :فمثلاً   مختلفة،  منتجات   على  للدلالة  ةحد وا  علامة  استعمال  فيجوز

ة  )ب( (4) عرالشَّ  صباغة أو طورالع أو مهالشَّ  صناعة في ستستعمل أو سابقاً  استخدمت  قد  كانت  لب الصُّ  دَّ   الج ِّ

 داخل   سابقاً   استعمالها  عدم  حالة  في  ةالت ِّجاري  للعلامة  القانونية  حمايةال  انقليم  يضمن  حيث   ،مكانال  حيث   من

ولة  إقليم ة  عنصر  لفقد   كافياً   هذا  كان  منه  جزءٍ   في  استعمالها  سبق  فإحا  ،بأكمله  الدَّ دَّ  ولا   ،ةالت ِّجاري  للعلامة  الج ِّ

دَّة   رط  أجنبية  دولة  في  ةالت ِّجاري   العلامة  استخدام  يفقد    حالة  في  إلا  (5) الوطني  إقليمها  في   ةالت ِّجاري  للعلامة  الج ِّ

  لا   ،وبالتالي  ،لشهرتها  نظراً   خاصة   حماية   لها  رقرَّ   الحالة   هذه  في   القانون   فإنَّ   عالمياً   مشهورةً   العلامة  كون 

ناع  يسمح ولة  إقليم   تج ار  أو  لص  ة  )ج(  ،بأسمائهم  تسجيلها  الدَّ دَّ ة  بها  ويقصد   ،الزَّمان  حيث   من  الج ِّ دَّ   سبية الن ِّ   الج ِّ

ة  فشرط  المطلقة،  وليست  دَّ   فالعلامة   الماضي،  في  مطلقاً   تسجيلها  أو   ةالت ِّجاري   العلامة  استعمال  يشترط  لا  الج ِّ

له أو المنتجات  من النَّوع حات  في استعمالها سبق لو و حتَّى جديدة تُعدُّ  ةالت ِّجاري   أُوقف  ما إحا الخدمات  أو الس ِّ

 
 . 279،ص2018الأردن، الطبعة الرابعة، -الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيه،عمَان صلاح زين  ( 1)
 . 119عدنان غسان برانبو، مرجه سابق، ص ( 2)
 .479سميحة القليوبي، مرجه سابق، ص  ( 3)
  .280صلاح زين الدين، مرجه سابق، ص ( 4)
الجبارين، الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً للقوانين الأردنية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، إيناس مازن فتحي    ( 5)

 .  40، ص2010الأردن،
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ة  استعمالها  حلك  ات التَّشريع  بقيَّة  كحال  حاله  العُماني  المشر ِّع  منظَّ   وقد   ،بتجديدها  ها صاحبُ   يقم  لم  أو  طويلة  مُدَّ

ة با تراط   في  الآخرين حق  وبين مالكها قبل من استعمالها عدم أو ةالت ِّجاري العلامة  طب  بين ة مُعيَّن زمنية مُدَّ

  فقد  (1) والحالي  ابقالسَّ   ةالت ِّجاري  العلامة  مالك  بين  المستهلك  حهن  في  الارتباط  فك ِّ   بهدف  ؛داً مجدَّ   استعمالها

ت    إحا)  (:33/2017)  رقم  الخليجي  التَّعاون   مجلس   لدول  ةالت ِّجاري  ت ماالعلا  )نظام(  قانون   من  (24)  المادة  نصَّ

جل  من  ةالت ِّجاري  العلامة   طب   تم له  عن   الغير  لصالح  تسجيلها  عاد يُ   أن  يجوز  فلا  ،الس ِّ   الخدمات  أو  حاتها  الس ِّ

 كان   قد   طب الشَّ   يكن  لم  ما  طب الشَّ   اريخت  من  سنوات   ثلاث   (3)  مضي  بعد   إلا  مشابهة  خدمات   أو  سله  نع  أو

د حَ   قد   الحكم   هذا  ويكون   ،ةالمختصَّ   المحكمة  من  حكم  على  ءً بنا ة   دَّ   حلك  د أكَّ   وقد   (مَّةلاالع  تسجيل  نعادة  أقل  مُدَّ

ناعية  المِّلكيَّة  قوق ح  حماية  قانون  ادر  الص ِّ لطاني  بالمرسوم  الصَّ   الفصل   الثَّاني  الباب   في  ( 2008/ 67)  رقم  السُّ

بأهلية طالب التسجيل،    يتعلَّق ات  رطاً  التَّشريعكما قد تشترط بعض    (2) (42/2)و  ( 10/ 36)   تينالماد   في  الأول

العلامة   كانت إحا    مُعيَّنلمزاولة نشاط    يكون حائزاً على ترخيصٍ  أنيكون تاجراً فرداً أو  ركة تجارية، أو    نأك

 .(3) ة تتعلق بمنتجات أو خدمات تتطلب ترخيصاً الت ِّجاري

  لتمييز   مستخدمة  أخرى   علامة   مه   تضليل  أو  لبسٍ   حدوث   منه  في  يساعد وخلاصة نجد أن  رط الجدة  

له أو البضائه أو المنتجات  نفس  من  الجدة) الجغرافي الحيز نفس في النوع( حيث  من ة )الجد  الخدمات  أو الس ِّ

 
 .120هلال حمد السعيدي، مرجه سابق ص ( 1)
يقبل التسجيل بواسطة الغير لعلامة مماثلة أو متشابهة قد  - ١٠)  :( 67/2008من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )  (10/ 36المادة )(  2)

( ثلاث سنوات من تاريخ نشر إلغاء العلامة ٣ طبت، أو تم التخلي عنها بواسطة المالك، لسله أو خدمات مماثلة أو متشابهة بعد مضي )
يجوز لأي   -٢ (:)42/2تخلي عنها، والمادة )في الجريدة الرسمية. ولا يسري هذا البند على المرخص له بالعلامة التي تم ترخيصها وال

 خص حي مصلحة أن يطلب من المسجل  طب علامة عن حات السله أو الخدمات المسجلة بشأنها، على أساس أن العلامة قبل  هر  
( ثلاث سنوات  ٣واحد من تاريخ إيداع طلب الشطب لم تستخدم بواسطة مالك العلامة أو المرخص له باستخدامها خلال مدة تزيد على )

إحا ثبت للمسجل أن ظروفا خاصة خارجة عن إرادة المالك أو المرخص له حالت دون استخدام العلامة خلال    متصلة، ولا يجوز الشطب
 المدة المشار إليها، وأنه لا توجد لدى المالك نية لعدم استخدام أو التخلي عن العلامة فيما يتعلق بتلك السله أو الخدمات(.

 . 154، ص2011محمد محي الدين عبد الحميد، الحقوق المعنوية في التشريه العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى ، ( 3)
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 العلامة   تسجيل  عند   الاعتبتر  بعين  العماني  المشرع  أخذه  ما  وهو  (الزمان  حيث   من  جدةال)  الزمانو   المكان(  حيث 

   التجارية.

 

ُُ.ةُ :ُالمشروعيهُثالثاًُ

ـبل يُشترط    ،وجديدةزة  مميَّ   ةالت ِّجاريالعلامة    تكون   أن  لا يكفي  ،مشروعة  العلامةتكون    أن  ـ أيضاً 

 صالخصو في هذ  و   (1)العامَّةالعام أو الآداب    الن ِّظامأو    للقانون مخالفة    ةالت ِّجاري  تكون العلامة   بها ألاَّ ويقصد  

تضمين  الأعضاء    الدُّولمبدأ حق    ـ  (2018)   قاسمكما أ ار إليها    ـ  ( من اتفاةية باريس15/2المادة رقم )دت  أكَّ 

التي  قاص من أحكام معاهدة باريس  نبشرط عدم ان   ها الوطنيةقوانينفي    ةالت ِّجاريت  ما أسباب حظر تسجيل العلا

تسجيل  عارات  تضمَّ  حظر  وعلامة  الدُّولنت  المنظَّ ،  يةالرَّسم  الرَّقابة،  وليةمات  و عارات   (2)والحكومية  الدَّ

ٍ   ةالت ِّجاري  العلامةف اً   قانوناً   كان  سواء  قانوني   تفقد مشروعيتها إحا خالفت أي نص    ة أمالت ِّجاريت  مابالعلا  خاصَّ

حقوق    قانون من    ج(- 2/ 36)المادة    على  رط المشروعية في  العُماني   المشر ِّع  وقد نصَّ   (3) آخر  قانون أي  

ناعية  المِّلكيَّة ل بهذا الوصف ما علامة تجارية، ولا تسجَّ   تُعدُّ لا   -٢على )  التي تنصُّ (  2008/ 67رقم )   الص ِّ

نشأ  بالم  يتعلَّقما فيما  ة، لا سيَّ الت ِّجاريل الجمهور أو الأوساط  ضل ِّ تُ   أن   أنهات التي من  ماالعلا  -ج  :يأتي

كاحبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى أو    بيانات أو التي تتضمن    الجغرافي للبضائه أو الخدمات 

)نظام(   قانون ( من  2/9المادة )  وكذلك  مي(ت التي تحتوي على اسم تجاري وهماخصائصها، وكذلك العلا

شترط في العلامة  ي  للقانون   تبعاً   ،وبالتالي  (4) (33/2017رقم )  الخليجي   التَّعاون مجلس  لدول  ة  الت ِّجاريت  ماالعلا

 
 .341، ص 1999محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، مصر،   ( 1)
 .35، ص2018سراج عامر العربي قاسم، منازعات العلامة التجارية: دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، انسكندرية،  ( 2)
 .285، ص2005الأردن،  -صلاح زين الدين سلمان أسمر، العلامات التجارية وطنيا ودوليا، دار الفكر الثقافة للنشر والتوزيه، عم ان   ( 3)
: )لا تعد علامة تجارية  (2017/ 33من قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية رقم )  (2/9المادة )  ( 4)

العلامات التي من  أنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاحبة  -٩  :أو جزءا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي
  عن منشأ أو مصدر السله أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي، أو مقلد، أو مزور(. 
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حول مصدر المنتجات أو الخدمات    مضل ِّلةكاحبة أو    بيانات للجمهور، أي لا تتضمن    مضل ِّلةتكون    ة ألاَّ الت ِّجاري

 وتخلُّ   الخطأتخدع المستهلكين وتوقعهم في    المضل ِّلةفالعلامة    ،أو خصائصها أو جودتها أو طريقة صنعها

كاحباً حول    بياناً تتضمن العلامة    نأ ك  صريحاً   التجارية   وقد يكون التضليل في العلامة  ، بمبدأ المنافسة الشريفة

  يتمتَّهُ لا    ةمُعيَّن المنتا يحمل صفات    أنَّ تتضمن العلامة صورة أو رمزاً يوحي ب  نأك  بلد منشأ المنتا، أو ضمنياً 

  تلك   في  يصنه  لا  المنتا  كان   إحا  ةالت ِّجاري  العلامة  في  ةمُعيَّن  دولة  علم  استخدام  يجوز  لا  فمثلاً ،  بها في الواقه

ولة  .(1)الفاكهة تلك  على يحتوي   لا لعصير تجارية  علامة في ةمُعيَّن  فاكهة صورة استخدام أو ،الدَّ

، أي لا العامَّة  الآداب ة ألا تكون مخالفة للنظام العام أو  الت ِّجاريفي العلامة    حلك، يشترطإضافة إلى  

العام يشمل المصالح الأساسية    الن ِّظام ف  ،(2) بالقيم والمبادل الأساسية التي يقوم عليها المجتمه خلُّ تتضمن ما يُ 

حة للدولة والمجتمه، كالأمن والاستقرار و  ، في حين تشمل الآداب مجموعة القيم الأخلاةية التي تحكم  العامَّة  الص ِّ

أو    اظاً أو صوراً تخدش الحياء العامة ألفالت ِّجاريتتضمن العلامة    أنوبناءً على حلك، لا يجوز    ،سلوك الأفراد 

 المادةورد في  كما    (3)   بالمعتقدات الدينية أو القيم الأخلاةية للمجتمه تمسُّ أو   على العنف أو الكراهية   ضَ حر ِّ تُ 

ناعية المِّلكيَّةحقوق  قانون من  ب( -2/ 36)  .(4) (67/2008رقم ) الص ِّ

يتجاوز مجرد الحماية التجارية ليصل إلى  ُُالمشروعيةأن موقف المشرع العماني من  رط    الباحثةرى  ت

حماية النظام العام والآداب العامة وصيانة الرموز الوطنية والدينية؛ إح وضه المشرع سياجاً مانعاً أمام تسجيل  

أي علامة قد تثير الفتنة، أو تنتهك الشعور الديني، أو تسيء إلى الشعارات الرسمية للدولة والدول الأخرى. 

 
 .128هلال حمد السعيدي، مرجه سابق ص ( 1)
 . 68، ص2021رنا سعيد الكعبي، الاعتداء على العلامة التجارية في البيدة الرقمية، رسالة ماجستير، جامعة البحرين، (2)
منصور عبد العزيز المنصور،  روط تسجيل العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر المعقود من    ( 3)

قبل مركز تحكيم دول مجلس التعاون لدول الخليا العربية في مدينة صلالة بسلطنة عمان بعنوان )تسجيل العلامات التجارية بدول مجلس  
 .2006يوليو  9- 6لفترة من التعاون( في ا

 :لا تعتبر علامة تجارية، ولا تسجل بهذا الوصف ما يأتي- ٢: )(67/2008من حقوق الملكية الصناعية رقم )  ب(  -36/2المادة )  ( 4)
العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب مه مراعاة أن طبيعة السله أو الخدمات التي تستخدم بشأنها العلامة لا تشكل بأي حال   -)ب

 .عقبة أمام تسجيل هذه العلامة(
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أن هذا التشدد في المشروعية هو ضمانة لاستقرار السلم الاجتماعي، ومنه استخدام العلامة    الباحثةوتعتبر  

 .التجارية كأداة للتضليل أو المساس بالقيم المتجذرة في المجتمه العماني

ُ.رابعاً:ُاللغة

روطمتطلبات    حد  رط اللغة أ  يُعدُّ  تشترط  ة، حيث  الت ِّجاري  لعلامةها في اتوفُّر الواجب  الموضوعية    الشُّ

استخدام اللغة العربية    عُمانأخرى مثل سلطنة    جيز دولٌ ، بينما تُ ة بلغتهاالت ِّجاريتسجيل العلامة    الدُّولبعض  

اللغة   تبعاً أو  ِّ   الأجنبية  ناعية  المِّلكيَّة  قانون ل  ةالتنفيذياللائحة    لنص  ادر  الص ِّ رقم    بالقرار  الصَّ الوزاري 

تتكون أو تشتمل على كلمة أو كلمات العلامة    كانت ... إحا  )(:  46من المادة )( في البند السابه  105/2008)

وبشكل عام يواجه    (م الطلب ترجمة عربية لمعنى العلامةيطلب من مقد ِّ   أن ل  يجوز للمسج ِّ بحروف غير عربية  

عوبات العملية عند تسجيل علامة  حيث تظهر الصُّ   ،عند تسجيل العلامة قانونية رط اللغة صعوبات عملية و 

ة بلغات  الت ِّجاريعلامتها     َ تكي ِّ   أنعب  ، فمن الصَّ كثيرة  بُلدانلشركة عالمية توزع وتبيه منتجاتها في  تجارية  

تطبه الصورة انجمالية  أو صورة    رسمأو     عارأو    مُعيَّنعلامتها مرتبطة بتصميم    كانت إحا    ،خصوصاً   مختلفة

العلامة في   وبالتاليالمستهلكين  أحهانلهذه  المستهلك    ،؛  قدرة  ويقلل من  انجمالية  يفقدها صورتها  على  قد 

ولية للاتفاةيات  رط  في مخالفة هذا الشَّ ى  فتتجلَّ   القانونية  عوبةالصُّ   امَّ أ  ،تمييزها عند ترجمتها بلغات أخرى    الدَّ

  .(1) ة الت ِّجاريت مامة للعلاالمنظ ِّ 

أن المشرع العماني قد وازن بحرفية بين الأصالة والعالمية؛ ففي حين منح الأولوية للغة   الباحثةرى  ت

العربية باعتبارها اللغة الرسمية وهوية الدولة )وفقاً للقواعد انجرائية المتبعة(، إلا أنه أبدى مرونة تجاه العلامات  

اموس اللغوي،  ريطة ألا تكون مضللة للمستهلك  المكتوبة بلغات أجنبية أو تلك المبتكرة التي لا أصل لها في الق

 
كنعان الأحمر، العلامة التجارية في سورية: دراسة مقارنة مه بعض القوانين العربية والاتفاةيات الدولية، دار الرضا للنشر، دمشق،     ( 1)

 .  41، ص2001
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إلى أن ا تراط كتابة العلامة الأجنبية بحروف عربية )الترجمة    الباحثةحول مصدر المنتا أو صفاته. ويخلص  

أو التعريب الصوتي( في طلبات التسجيل، يعكس رغبة المشرع في حماية المستهلك المحلي وضمان إدراكه  

التام للعلامة، مما يؤكد أن اللغة في قانون الملكية الصناعية العماني ليست مجرد قالب  كلي، بل هي وسيلة 

 . ق الشفافية والوضوح في التعاملات التجاريةلتحقي 

روطتكتسب  عموما،   د نطاق  حد ِّ تُ   ة، حيثً الت ِّجاريت  ماكبيرة في مجال حماية العلا  أهميَّةً الموضوعية    الشُّ

وبذلك    ؛ت التي لا تفي بالمتطلبات الأساسيةما، وتمنه احتكار العلاالقانونيةت التي تستحق الحماية  ماالعلا

روطهم هذه  تس عزز المنافسة  ، وتُ العامَّةة والمصلحة  الت ِّجاريت  مافي تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العلا  الشُّ

وق المشروعة في     معلومات   على  الحصول  في  المستهلك  حق  حماية  تتحقق   التمييز  ا تراط  خلال  فمن  ،السُّ

ركات   ومنه  والخدمات   المنتجات   مصدر  حول  ةيقةد    المنافسون   يحتاجها  التي  الشائعة   الأوصاف  احتكار  من  الشَّ

  خداع  في  استخدامها  همنَ ويُ   ةالت ِّجاري  ت ماالعلا  مصداةية  على  يُحافظ  التضليل  عدم  وبا تراط  ،منتجاتهم  لوصف

 والمبادل  القيم مه ةالت ِّجاري ت ماالعلا توافق يضمن والآداب  العام الن ِّظام مخالفة عدم ا تراط فيما ،المستهلكين

 للمجتمه.  الأساسية

 

ُالثهانيُُالفرعُ 

روطُ  كلُالشُّ ُيةُ الشه
روطر  فُّ تو   كانإحا  ،  على ما سبق  عطفاً  ة يمنحها الوجود الواقعي،  الت ِّجاريفي العلامة  الموضوعية    الشُّ

روطر  فُّ تو   فإنَّ  كل  الشُّ روط  تُعَدُّ   ولذلك   (1) القانونيةية يمنحها الوجود أو الصفة  الشَّ كل  الشُّ روطية من أهم  الشَّ   الشُّ

ثم تمكين صاحبها من الحصول    قانوني ة بشكل  الت ِّجاريتسجيل العلامة    لضمان  العُماني  المشر ِّعالتي وضعها  

رة   القانونيةعلى الحماية   روطهذه  لا تقتصر  و ،  الن ِّظامفي    المقرَّ كلات  اءجر استكمال بعض ان  مجرَّد على    الشُّ ية  الشَّ

 
 . 288صلاح زين الدين، مرجه سابق، ص ( 1)
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بل   الخطوات    متكاملةً   لتشمل منظومةً   تمتدُّ الروتينية،  تنظ ِّ   وانجراءات من  التي  تسجيل  والمستندات  م مسار 

لهذه    العُماني  المشر ِّعوقد أفرد    (1) الحصول على  هادة التسجيل النهائية  حتَّىمنذ تقديم الطلب    ةالت ِّجاري  العلامة

في المواد    يداً حد وت  (38/2000رقم )  ةالت ِّجاري  والأسرار  ات لبيانت واماالعلا  قانون في    صريحةً   اً المسألة نصوص

، كما  هذه المرحلة وخطورة ما يترتب عليها من آثار  أهميَّةعلى    ا يدلُّ ممَّ   (16)المادة    حتَّى  (5)من المادة  

ت  ناعية  المِّلكيَّةحماية    قانون ( من  95والمادة )  القانون   من  (2)(5)  ةالماد   نصَّ   يُعدُّ   أنعلى    (3)(2008/ 67)  الص ِّ

ت ما، يُقي د فيه جميه العلاالفكريَّة  المِّلكيَّةو ة" في دائرة الوكالات  الت ِّجاريت  ما"سجل العلا  سمَّىيُ   اً خاص   سجلاا 

لة الة  الت ِّجاري يكل  ،  أيضاً   وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم، كما تُقي د فيه  مسجَّ لات والتحويلات التعد ِّ

جل في الاطلاع على هذا    الحق  وأتاحت المادة حاتها للجمهور    ، ت ماوالتنازلات التي تطرأ على هذه العلا  الس ِّ

رةقة منه مقابل دفه الرسوم  والحصول على صورة مصدَّ  ها تضمن الشفافية  نَّ هذه الخطوة أساسية لأ  تُعَدُّ و   ،المقرَّ

 .د من حالة العلامة قبل الدخول في أي معاملات تجارية تتعلق بهاالتأكُّ  أنٍ وتُتيح لكل حي  

 
 . 131هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص ( 1)
عد سجل في دائرة الوكالات والملكية الفكرية بوزارة (: )يُ 5(، المادة )38/2000قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية رقم )  انظر  ( 2)

التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميه العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وما يطرأ على  
ه بعد دفه الرسوم المقررة وفقا لما  العلامات من تحويل أو نقل أو تنازل، وللجمهور حق الاطلاع على هذا السجل وأخذ صورة مصدقة من 

 (. تقرره اللائحة التنفيذية
يحتفظ المسجل بسجلات منفصلة لكل حق من - ١(: )3،  1البندين )  95( المادة  67/2008قانون حماية الملكية الصناعية رقم )  انظر (   3)

ماد حقوق الملكية الصناعية المشار إليها في هذا القانون وما يطرأ عليها من تغييرات، على أن يتم تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الاعت 
يجوز لأي  خص الاطلاع على السجلات والحصول على مستخرج رسمي منها بعد سداد الرسوم المقررة وفقا لما  -٣في سجل خاص،  

 (. تحدده اللائحة التنفيذية
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يخصُّ   اأمَّ  أوجبت    فيما  فقد  التسجيل،  طلب   المِّلكيَّة حقوق    قانون من    (1) (38و  37)  المادةتقديم 

ناعية م  ي)   أنَّ   على  ةالت ِّجاري  والأسرار  ات لبيانت واماالعلا  قانون من   (2) (7)المادة  ، و الص ِّ طلب تسجيل العلامة  قد 

روطة بالأوضاع و الت ِّجاريت  ماإلى دائرة الوكالات والعلا   ن يبي ِّ وهذا    ( المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية  الشُّ

وفقاً تقديم  أوجب  قد    القانون   أنَّ  المختصة  الجهة  إلى  الطلب  و   هذا  روطللأوضاع  تُ   الشُّ اللائحة  حد التي  دها 

في الطلب،   ات الواجب تضمينهالبيانيد احد ت  مهمَّةأحال إلى اللائحة التنفيذية    المشر ِّع  أنَّ مما يعني  ،  التنفيذية

لهوقائمة    ة واضحة للعلامة المطلوب تسجيلهاوصور   ه وجنسيتهانوعنو   مثل اسم طالب التسجيل أو الخدمات   الس ِّ

ل   تمك ِّنالتي ستُخصص لها العلامة، وغير حلك من التفاصيل الضرورية التي   من دراسة الطلب بشكل   المُسج ِّ

ت كما    ،دقيق و امل ناعية   المِّلكيَّةحقوق    قانون من    أ(37/1و)  (5/ 36)   و(  ه، و  36/2)  نتاالماد   نصَّ   الص ِّ

دها  حد ة أو أكثر من فدات المنتجات التي تحد العلامة إلا عن فدة وال  سجَّ  تُ لا)  :أن   على  (3) (67/2008رقم )

 
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى المسجل بالأوضاع والشروط التي    - أ  -١أ(: )-37/1الملكية الصناعية، المادتين )  حقوق انظر: قانون     (1)

تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن يتضمن الطلب  كل العلامة وقائمة بالسله أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة لها، على أن تدرج في 
يقوم المسجل بفحص الطلب    -أ  -١(: )38في التصني  الدولي وحلك بعد سداد الرسوم المقررة(، والمادة )الفدة أو الفدات المتعارف عليها  

 .يقوم المسجل بفحص العلامة لتحديد ما إحا كانت علامة قابلة للتسجيل وفقا لأحكام هذا القانون  -متى كان مستوفيا للشروط المقررة، ب
إحا استوفى طلب التسجيل كافة الشروط المتطلبة قانونا يقوم المسجل بنشر الطلب بالشكل الذي قبل به بعد سداد الرسوم المقررة،    - أ -٢
اعتراض وفصل فيه لصالح مودع إحا تبين للمسجل أن طلب تسجيل العلامة مستوف للشروط ولم يعترض عليه أحد، أو قدم عنه    -أ -٣

 (. الطلب تعين عليه تسجيل العلامة ونشرها وإصدار  هادة تسجيل لمودع الطلب...
قدم طلب تسجيل العلامة إلى دائرة الوكالات والملكية الفكرية بالأوضاع ( من قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية: )ي 7المادة )  ( 2)

الرسوم التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويجب أن يتضمن الطلب  كل العلامة وقائمة بالبضائه أو الخدمات التي يطلب  والشروط وبعد سداد  
تسجيل العلامة لأجلها، على أن تدرج في الصنف أو الأصناف واجبة التطبيق من التصني  الدولي، ويجوز أن يتضمن الطلب إعلانا  

ه مودع الطلب في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو معاهدة باريس، ويكون له الأولوية في يطالب فيه بأولوية عن طلب سابق أودع
 . حلك على غيره وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية(

إحا كانت العلامة مطابقة أو مشابهة   -هـلا تعتبر علامة تجارية، ولا تسجل بهذا الوصف ما يأتي:  - ٢(: )36/5ه، و ،    -2/ 36المادة )(  3)
إلى حد يثير اللبس أو بمثابة ترجمة لعلامة أو اسم تجاري معروف في السلطنة بالنسبة إلى بضائه أو خدمات مطابقة أو مشابهة خاصة  

هة لتلك التي يطلب تسجيل  بمشروع آخر، أو إحا كانت معروفة ومسجلة في السلطنة فيما يتعلق ببضائه أو خدمات لا تكون مطابقة أو مشاب 
أن يوحي    –في هذه الحالة الأخيرة    –العلامة لأجلها،  ريطة أن يكون من  أن استعمال العلامة فيما يتعلق بتلك البضائه أو الخدمات  

صالح مالك بوجود رابطة بين تلك البضائه أو الخدمات ومالك العلامة المعروفة، وأن يكون من  أن حلك الاستعمال أن يلحق أضرارا بم
إحا كانت العلامة مطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل، أو كان هناك طلب يتقدم على طلب تسجيل    -و،  العلامة المعروفة
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 ( 1) (38/2000ة رقم )الت ِّجاريات والأسرار لبيانت واماالعلا قانون من  (8) المادة دت أكَّ وكما  (ةاللائحة التنفيذي

د مما يمنه تسجيل العلامة بشكل عشوائي أو غير   وق ، ويساعد في تنظيم  مُحدَّ وتقليل فرص النزاع بين    السُّ

حيث يُمكن تعديل هذه التفاصيل في اللائحة بدلًا من تعديل  ،  مرونة كبيرة  يُحق ِّق  التوجُّههذا    ،ت ماأصحاب العلا

وق ا يُسه ل مواكبة المستجدات في  ممَّ   نفسه  القانون  وجود أكثر من طلب لتسجيل علامة  عند    حينفي    ، السُّ

ظر في جميه الطلبات إلى حين تقديم الأطراف تنازلات  الفدة حاتها، يتوقف النَّ ت متشابهة ضمن  ماة أو علاحد وا

 زركاستقرار الم  ضمانعلى    المشر ِّعحرص    صُّ هذا النَّ يُظهر  و   ،و صدور حكم قضائي يفصل في النزاعقة أموثَّ 

 .(2)الحقوق للعلامة، ومنه إصدار قرارات إدارية قد تتسبب لاحقًا في إلغاء التسجيل بسبب تعارض  القانوني

 يد العلامة حد ل المختص سلطة فرض قيود أو إدخال تعديلات يراها ضرورية لتللمسج ِّ   القانون منح  لقد  

الصلاحية إلى حماية حقوق أصحاب  هذه  تهدف  و   ،ت أخرى سابقةمامنه الالتباس مه علابشكل يَ   ةالت ِّجاري

ما  وهذا  ،عند  راء المنتجات أو الخدمات  اللَّبسأو  حماية المستهلك من الوقوع في الغش ِّ و ت السابقين ماالعلا

 
ها، العلامة المعنية من حيث تاريخ انيداع أو تاريخ الأولوية، فيما يتعلق بالبضائه أو الخدمات حاتها أو ببضائه أو خدمات وثيقة الصلة ب 

 أو إحا كانت مشابهة إلى حد من  أنه أن يفضي إلى التضليل واللبس(.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى المسجل بالأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن يتضمن الطلب  - أأ(: )-37/1المادة )

 كل العلامة وقائمة بالسله أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة لها، على أن تدرج في الفدة أو الفدات المتعارف عليها في التصني   
 قررة(.الدولي وحلك بعد سداد الرسوم الم

إحا طلب  خصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة  (: )38/2000( من قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية رقم )8المادة )(  1)
حاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن بضائه أو خدمات مطابقة أو مشابهة وجب على المسجل وقف جميه الطلبات إلى أن يقدم تنازل  

 .  مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو يصدر لمصلحته حكم نهائي من المحكمة التجارية(
متشابهة فيما يتعلق  إحا تقدم  خصان أو أكثر بطلبات مستقلة في وقت واحد لتسجيل علامات تجارية متطابقة أو - ٥)  (:5/ 36المادة ) ( 2)

(،  بسله أو خدمات أو وصف سله أو خدمات مرتبطة، يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أي من العلامات حتى تفصل المحكمة في الموضوع
إحا طلب  خصان أو  (: )33/2017( من قانون)نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية رقم )9وكذلك المادة )

أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة التجارية حاتها أو علامات تجارية متقاربة أو متشابهة عن فدة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب  
وقف جميه الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقه من المتنازعين، ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم  

 .نهائي في النزاع(
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ناعية  المِّلكيَّةحقوق    قانون عليه    نصَّ  با تراطه    (1) (40)   في البند الرابه من المادة  (67/2008)رقم    العُماني   الص ِّ

حةموافقة وزارة   يدلانيةة أو  الطبيَّ ة الخاصة بالمنتجات  الت ِّجاريت  ماعلى طلب تسجيل العلا  الص ِّ كون التأكد ؛  الصَّ

للمواصفات   المنتجات  هذه  مطابقة  ومدى  للسلامة  من جودة وسلامة  وجود  الطبي    والأمانالعالمية  يتطلب 

مريكية التي  ة الأحد في العديد من دول العالم مثل الولايات المت مُتَّبه انجراءوهذا  ، مختصين يستطيعون تقييمه

موافقة   ومنظمة  تشترط  الأمريكية  والدواء  الغذاء  حةإدارة  العلاالعالمية    الص ِّ الخاصة  الت ِّجاريت  مالتسجيل  ة 

يدلانيةبالمنتجات   . (2)والطبية الصَّ

أو تعليقه على استيفاء  روط إضافية، تلتزم الجهة المختصة   ةالت ِّجاري  حال رفض تسجيل العلامةفي 

مبإخطار م  فرصة لتصحيح    منح صاحب الطلب مبدأ الشفافية ويَ   انجراءهذا    يُحق ِّقو ،  الطلب بأسباب القرار  قد 

  المِّلكيَّة حماية    قانون ل  وفقاً و   ،اً التسجيل ويُخفف من المنازعات لاحق  إجراءات ل  بما يُسه ِّ   أو استكمال النواقص 

ناعية إخطار طالب التسجيل    المُسج ِّل يجب على    (4) (98والمادة )  (3)(/ب 3/ 38)   تين( الماد 2008/ 67رقم )   الص ِّ

تعليق  برفض  لص   كتابياً وأسبابه  التسجيل    أو  العلامةويجوز  المحكمة    أمام  القرارم من  تظلُّ ال  ةالت ِّجاري  احب 

خلال    المُسج ِّلعلى  وفي حال لم يرد طالب التسجيل    ، من تاريخ علمه بالقرار  ( ستين يوماً 60خلال )المختص

ت بينما    (5) عن طلبه  من تاريخ إخطاره يعتبر متنازلاً   ( يوماً 90) ت  ما العلا  قانون ( من  11و  10ن )المادتا  نصَّ

 
لوزير الصحة أن يتخذ تدابير تقلل استخدام العلامات التجارية بغرض تسهيل وصف المنتجات الدوائية العامة  - ٤)  (:40/4المادة ) (  1)

والأجهزة الطبية والوصول إليها، أو بغرض الحد من الاستهلاك العام لسله تعتبر مضرة بالصحة بشرط ألا تؤثر تلك التدابير على استخدام  
 يتعلق بالسلعة لتمييزها عن سله المنشآت الأخرى(. أو فعالية العلامات التجارية فيما 

 . 136هلال السعيدي، مرجه سابق، ص   ( 2)
ويجوز   ./ب(: للمسجل رفض طلب تسجيل العلامة إحا لم يكن مستوفيا للشروط ويخطر مودع الطلب بالقرار وأسبابه38/3المادة )   انظر   ( 3)

( ستين يوما من استلام إخطاره بالقرار، ويجوز له أن يطعن في  ٦٠لمودع الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة خلال )
القرار الصادر برفض التظلم أمام المحكمة المختصة، كما يجوز له الطعن في قرار رفض التسجيل أمام المحكمة مبا رة دون حاجة إلى  

 سابقة تظلم.

يجوز لكل حي مصلحة التظلم من أي قرار يصدره الوزير أو المسجل أو أية جهة معنية أخرى بشأن حق من حقوق (:  98المادة )  انظر (4)
 .( ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار٦٠الملكية الصناعية أمام المحكمة المختصة وحلك خلال )

إحا لم يقم  - ٢(: )33/2017( من قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية رقم )11/2انظر: المادة ) ( 5)
  (.( تسعين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، اعتبر متنازلا عن طلبه٩٠طالب التسجيل بالرد على الجهة المختصة خلال )
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ادر ة  الت ِّجاري  ات والأسرارلبيانوا لطانيبالمرسوم    تانالصَّ   بوجوب إخطار صاحب العلامة (  38/2000رقم )  السُّ

م طلب الطعن خلال وإحا لم يقد ِّ   من تاريخ إبلاغه،  ( يوماً 30)خلال  بالطعن    الحق  ، وله  كتابياً بالرفض    ةالت ِّجاري

ةالهذه   . ة أعُتبر طلبه ملغياً الت ِّجاريالمحكمة  أمام مُدَّ

أتاح    علاوة  حلك،  ملم  القانوني  الن ِّظامعلى  فرصة    قد  حول    حاً  ار   كتابياً م  تظلُّ الالطلب  ملاحظاته 

لجنة    أمام  ةمُعيَّنأو تعليق قبولها على  روط    ةالت ِّجاري  قبول طلب تسجيل العلامةبرفض    المُسج ِّلاعتراض  

الجهة القضائية    أمامالطعن على القرارات اندارية  وز له  ج يمه  تظلُّ ، وإحا رفضت اللجنة  يوماً (  60) خلال  خاصة  

  قانونية ات  ضمان   يوف ِّرز مبدأ المشروعية و عز ِّ وهذا يُ   (1) بالقرارمن تاريخ إبلاغه    يوماً   (60)  خلال  ةالمختصَّ 

 .ف في استخدام السلطة انداريةتحول دون التعسُّ 

لبعد تسجيل الطلب وفحصه من قبل   ل، يقوم  المُسج ِّ  ةالت ِّجاري  بالتحقق من طلب تسجيل العلامة  المُسج ِّ

روطر  فُّ المقدمة من حيث تو  ةو   التَّميُّز)  وعيةضالمو   الشُّ دَّ مراجعة الفدة أو الفدات المطلوب و   (2)والمشروعية(  الج ِّ

لهي  ولالدَّ التصني     بشأن  (م1957  يونيو  15  بـ)  ة ؤرخملا  (نيس)  يةلاتفاة   وفقاً   فيها   ةالت ِّجاري   تسجيل العلامة  للس ِّ

     .(3) ميلقبول الطلب وتسجيله بشكل رس تمهيداً ؛ ت ماوالخدمات لأغراض تسجيل العلا

 
يجوز - ١(: )33/2017التعاون لدول الخليا العربية رقم )( من قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس  12/1انظر: المادة )  ( 1)

( ستين يوما من تاريخ إبلاغه  ٦٠لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على  رط، خلال )
( ستين يوما من تاريخ إبلاغه ٦٠به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال )

 .به(
 . 136هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص( 2)
لتسهيل طريقة تصني  السله والخدمات عالمياً؛   (WIPO)تٌعد اتفاةية نيس نظاماً دولياً موحداً بإ راف المنظمة العالمية للملكية الفكرية    ( 3)

مما يسهل على أصحاب الأعمال والشركات تسجيل علاماتهم التجارية في أكثر من دولة، وتسهيل عملية البحث عند تسجيل علامة تجارية  
قد انضمت سلطن عمان إلى هذه  إحا ما كانت مستخدمة فِّعلًا، وتحديد نطاق الحماية، إضافة إلى التحديث المستمر للتصني  عالمياً، و 

( بشأن انضمام سلطنة عمان إلى بعض المعاهدات الدولية حات الصلة بحماية حقوق  37/2007الاتفاةية بموجب المرسوم السلطاني رقم )
من   1ة بتاريخ  م، والمنشور في الجريدة الرسمية للسلطن 2007أبريل    23هـ، الموافق  1428ربيه الثاني    5الملكية الفكرية، الصادر بتاريخ  

 . (838)، العدد 2007مايو 
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العلامة  أمَّا روطباستيفائها جميه    ةالت ِّجاري  بعد قبول طلب تسجيل  التي    الشُّ   القانون دها  حد المبدئية 

ل، فيلتزم  سجيلللت بعد سداد   ( يوماً 30خلال فترة )  يةالرَّسمفي الجريدة    ةالت ِّجاري   عن العلامة  انعلانب  المُسج ِّ

رةالرسوم   تُودع في حساب وزارة العدل  ياً أخرى  عُمان ريالًا  (  50إضافة إلى )  ياً عُمان ( ريالًا  50وهي )  المقرَّ

من تاريخ    ( يوماً 60ات خلال )انجراءالطلب باستكمال    مودعُ   وإحا لم يقم    ،عُمانبسلطنة    القانونيةون  شؤ وال

ل اعُتبر متنازلًا عن طلبه،إخطاره بقرار  منح حوي  هدفبفي صحيفة يومية  انعلانب المُسج ِّلكما يقوم  المُسج ِّ

د المصلحة فرصة للاعتراض خلال فترة زمنية  م وإحا ما  ،ةمُحدَّ الأطراف، مه  فيه بعد سماع  يُفصل  اً اعتراضقد 

الق بإتمام التسجيلمنح الجهة اندارية سلطة اتخاح  القيود الضرورية   مرفضه أ  مأ  رار المناسب سواء    إدخال 

 .(1) عليه

حُكر،    علاوةً  تتضمن مجموعة من    ةالت ِّجاري  مرحلة ما بعد قبول طلب تسجيل العلامة  فإنَّ على ما 

وق تهدف إلى إحاطة أطراف    التي  ات الدةيقةانجراء الجديدة وبحقوق    ةالت ِّجاري  علماً بوجود العلامة  ةً كافَّ   السُّ

حفى  حد وفي إ  يةالرَّسمفي الجريدة    ةالت ِّجاري  عن العلامة  انعلان  أنَّ مالكها، ومن هنا نجد   اليومية واسعة    الصُّ

لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة    قانونية كلي أو روتيني، بل هو في جوهره وسيلة    إجراء  مجرَّد لم يكن    نتشارالا

التعاملات   يرى    انعلان  يُتيحو   ،ةالت ِّجاريفي  من  لكل  الكاملة  على    أنَّ الفرصة  الاعتراض  في  له مصلحة 

ةالباعتراضه خلال    مقدَّ يت  أنالتسجيل ب  ةدها اللائحة التنفيذية، وهي  حد التي تُ   مُدَّ تكون معقولة بحيث    غالباً ما  مُدَّ

يُمكن القول    الن ِّظام ومن خلال هذا    ،التسجيل  إجراءات الأطراف من إعداد اعتراضاتهم دون تعطيل سير    تمك ِّن

  أنَّ رة تضرُّ من النزاعات المستقبلية، إح يُمكن للأطراف الم حد ِّ أوجد وسيلة وقائية حات بعد استباقي لل المشر ِّع  أنَّ 

نتيجة    ا يُخفف من الأعباء القضائية التي قد تنشأ لاحقاً استكمال عملية التسجيل، ممَّ   ظاتها قبلو حتُدلي بمل

 .(2) ةالت ِّجاري ة تسجيل العلامةالمنازعات حول أحقيَّ 

 
 . 141صهلال حمد السعيدي، مرجه سابق،   ( 1)
 .132هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص  ( 2)
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بل تُلزم الجهة اندارية بسماع الأطراف    ،الطلب مبا رة  يُرفض في حال تقديم اعتراض من قِّبل الغير، لا  

ال  والبت ِّ  مةفي الاعتراض على ضوء الأدلة والمستندات  النَّ   د يُجس ِّ و   ،مقد ِّ ها بصورة واضحة مبدأ احترام  هذا 

لاعتراض ا  العُماني  المشر ِّعوقد أجاز    ،يثةحد ال  القانونية  الأنظمة من المبادل الجوهرية في    يُعدُّ فاع الذي  حقوق الد ِّ 

  أن ، ويشترط  يةالرَّسممن تاريخ نشر الطلب في الجريدة    ( يوماً 60ة خلال )الت ِّجاريعلى طلب تسجيل العلامة  

ميُتاح لم، كما  المقرر  الرَّسمدفه  يُ   أن، و كتابياً يكون الاعتراض   على الاعتراضات    خلال هذه المرحلة الردُّ   الطلب   قد 

من خلال    حتَّى  مأ  قانونيةتقديم حجا   ممن خلال تقديم مستندات إضافية أ  ما يُثبت أحقية طلبه، سواء  وتقديمُ 

إزالة     أنهااقتراح حلول وسط مثل تعديل نطاق الحماية المطلوبة للعلامة أو إدخال بعض القيود التي من  

عن طلب التسجيل إحا لم   ، وإلا اعُتبر متنازلاً المُسج ِّلمن تاريخ إخطاره من قبل    ( يوماً 60خلال )  أسباب النزاع

ةعلى الاعتراض خلال    يردَّ  أوجه    لبيانيُمنح المعترض فرصة    وفي المقابل  من تاريخ إعلامه،  ( يوماً 90)  مُدَّ

لةحلك بسبب التشابه مه علامة    كانسواء    ةالت ِّجاري  ره من تسجيل العلامةتضرُّ  بسبب تعارض    مله أ  مسجَّ

وق الجديدة مه حقوق سابقة يملكها في  ةالت ِّجاري العلامة   .(1) سابقاً كر عن في القرار كما حُ ويمكن الطَّ  ،السُّ

 لا يقتصر على الاستماع للطرفين فحسب، بل يمتدُّ هة اندارية في هذه المرحلة، فبالنسبة لدور الج  اأمَّ 

تُقي ِّ اً مع  قانونيإلى تقييم النزاع من منظور فني و  م الجهة المعنية مدى التشابه بين العلامتين من حيث  ، إح 

كل النطقُ   الشَّ أو    أو  المعنى  العلامة  حتَّىأو  إليها  تنتمي  التي  الفدة  الجهة    ،ةالت ِّجاري  من حيث  تُراعي  كما 

وليةالمعايير    ـ  عند الفصل في الاعتراضات ـ    المختصةُ  ةالمعت  الدَّ   تي تريبس ما اتفاقيلا سيَّ في هذا المجال    مُدَّ

ناعية  المِّلكيَّةباريس لحماية  و  ان  واللتان،  الص ِّ هذا النها    يُؤكد و   ،ةالت ِّجاريت  مافي مجال العلا  اً مَّ هم  اً مرجع  تُعَدَّ

 
( تسعين ٩٠يجوز لأي  خص حي مصلحة خلال )  -ب(: )67/2008( من قانون حماية حقوق الملكية الصناعية رقم )38/2المادة ) ( 1)

يجوز لمودع   -ج  ،يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أن يقدم للمسجل اعتراضا كتابيا على التسجيل وحلك بعد سداد الرسوم المقررة
( تسعين يوما من تاريخ استلامه انخطار، أن يقدم ردا مكتوبا على هذا الاعتراض يبين فيه الأسس والدفوع  ٩٠طلب تسجيل العلامة خلال )

إحا كان أي  –على المسجل أن يخطر المعترض بنسخة من الرد المقدم من صاحب الطلب، وبعد سماع الطرفين  -د ،التي تؤيد قبول طلبه
 .أن يفصل المسجل في الاعتراض بالقبول أو الرفض( –منهما أو كلاهما يرغبان في حلك 
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ولية  القانونية على مواكبة التطورات    العُماني  المشر ِّعحرص   والامتثال للمعايير العالمية، بما يُعزز من جاحبية    الدَّ

 .(1) ة في السلطنةالت ِّجاريالبيدة 

ةالعدم تقديم أي اعتراض خلال    حالة  وفي  ،اكتمال التسجيلعند   رة  مُدَّ ، أو عند رفض الاعتراض  المقرَّ

كما يُمنح    ،لطلب، وليس من تاريخ صدور القرارسارياً من تاريخ تقديم ا  يُعدُّ   التسجيل  أثر  فإنَّ ،  فيه  بعد البت ِّ 

لهو   ةوصورة العلام   هادة رسمية تتضمن رقم العلامة وتاريخ تسجيلها واسم المالك  ةالت ِّجاري  مالك العلامة  الس ِّ

 (2) في مواجهة الغير  الحقوق نثبات    يُعتمد عليه  اً مهمَّ   اً قانوني  سنداً   تشك ِّلهذه الشهادة  و   ،أو الخدمات المرتبطة بها

  ، في سياق النزاعات القضائية  مة أالت ِّجاريويمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير، سواء في إطار العلاقات  

ة، إح يُمكن للمالك ترخيص استخدام الت ِّجاريومن الناحية العملية، تُساعد  هادة التسجيل في تسهيل العمليات  

ة  الت ِّجاري أو إدخالها ضمن الأصول    ةالت ِّجاري  كما يُمكن له بيه العلامة  ،من خلال عقود الترخيص   علامته للغير

 .(3) لشركته، مما يُعزز من القيمة الاقتصادية للعلامة

مصلحة    يُحق ِّق  التوجُّههذا    فإنَّ   ؛يعود إلى تاريخ تقديم الطلب   اً رجعي  اً أثر   يُعدُّ ح التسجيل  ن  مَ   قانون   أنَّ بما  

من قِّبل الغير خلال الفترة    ةالت ِّجاري  كبيرة لصاحب الطلب، إح يحميه من أي محاولات لاحقة لاستغلال العلامة

 
على المسجل أن يخطر المعترض بنسخة من الرد المقدم   -د(: )67/2008د( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )-38/2المادة ) ( 1)

أن يفصل المسجل في الاعتراض بالقبول أو    –إحا كان أي منهما أو كلاهما يرغبان في حلك    –من صاحب الطلب، وبعد سماع الطرفين  
تفصل الجهة   -١(: )33/2017( من قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية رقم )14المادة )الرفض(، و 

تصدر الجهة  -٢المختصة في الاعتراض المقدم إليها، بعد الاستماع إلى المعترض، وطالب التسجيل، أو إلى أحدهما، إحا اقتضى الأمر، 
ولكل حي   -٣المختصة قرارا بقبول تسجيل العلامة التجارية أو برفض تسجيلها، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود،  

( ستين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار  ٦٠ أن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال )
 .الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف حلك

 . 68، ص2020أسماء علي العلي، حماية العلامات التجارية المشهورة في القانون المقارن، رسالة ماجستير، جامعة الشارقة،  ( 2)
يجوز للمستخدم الأول لعلامة غير مسجلة أو غير مقدم بشأنها طلب  - ٩( من قانون حماية حقوق الملكية الصناعية: )36/9المادة )(  3)

 :للتسجيل، أن يعترض على طلب تسجيل مقدم من  خص آخر لعلامة مماثلة أو مشابهة لسله أو خدمات مماثلة أو مشابهة بشرط
أن يقدم دليلا    -أن يقدم دليلا على أنه يستخدم تلك العلامة بحسن نية لمدة لا تقل عن ستة أ هر قبل تاريخ انيداع أو تاريخ الأولوية، ب  -أ

  .أن يودع طلب تسجيل للعلامة قبل الاعتراض للمسجل -جعلى أنه قد اكتسب زبائن وأن بعض  هرة العلامة تعزى إلى هؤلاء الزبائن، 
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أراد تعزيز   المشر ِّع  نَّ إ  :يُمكن القول  ومن خلال هذا الحكم  ،التسجيلالواقعة بين تقديم الطلب وصدور قرار  

من المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها نظام    يُعدُّ المكتسبة، وهو ما    الحقوق استقرار    وضمان  القانونياليقين  

 . (1) ةالت ِّجاريت ماالعلا

لتشمل    تمتدُّ البحت، بل    القانونيلا تقتصر على البُعد    ةالت ِّجاري  حماية العلامة  أنَّ تجدر ان ارة إلى  

للتمييز بين المنتجات والخدمات    في جوهرها وسيلةً   تُعَدُّ ة  الت ِّجاريفالعلامة    ،هميَّةاقتصادية وتجارية بالغة الأ  اً أبعاد 

تلعب   وهي  بناء    اً محوري  دوراً المختلفة،  معة في  وفي جذب  الت ِّجاري  السُّ هنا،    ،المستهلكينة  حماية    فإنَّ ومن 

ركاتتُسهم بشكل مبا ر في تحفيز المنافسة الشريفة وتشجيه الابتكار، إح تدفه    ةالت ِّجاري  العلامة إلى تحسين    الشَّ

واضحة و فافة تُشجه    قانونيةوفر بيدة  ، وتتهاما جودة منتجاتها وخدماتها للحفاظ على ثقة المستهلكين في علا

ات  ضمانعن    ـ  اً دومـ  ، يبحث  مُعيَّنالمستثمر عندما يُقرر الدخول إلى سوق    أنَّ إح  ،  والأجنبي  المحل ِّيالاستثمار  

ل  ة يُشك ِّ الت ِّجاريت  مافع ال لحماية العلا  قانونيوجود نظام    أنَّ ن له حماية حقوقه ومصالحه، ولا  ك  تُؤم ِّ   قانونية

أصحاب   ة لا يخدمالت ِّجاريت ماللعلا القانوني الن ِّظام نَّ إ :ومن هنا، يُمكن القول ،الجوهرية ات لضمانا هذه  حد أ

 .من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية  الاقتصاد الوطني كلَّ  ، بل يخدمالتجارية فقط ت ماالعلا

بحماية  راعَ   قد   المشر ِّع  أنَّ بما   المرتبطة  والاجتماعية  الاقتصادية  الاعتبارات  ؛  ةالت ِّجاريت  ماالعلاى 

لتشمل حماية المستهلك من التضليل    تمتدُّ ، بل  وحسب على مالكها    ةالت ِّجاري  حماية العلامة  لا تقتصر  ،بالتاليف

وق وحماية المنافسة المشروعة في   .السُّ

  حيثُ مولية والمرونة في الوقت حاته،  بالش  ة يتسمُ الت ِّجاريت  ماللعلا  العُماني  القانون   أنَّ وبهذا، يظهر  

وق يُراعي متطلبات    اً قانوني  اً إطار   هَ ضَ وَ  المشروعة للأطراف كافة، مه توفير آليات مرنة    الحقوق ويحمي    السُّ

 .ةالت ِّجارياستقرار المعاملات  وضمانلحسم المنازعات 

 

 
 .87، ص2015حسن محمد الهداوي، حماية الملكية الفكرية، دار الثقافة، عمان، الطبعة الثانية،  ( 1)
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ُالثهانيُُالمبحثُ 

ُةُالتِ جاريُلعلامةُِلُُالحمايةُالقانونيةنطاقُ
ركات ة حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد و الت ِّجاري العلامة    لحماية  القانونيالأساس    يُعدُّ  التي   الشَّ

وق ة لتمييز منتجاتها أو خدماتها في  الت ِّجاريت  ماتستعمل العلا   لحماية   القانونيهذا الأساس  ويترتب على    ،السُّ

وق والواجبات التي تهدف إلى الحفاظ على نزاهة    الحقوق ة عدد من  الت ِّجاريالعلامة   لأطراف  وحماية مصالح ا  السُّ

هذه   تكتسب من خلالهاوالطرق التي    ةالت ِّجارييتناول هذا المبحث دراسة مفهوم ملكية العلامة    ، حيثُ المعنية

  ، وهذا ما ستكون انقضائهاوكيفية    ةالت ِّجاري  بها صاحب العلامة  يتمتَّهُ  التي    الحقوق ، بانضافة إلى  المِّلكيَّة

 ين التاليين: المطلبُ دراسته وتحليله بالتفصيل خلال 

 .ةالتِ جاريُملكيةُالعلامةلُُالقانونيةاكتسابُالحمايةُُ:الأولُالمطلبُ 

 ُ.ةالتِ جاريُصاحبُالعلامةلُالقانونيةُالحقوقُُ:الثهانيُالمطلبُ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالأولُُالمطلبُ 
ُةالتِ جاريُُالعلامةُُِةُِملكيهُلُالقانونيةُُِالحمايةُُِاكتسابُِ

ل للشخص الذي يسج ِّ   يُمنح الذي    الحق  ة بالت ِّجاريالعلامة    حماية   كتساب ملكيةلا  القانونيةالأسس    تعلقت

يمتلك حيث    ،في استخدامها  استدثاريةً اً  المعمول بها، وهو ما يضمن له حقوق  قوانينلل  اً وفق  ةالت ِّجاري  العلامة

ت مشابهة في نفس فدة المنتجات  ماأو علا  نفسها  في منه الآخرين من استخدام العلامة  الحق  صاحب العلامة  

خلال ة  الت ِّجاريلملكية العلامة    القانونيةاكتساب الحماية    أسسَ ،  يداً حد ت  المطلبُ سيتناول هذا  لذا    (1)أو الخدمات 

 :ينالتالي  ينالفرعُ 

ُالأولُالفرعُ   ُ.ةالتِ جاريُلعلامةلُالقانونيةُُِالحمايةُِفيُُالحقُ ُ:ُخصائص 

ُُ.ةالتِ جاريُالعلامةُُِحمايةُِفيُُالحقُ كتسابُلُاُالقانونيةُ ُطرقُ ال:ُالثهانيُالفرعُ 

 

ُالأولُُالفرعُ 

ُ ُةالتِ جاريُلعلامةُِلُالقانونيةُُِالحمايةُِفيُُالحقُ ُخصائص 
ى  حد ، وهي إماديَّةوق المنقولة غير الالحقة من  الت ِّجاريملكية العلامة    حماية  في  القانوني  الحقُّ   يُعدُّ 

ه يمكن نقل هذا  أنَّ المنقول إلى    الحقُّ يشير  و   ،الملموسة  الحقوق التي تميزها عن غيرها من    الحق ِّ خصائص هذا  

تختلف  حيث    (2)فيه بين الأطراف المختلفة من خلال عقود البيه أو الترخيص أو التنازل  التصرُّفأو    الحق ِّ 

عاركالرمز أو    ماديَّةتجارية في صورة غير    ةيمةً   تمث ِّل ها  نَّ لأ   ؛ماديَّةة عن الممتلكات الالت ِّجاريالعلامة   أو    الش ِّ

وق التي يستخدمها مالكها للتفريق بين منتجاته أو خدماته ومنتجات الآخرين في  الت ِّجاري  الاسم ومن هنا،  ،السُّ

 
ة محمد عبدالرحمن الشمري، حماية العلامة التجارية في ضوء اتفاةية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )التربس(، رسال ( 1)

 . 35، ص2004دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،
 . 274، ص2000عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في  رح القانون المني الجديد )الجزء الثامن(، منشورات الحلبي القانونية، لبنان،     ( 2)
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على استخدامها بشكل حصري ة  الت ِّجاريفي قدرة مالك العلامة    تمث ِّلي   ة حقاً الت ِّجاريالعلامة  حماية  في    الحقُّ   يُعدُّ 

  اً واضحة جد  ماديَّة ةيمتها ال أنَّ ، إلا اً مادي اً  يد  تُعَدُّ ة لا الت ِّجاري العلامة حماية  أنَّ ورغم  (1) والصناعة الت ِّجارةفي 

  اً فيها استثمار   الحق ِّ حماية  ل  مث ِّ تُ خاصة بالمنتا أو الخدمة، و   ويَّةهُ   تمث ِّل  ة الت ِّجاري  العلامة  نَّ إإح    ،الت ِّجارةفي  

ة ميزة  الت ِّجاريفي العلامة    الحق ِّ يُعطى لصاحب  و   ،ملكية خاصة أو منقولة إلى الغير  يُمكن تحويله إلى  اً تجاري

على من يحق له    يد طريقة استخدامها وفرض قيودٍ حد الاستفادة من حقوق ملكية هذه العلامة، ويُمكنه بذلك ت

المنقولة التي    الحقوق   حد ة أالت ِّجاريفي العلامة    الحق ِّ حماية  هذه الميزة تجعل من    فإنَّ ،  بشكل عامٍ و   ،استخدامها

 .(2)تداول بين الأطراف وتساعد في بناء سمعة تجارية لمنتجات وخدمات مالك العلامةتُ  أنيمكن 

مات من    أنَّ كما     أنَّ وهذا يعني  ،  يٌ ر استدثا  الحقَّ   أنَّ   ةالت ِّجاريفي العلامة    الحق ِّ لحماية  الجوهرية    الس ِّ

  القانونية ة، مما يُؤهله للاستفادة من الحماية  الت ِّجاريفي استخدامها في الأسواق    الحصريُ   الحقُّ مالك العلامة  ل

صاحب العلامة القدرة على منه    هذه الحصريةتمنح  و   ،خرينبه لها من قبل الآ  مصرَّحأي استخدام غير    ضدَّ 

  كان أة أو المنتجات المشابهة، سواء  الت ِّجاريالآخرين من استخدام العلامة نفسها أو ما يشابهها في نفس الفدة  

وق هذا الاستخدام في نفس   .(3) في أسواق أخرى  مأ المحل ِّي السُّ

ة في حماية مصالح مالكها من  الت ِّجاريلعلامة  حماية االكبير ل  الدَّورَ ي  ر الاستدثا  الحقُّ يعكس هذا    كما

الحصري في استخدام علامة تجارية    الحق ِّ على    الكيانفعندما يحصل الشخص أو    ،التنافس غير المشروع

وق لتحقيق المنافه الاقتصادية في    ةالت ِّجاري   في استغلال تلك العلامة  الحق  ، يكون له  ةمُعيَّن   أن   مجرَّد فب  ،السُّ

يُمنه أي  خص آخر من    ،وبالتالي  ؛في استخدامها  حقَّهل  قانونية ة، يُمنح مالكها حماية  الت ِّجاريل العلامة  تُسجَّ 

 
 .127، ص1993-1992يعقوب صرخوه، النظام القانوني للعلامة التجارية: دراسة مقارنة، منشورات جامعة الكويت، ( 1)
 .2017، تونس، 4عبد الرزاق السنهوري، الحماية المدنية للعلامة التجارية، مجلة القضاء والتشريه، العدد  ( 2)
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أو تخلق حالة من الارتباك أو الخلط   ةالت ِّجاري  بمصلحة صاحب العلامة  تضرُّ تقليدها أو استخدامها بطريقة  

 .(1) ةالت ِّجاريت مابين العلا

ة  الت ِّجاريت  ماة بمراةبة العلالطات المختصَّ ي، تقوم السُّ ر الاستدثا  الحق ِّ لهذا    القانونيةالحماية    تُعزز  حتَّى

لةال لةالة  الت ِّجاريت  ماعدم تجاوز أي طرف على حقوق العلا  لضمان  مسجَّ لهذا   انتهاكعلى    عُثر  وإحا  ،مسجَّ

أو    القضاء   أمامالمناسبة، مثل رفه الدعوى    القانونيةات  انجراءاتخاح    ةالت ِّجاري  ، يحق لصاحب العلامةالحق ِّ 

 .(2)الفكريَّة المِّلكيَّةتقديم  كوى للجهات المعنية بحماية حقوق 

  يتعلَّق   مُعيَّنيقتصر على نطاق    النسبية، حيث   الحقوق ة من  الت ِّجاريعلى العلامة    المِّلكيَّة  حقُّ   يُعدُّ 

  فمثلًا   ،بواسطة هذه العلامة  هاتُم يزُ وعلى حسب نوعية المنتجات أو الخدمات التي    الت ِّجارة باستخدام العلامة في  

من المنتجات أو الخدمات، ولكن    ة مُعيَّنحصري في استخدامها في فدة    ة بحق ٍ الت ِّجاريمالك العلامة    يتمتَّهُ قد  

 .(3) إلى مجالات أو فدات أخرى خارج نطاق التسجيل لا يمتدُّ  الحقَّ هذا 

  الأنظمة و   قوانين دها الحد تُ   ةمُعيَّن ات  د حد ِّ مُ ها محكومة بأنَّ ة  الت ِّجاريهذه الصفة النسبية للعلامة  تُظهر  

وق مثل اللوائح الخاصة بالتسجيل أو  المعمول بها   : على سبيل المثالو  ،ةالت ِّجاري فيه العلامة تُستخدم الذي السُّ

د يكون لعلامة تجارية حماية قوية في سوق    نأيمكن   من المنتجات، ولكن في أسواق أو    ةمُعيَّنأو في فدة    مُحدَّ

بشكل    لتُسجَّ طلاق إحا لم  ة على الا أو قد لا تكون محميَّ   ،مايةفدات أخرى قد لا يكون لها نفس المستوى من الح

فِّ   ،صحيح لها استخدام  لم يكن  إحا  العلا  ، عليأو  المشابهة، قد الت ِّجاريت  ما وبالنسبة لمجموعة متنوعة من  ة 

ث أي التباس أو خلط حد ي  ألا خص آخر من تسجيل علامة مماثلة في نفس القطاع أو الفدة،  ريطة    تمك ِّني

 .(4)ت مابين العلا

 
 .92محمد عبد الرحمن الشمري، مرجه سابق، ص  ( 1)
 .2021، 9خليل خميس السعدي، حماية العلامة التجارية في التشريه العماني، مجلة المحاماة العمانية، العدد   ( 2)
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في أي وقت سواء في    يُمنح  ة يعتمد على نطاق الحماية الذيالت ِّجاريفي العلامة    المِّلكيَّة   حقَّ   إنَّ و ،  ذاه

قد يختلف نطاق هذه الحماية من بلد إلى آخر  و   ،في إطار نوعي من المنتجات أو الخدمات   مإطار جغرافي أ

   .ةالت ِّجاريت ماالمتعلقة بالعلا يةولالدَّ ة أو المحل ِّي  الأنظمةبناءً على 

صاحب العلامة ليس   أنَّ   أي  ،اختياري   ه حق  أنَّ ة  الت ِّجاري في العلامة    للحق ِّ   مهمَّةمن الخصائص ال 

جلاة الخاصة به في  الت ِّجاريبتسجيل العلامة    اً قانوني  اً ملزم رغم  باللكن  و   (1) ما لم يرغب في حلك  يةالرَّسمت  الس ِّ

عون على التسجيل حيث  ين يشج ِّ المشر ِّعأغلب    أنَّ ، إلا  القانونية  الأنظمةفي بعض    اً التسجيل ليس إلزامي  أنَّ من  

جلة في  الت ِّجاريتسجيل العلامة    كما أنَّ   (2)قوية  قانونيةحلك حماية    يوف ِّر ي لا يمنح فقط الحماية  الرَّسم   الس ِّ

الدفاع   ةالت ِّجاري  على صاحب العلامة،  أيضاً   من الآخرين، بل يسه ل  الحقوق على    التعد ِّيفي مواجهة    القانونية

بحق استخدامها،   تفظاً مح  ظلُّ ه يفإنَّ في حال لم يقم صاحب العلامة بتسجيلها،  ف  ،عليها  اعُتُديما  عن حقوقه إحا  

في    ةالت ِّجاري  تسجيل العلامة  أنَّ كما    ،وث نزاعحد لكنه قد يواجه صعوبة في إثبات ملكيته للعلامة في حال  

دولية في حال قرر حماية    قانونية للاستفادة من أطر    الحق ِّ صاحب    أمامة يفتح الطريق  الت ِّجاريت  ماسجل العلا

 .(3)ود البلد حد علامته خارج 

  قد يبدو   ه أنَّ إلا    اً،مؤقت وليس دائم  ه حق  أنَّ ة  الت ِّجاريملكية العلامة    حماية  من خصائص حق   ،خيراً أ

أو إلى ما لا    الحفاظ على حقوقه في العلامة لفترة طويلة  أراد   ةالت ِّجاريصاحب العلامة    أنَّ في حال  و ،  دائماً 

رة  القانونيةبالمتطلبات    من خلال التزامه  نهاية ة  د حد تُ ات المعمول بها، لا  التَّشريعلأغلب    وفقاً و   ،المقرَّ  لحق ِّ   مُدَّ

على سبيل  ف  (4) على مالك العلامة الالتزام بهاة إلا من خلال فترة التجديد التي يجب  الت ِّجاري على العلامة    المِّلكيَّة
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العديد من    :المثال العلامة    حقُّ يُمنح    العُماني  القانون مثل    القانونية  الأنظمةفي  لالت ِّجاريملكية  ةة  عشر   مُدَّ

العلامة ة تجديد تسجيل  الت ِّجارييُمكن لصاحب العلامة    هذه الفترة  انقضاء  قبلو   ( 1) سنوات من تاريخ التسجيل

ةل ه يسمح  نَّ لأ   ضرورياً   إجراءً هذا التجديد    يُعدُّ و   ،فترات متتالية، مما يضمن له حماية حقوقه لفترات طويلة  عدَّ

هم في الحفاظ على  حقوقه على المدى الطويل، مما يس  ات انتهاك  ضدَّ   يبقى محمياً  أنب  ةالت ِّجاري  لمالك العلامة

وق ة في الت ِّجاريقوة العلامة   .(2) وحمايتها من التلاعب  السُّ

إلى   ان ارة  المهم  العلامة  أنَّ من  تجديد  الالت ِّجاريه في حال عدم  المواعيد  د ة في  يتعرَّ مُحدَّ قد  ض  ة، 

العلامة "مُهملة" ويُسمح لأطراف أخرى بتسجيل    تُعَدُّ قد    في هذه الحالةو   ،في ملكيتها  حقَّه  فُقدانصاحبها لخطر  

  الحق ِّ من الحفاظ على    أساسياً   اً تجديد التسجيل جزء  يُعدُّ لذلك،    ؛أو علامة مشابهة لها  ةالت ِّجاري  نفس العلامة

يكونوا على دراية بضرورة    أنة  الت ِّجاريت  ماة على المدى البعيد، ويجب على أصحاب العلاالت ِّجاريفي العلامة  

 .(3)بذلكالمرتبطة   القانونيةات انجراءمتابعة 

منها    الباحثةرى  ت التجارية، جاعلًا  العلامة  على  حازمة  أضفى حماية  قد  العماني  المشرع  ُُحقاً أن 

، فإن أهم ما يميز موقف ة الباحثةظر  نيمنح صاحبه سلطة منه الغير من إرباك المستهلك. ومن وجهة    استدثارياً 

فبينما تقترن الحماية بفدة معينة من السله، إلا أن المشرع   مبدأ التخصص المرن؛القانون العماني هو تبنيه لـ  

مد  نطاق الحماية لتشمل "العلامة المشهورة" حتى لو استُعملت على منتجات غير مماثلة، وهو مسلك نؤيده 

  10للحماية في القانون العماني )  الزمنيةُُالصفةكونه يوفر حماية أوسه لسمعة التاجر من الاستغلال. كما أن  

منه احتكار الرموز التجارية إلى الأبد، مما  و سنوات قابلة للتجديد( توازن بين الحق الخاص في الاستغلال  

 .يحفز التجديد والابتكار في السوق المحلي

 
( عشر سنوات ١٠(: )مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة )2008/ 67( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )41المادة )  :انظر  ( 1)

مة من تاريخ إيداع طلب التسجيل، ويجوز تجديد تسجيل العلامة، عند الطلب، لمدد مماثلة، وحلك بعد سداد الرسوم المقررة، ويمنح مالك العلا
 ( ستة أ هر لسداد رسم التجديد فضلا عن غرامة التأخير، وإلا اعتبرت العلامة المسجلة منتهية ولا يعاد العمل بها(.٦جاوز )فترة سماح لا ت 

 ( من اتفاةية تربس ]... ويكون تسجيل العلامة التجارية قابلا للتجديد لمرات غير محدودة[.18انظر: المادة )  ( 2)
 .76أحمد عبد الكريم سلام، مرجه سابق، ص  ( 3)
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ُُُالثهانيُُالفرعُ 

ُةُالتِ جاريُُالعلامةُُِحمايةُِفيُُالحق ُُِكتسابُِلُاُُالقانونيةُ ُطرقُ ال
ة، وتختلف هذه  الت ِّجاري العلامة    حماية  في  الحق ِّ التي يمكن من خلالها اكتساب    القانونيةرق  الطُّ   دُ تتعدَّ 

ثة  ويمكن إجمال هذه الطرق في ثلا  ،ة المعتمد فيهاالت ِّجاري ت  ماالطرق من دولة إلى أخرى تبعاً لنظام العلا

 المختلط الذي يجمه بينهما. الن ِّظامو  : نظام الاستعمال ونظام التسجيلهي ةظمة رئيس أنَّ 

فكرة   على  الاستعمال  نظام  طريق  الت ِّجاري لعلامة  ل  القانونيةالحماية    في  الحقَّ   أنَّ يقوم  عن  ينشأ  ة 

في استعمال    بقيَّةالأس   فإنَّ   الن ِّظامووفقاً لهذا    ،ةمُعيَّنلتمييز منتجات أو خدمات    الت ِّجارة استعمالها الفعلي في  

المختصة  حتَّى  في حمايتها  الحقَّ يمنح صاحبها    ةالت ِّجاري  العلامة الجهات  لدى  بتسجيلها  يقم  لم    عدُّ وتُ   ،لو 

  الحق ِّ وية في  الأول  القانون التي تعتمد نظام الاستعمال بشكل أساسي، حيث يمنح    الدُّولة من  حد الولايات المت 

قد قام   كانا إحا  بصرف النظر عمَّ   الت ِّجارةه أول من استخدمها في  أنَّ الذي يثبت    ةالت ِّجاري  لصاحب العلامة

هو الذي يكسبها قوة   الت ِّجارةالاستعمال الفعلي للعلامة في    أنَّ إلى فكرة    الن ِّظام ويستند هذا    ،بتسجيلها أم لا

 .(1) الاستعمالمن العدل منح الحماية لمن قام بهذا  فإنَّ  ،تمييزية ويجعلها معروفة لدى الجمهور، وبالتالي

العيوب،    نَّ إ الاستعمال لا يخلو من بعض  العلامة و نظام  استعمال  تاريخ ووقت  إثبات   قد يصعب 

وقد يؤدي حلك إلى    ،تثبت حلك  إعلانات ت مكتوبة أو فواتير أو  إحا لم يكن هناك سجلاَّ ،  خاصةً   ةبدقَّ   ةالت ِّجاري

بانضافة إلى    ،ةالت ِّجاري  الأصلي في العلامة  الحق ِّ يد من هو صاحب  حد حول ت  مُعقَّدةنشوب نزاعات قضائية  

 الدُّول معظم    نَّ إة في الأسواق الخارجية، حيث  الت ِّجاريحماية كافية للعلامة    يوف ِّرنظام الاستعمال قد لا    فإنَّ حلك  

يمنح   الذي  التسجيل  نظام  العلامةالأولتعتمد  بتسجيل  قام  لمن  النَّ   لديها   ةالت ِّجاري  وية  تاريخ  بغض  عن  ظر 

ر حالة  ركة أمريكية بدأت في استخدام علامة تجارية  يمكن تصوُّ   ح حلكولتوضي   (2) استعمالها في دول أخرى 

 
 . 849مصطفى كمال طه، مرجه سابق، ص ( 1)
 . 525سميحة القليوبي، مرجه سابق، ص ( 2)
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 خص آخر في دولة    فإحا قام،  بتسجيلها في دول أخرى ة، ولكنها لم تقم  حد لمنتجاتها في الولايات المت  ةمُعيَّن

الشركة الأمريكية قد تجد صعوبة    فإنَّ أو علامة مشابهة لمنتجات مماثلة،    نفسها  ةالت ِّجاري  العلامة  أخرى بتسجيل

العلامة تلك    ةالت ِّجاري  بالغة في منه هذا الشخص من استخدام  ولةفي  تغيير علامتها  الدَّ إلى  ، وقد تضطر 

ولة إحا أرادت تسويق منتجاتها فيهاة في تلك الت ِّجاري  نظام الاستعمال يتميز بمرونة   فإنَّ ومن ناحية أخرى، ، الدَّ

 مجرَّد فب  ،تكالي  باهظة للحصول على الحمايةأو    مُعقَّدة  إجراءات لا يتطلب    أكبر مقارنة بنظام التسجيل، حيث 

  الحق ِّ ه يكتسب حقاً فيها، ويمكنه الاحتجاج بهذا  فإنَّ ،  الت ِّجارةفي    ةالت ِّجاريالعلامة  يبدأ الشخص في استعمال    أن

،  القانوني هذه المرونة قد تكون على حساب اليقين    أنَّ إلا    ،ةالت ِّجاريعي ملكية  في مواجهة أي  خص آخر يدَّ 

نظام الاستعمال، وقد تتطلب اللجوء   ظل ِّ في  اماً قد لا تكون واضحة تم ةالت ِّجاري حقوق ملكية العلامة نَّ إحيث 

ة لا ينشأ إلا  الت ِّجاري   في العلامة  الحقَّ   أنَّ يقوم نظام التسجيل على فكرة  و   (1)إلى القضاء لحسم أي نزاع حولها

ولةعن طريق تسجيلها لدى الجهة المختصة في    في تسجيل العلامة   بقيَّةالأس  فإنَّ   الن ِّظامووفقاً لهذا    ،المعنية  الدَّ

أم    الت ِّجارةقد استعملها فعلياً في    كانإحا    بغض النظر الحصري في استعمالها  الحقَّ منح صاحبها  يَ   ةالت ِّجاري

ت  ماالعلا  قانون ومثال حلك    ،تعتمد نظام التسجيل بشكل أساسي  ةالعربي  الدُّول و   معظم دول العالم  نَّ إ  حيث   (2) لا

ويستند هذا   (3) ستعمالالا بقيَّةوجوداً وعدماً بالتسجيل بغض النظر عن أس  المِّلكيَّةالذي يربط  الألمانية الت ِّجاري

في سجل رسمي يمكن    ةالت ِّجاري   العلامة  د تُقيَّ والشفافية، حيث    القانونياليقين    يوف ِّرالتسجيل    أنَّ إلى فكرة    الن ِّظام

ة في  الت ِّجاريل عملية حماية العلامة  التسجيل يسه ِّ   أنَّ كما    ،المِّلكيَّةللجميه الاطلاع عليه والتحقق من حقوق  

في   حقَّه ة و الت ِّجاريدليلًا قاطعاً على ملكية صاحب العلامة للعلامة  دُّ ع هادة التسجيل تُ  أنَّ  كمامواجهة الغير، 

 
 .60مصطفى كمال طه، مرجه سابق، ص ( 1)
 . 525سميحة القليوبي، مرجه سابق، ص ( 2)
الطبعة     ( 3) الحقوةية،  الحلبي  منشورات  لبنان،  حمايتها(،  وضمانات  عليها  الواقعة  )الجرائم  التجارية  العلامات  الجغيبر،  غالب  حمدي 

 . 118، ص2010الأولى،
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ة  الت ِّجاريحماية أقوى للعلامة    يوف ِّرنظام التسجيل   فإنَّ   وبناءً عليه  (1) هابشأنومنح التراخيص    استعمالها حصرياً 

 ل عملية ترخيصها للغير.سه  يُ  كما، في الأسواق الخارجية ـ خاصةً ـ  ارنة بنظام الاستعمالمق

سمح لشخص بتسجيل علامة  يُ   إح م في بعض الحالات،  ظل ِّ ال  نظام التسجيل بعض يترتب  قد  ه  أنَّ إلا  

  ة الت ِّجاري  يستعمل العلامة  كان  خص آخر    مما يحول دون تمكين،  الت ِّجارةيستعملها فعلياً في    أن دون  تجارية  

ة  ة بنيَّ الت ِّجاريت  ماحلك إلى ةيام بعض الأ خاص بتسجيل العلا  يؤديوقد    ،الاستمرار في استخدامهابالفعل من  

ابها  معروفة أو حات ةيمة تجارية عالية دون نية استعمالها، ثم بيعها لأصح ت  ماالمضاربة، أي تسجيل علا

نظام    ضمن إضافية    اً  روط  الدُّولبعض    فرضت ، فقد  ان كاليةولمواجهة هذه    ،الأصليين مقابل مبالغ كبيرة 

ي للعلامة قبل تسجيلها، أو  رط استعمال  ة الاستعمال الجد ِّ ، مثل  رط إثبات نيَّ ةالت ِّجاريت  ماالعلا  تسجيل

 .(2)بعد تسجيلها، وإلا جاز للغير طلب إلغاء التسجيل   ةمُعيَّن  مُدَّةخلال  ةالت ِّجاري العلامة

  مختلطاً   اماً نظ  الدُّولت بعض  لمزايا وعيوب كل من نظام الاستعمال ونظام التسجيل، فقد تبنَّ   نظراً 

ة خلال    ةالت ِّجاري  يقوم بتسجيل العلامة  أن  في الاستعمال،  ريطةً   بقيَّةويقوم على فكرة الأس  يجمه بينهما  مُدَّ

  ة الت ِّجاري  يحمي حقوق من استعمل العلامة  ين، حيث الن ِّظامإلى الجمه بين مزايا    الن ِّظامويهدف هذا    (3) ةمُعيَّن

وبموجب هذا   ،ها نظام التسجيليوف ِّر والشفافية التي    القانوني في الوقت نفسه اليقين    يوف ِّر، و الت ِّجارةفعلياً في  

في تسجيلها، وإحا لم يقم بتسجيلها    الحقُّ يكون له    الت ِّجارةأولًا في    ةالت ِّجاري  من يستعمل العلامة  فإنَّ ،  الن ِّظام

 
 .265عدنان غسان برانبو، مرجه سابق، ص  ( 1)
(: )يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها  38/2000( من قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية رقم )4انظر: المادة )   ( 2)

بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل  دون سواه ما لم تسجل بسوء نية، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إحا استعملها من قام  
(: )  67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )42/2من تاريخ التسجيل، دون أن ترفه عليه دعوى بشأن صحتها (، المادة )

يجوز لأي  خص حي مصلحة أن يطلب من المسجل  طب علامة عن حات السله أو الخدمات المسجلة بشأنها، على أساس أن  -٢
(  ٣العلامة قبل  هر واحد من تاريخ إيداع طلب الشطب لم تستخدم بواسطة مالك العلامة أو المرخص له باستخدامها خلال مدة تزيد على )

إحا ثبت للمسجل أن ظروفا خاصة خارجة عن إرادة المالك أو المرخص له حالت دون استخدام    ثلاث سنوات متصلة، ولا يجوز الشطب
 ات(.العلامة خلال المدة المشار إليها، وأنه لا توجد لدى المالك نية لعدم استخدام أو التخلي عن العلامة فيما يتعلق بتلك السله أو الخدم

    . 495، ص1959محسن  فيق، الوسيط في القانون التجاري المصري، مكتبة النهضة المصرية، الجزء الأول، القاهرة،  ( 3)
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العلامة  حقَّه   فإنَّ ،  ةمُعيَّن  مُدَّةخلال   تسجيلها  ةالت ِّجاري  في  آخر  ويحق لأي  خص  ة الوتختلف    ،يسقط،   مُدَّ

د ال سنوات من تاريخ    ثلاث و بين سنة    ـ  عادةً ـ  من دولة إلى أخرى، ولكنها تتراوح    ةالت ِّجاري  ة لتسجيل العلامةمُحدَّ

يحمي حقوق المستعملين الفعليين    والمتوازنة، حيث   العادلة  الأنظمةمن    الن ِّظام هذا    يُعدُّ و   ،أول استعمال للعلامة

الكاملة  القانونيةة لتوفير الحماية الت ِّجاري ت ماعلى تسجيل العلا  حاتهفي الوقت  مه تشجيعهم، ةالت ِّجاري للعلامة

 .(1)لها

العلامة    حماية  في  الحق ِّ لاكتساب    اً أساسونه  ه يعتمد نظام التسجيل كفإنَّ ،  العُماني   القانون بان ارة إلى  

ناعية  المِّلكيَّة  قانون بموجب    عُمانة في سلطنة  الت ِّجاريت  ماأحكام العلا وتنُظ م  ،  ةالت ِّجاري ادر  الص ِّ بالمرسوم    الصَّ

لطاني ة لا ينشأ إلا الت ِّجاريفي العلامة  الحقَّ  فإنَّ  (2)(1/ 36المادة )وبموجب  ،وتعديلاته ( 67/2008م )رق السُّ

التسجيل حماية    يوف ِّرو   ،والصناعة وترويا الاستثمار  الت ِّجارةبوزارة    الفكريَّة  المِّلكيَّةعن طريق تسجيلها لدى دائرة  

الحصري في استعمالها، ويمكنه منه أي    الحقَّ ، حيث يمنح صاحبها  عُمانة في سلطنة  الت ِّجاريقوية للعلامة  

 خدمات مماثلة أو مشابهة.  أو لمنتجات مشابهة أو  مماثلة خص آخر من استعمال علامة 

ت مان بعض الأحكام التي تعزز حماية العلايتضمَّ   عُمانفي سلطنة    الن ِّظام  فإنَّ بانضافة إلى حلك،  

ت  ماتسجيل علا  ضدَّ ت المشهورة حماية مطلقة  مايمنح العلا  لم  العُماني  القانون   أنَّ الرغم من  ب  ة المشهورةالت ِّجاري

 ضدَّ ه يمنحها حماية إضافية  أنَّ مخصصة لمنتجات أو خدمات مختلفة، إلا    كانت لو    حتَّى  مشابهة مماثلة أو  

 أي استعمال من قبل الغير قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو انضرار بسمعة العلامة المشهورة. 

ة، ويقوم على مبادل الت ِّجاري ت  مالحماية العلا  متطوراً   اماً نظ  يوف ِّر  العُماني  القانون   نَّ إ  :القول  خلاصة

وليةمه المعايير    الن ِّظامويتما ى هذا    ، الفكريَّة  المِّلكيَّة والشفافية وحماية حقوق    القانونياليقين   في مجال   الدَّ

 .عُمانفي سلطنة   الت ِّجارةة، ويسهم في تشجيه الاستثمار و الت ِّجاريت ماحماية العلا

 
 .84مرجه سابق، ص عبد المنعم فرج الصدة،  ( 1)
يكتسب الحق الحصري للعلامة بالتسجيل وفقا لأحكام   -١(: )67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )36/1(  المادة )2)

 (. هذا القانون 
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ُالثهانيُُالمطلبُ 

ُةُالتِ جاريُالعلامةُُِصاحبُِلُالقانونيةُ ُالحقوقُ 
هذا   العلامة  يتمتَّهُ  التي    القانونية  الحقوق   المطلبُ يتناول  تسجيلهاالت ِّجاريبها صاحب  بعد    عبر   ة 

ةاستعراض   حماية    نَّ إإح    ،ن الاستغلال غير المشروع لعلامتهتضمن له حماية  املة م  قانونية  جوانب   عدَّ

 ت ماهم في تعزيز الاقتصاد وحفظ حقوق أصحاب العلامن العناصر الأساسية التي تس  تُعَدُّ ة  الت ِّجاريالعلامة  

 (1) تهم المميزةما في استخدام علا  حصري   حق ٍ ب  لهم  الاعتراف  خلالمن     ركات   م أ  أفراداً   واكانسواء    ةالت ِّجاري

 ين التاليين:الفرعُ  في الحقوق هذه ويمكن إجمال  

فُحقُُّ:ُالأولُالفرعُ  ُُُ.ةالتِ جاريُفيُالعلامةُُالتصرُّ

ُُُ.ةالتِ جاريُالعلامةُحمايةُانقضاء:ُالثهانيُالفرعُ 
ُ

ُالأولُُالفرعُ 

فُُِحقُُّ ُةُالتِ جاريُفيُالعلامةُُِالتصرُّ
وق المالية حات الطبيعة الخاصة، فهو لا ينحصر الحقة من أبرز الت ِّجاريالعلامة حماية في   الحقُّ  يُعدُّ 

يجمه بين الطابعين الشخصي والعيني،   اً حلك إلى كونه حق  يتعدَّىبالمعنى الضيق للكلمة، بل    مالياً   في كونه حقاً 

راسة وفي هذا السياق،    ،المالية الأخرى   الحقوق يُمي زه عن سائر    وتجارياً   معنوياً   طياته بُعداً ويحمل في     ستحلل الد ِّ

ةة من  الت ِّجاريفي العلامة    التصرُّف  حقَّ  الاتصال    حق ِّ وعيني، وارتباطه ب    خصيٍ   حق ٍ زوايا تشمل طبيعته ك  عدَّ

ناعية  المِّلكيَّةوق  حقدراجه ضمن منظومة  إو   معنويَّةال  المِّلكيَّةوق  حقبالعملاء، وكونه من   الص ِّ
على النحو    (2) 

 التالي:

 
 . 102ص، 2012صابر أحمد نصر، الاعتداء على العلامة التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،  ( 1)
 . 180هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص  ( 2)
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هذا   أنَّ والمقصود بذلك    ،الأولفي المقام     خصياً   اً حق    يُعدُّ ة  الت ِّجاري العلامة    حماية  في  حقَّ ال  نَّ إ  :أولاًُ

كشركة أو مؤسسة    اً اعتباري   خصاً   مالفرد أ  التَّاجر ك  طبيعياً    خصاً   كان سواء    مُعيَّن ينشأ لصالح  خص    حقَّ ال

لما تقتضيه    وفقاً   ة الت ِّجاري  في العلامة  التصرُّف كاملة في    قانونيةتجارية، وهو ما يمنح هذا الشخص سلطة  

ة لا  الت ِّجاريته تجاه علامته  اما بالتز   الذي يخلُّ   ةالت ِّجاري  صاحب العلامة  فإنَّ   ،وبالتالي  ،مصلحته الاقتصادية

ويشمل     (1) ةالت ِّجاريفي العلامة    هحق ِّ سقوط    حلك  يترتب عن  إنَّماتجاه  خص آخر، و   ةولية مدني ؤ ترتب عليه مست

مثل نقل ملكيتها للغير سواء   ةالت ِّجاري  التي يمكن إجراؤها على العلامة  القانونيةات  التصرُّفجميه    حقُّ الهذا  

د دين، أو منح تراخيص للغير لاستعمالها ضمن نطاق    لضمان   ، أو رهنهاً هبدون مأ  ضٍ وَ بعِّ    أهميَّة وتكمن    ،مُحدَّ

بما يتوافق مه خططه    اقتصادياً في استغلالها    ة الت ِّجاري  ها تمنح المرونة لصاحب العلامةأنَّ ات في  التصرُّفهذه  

 .(2) التسويقيةة واستراتيجياته الت ِّجاري

بصفة   ـ أيضاً ـ  يتمتَّهُ  ه  أنَّ ة، إلا  الت ِّجاريالعلامة  حماية  في    حق ِّ غم من الطابه الشخصي للالرُّ ب  :ثانياًُ

د ت بين طرفين  اما ب التز الشخصي بطبيعته يرت ِّ   حقُّ الف  ،العيني  حق  ال العيني ينشأ لصالح   حقُّ الين، بينما  مُحدَّ

  فإنَّ ة،  الت ِّجاريوفي حال العلامة    ،حق ِّ المطلقة على الشيء محل    قانونية   ة، بما يمنحه سلطة صاحبه تجاه الكافَّ 

انتقلت إلى يد الغير بطرق غير  لو    حتَّى  واستردادها  ة الت ِّجاري   ية تتبه العلامةمكانيُترجم في إ  العينيَ   حقَّ الهذا  

ة في تمكين صاحبها من حماية علامته بشكل الت ِّجاريفي العلامة  حق ِّ الطابه العيني لل أهميَّة وتكمن  ،مشروعة

ومن هنا،    ،استعمالها دون إحن  متزويرها أ  مير سواء من خلال تقليدها أ أي اعتداء عليها من قبل الغ  ضدَّ ال  فع  

مه    في مواجهة الأطراف المتعاقدة مبا رةً   لا  حمايتهاتكفل    قانونية  حصانةيمنحها    ةالت ِّجاري  تسجيل العلامة  فإنَّ 

بأي صورة    حق ِّ الفي مواجهة جميه الأ خاص الذين قد يحاولون الاعتداء على هذا    كذلك، بل  فقط  صاحبها 

 .(3) ورمن الصُّ 

 
   .5، ص1983أنور سلطان، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، بيروت،  ( 1)
 .55أ رف توفيق  مس الدين، مرجه سابق، ص (  2)
 .68صلاح زين الدين، مرجه سابق، ص ( 3)
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بالعملاء، وهو   اتصالٍ   حقَّ   ـ أيضاً ـة  الت ِّجاريالعلامة    حماية  في  حقُّ ال  يُعدُّ ،  الناحية العملية  من  اً:لثثا

جامد، بل هي أداة ديناميكية    قانونيرمز    مجرَّد ة ليست  الت ِّجاريفالعلامة    ، الت ِّجارةفي عالم    هميَّةبالغ الأ  جانب 

، إح يكتسب  والاعتياد   الث ِّقةعلى    هذه العلاقة أساساً   تقومو   ،والمستهلك  التَّاجر في بناء علاقة مبا رة بين    تسهم 

ابقةة بناءً على تجربتهم  الت ِّجاريالمستهلكون ولاءهم للعلامة   من سمعة    ةالت ِّجاري  معها، وما ترتبط به العلامة  السَّ

وق ز في وجودة وتميُّ  كللا تقتصر على حماية  حق ِّ الحماية هذا  فإنَّ وبالتالي،  (1) السُّ الخارجي للعلامة، بل   الشَّ

من الأصول غير الملموسة    تُعَدُّ والعملاء، والتي    التَّاجرإلى حماية العلاقة التعاقدية غير المبا رة بين    تمتدُّ 

على    يحصل  ه لا فإنَّ ،  ةالت ِّجاري   الحصري في استعمال العلامة  حقَّ ال  التَّاجر يُمنح  فعندما    (2) العاليةحات القيمة  

استمرارية    وضمانعملائه    قاعدةفي الحفاظ على    تمث ِّلعلى ميزة اقتصادية ت   ـ أيضاً ـ  ، بلفقط  قانونيةحماية  

 .(3) الت ِّجاري نشاطه 

ه ينصب  أنَّ ، أي  معنويَّةحات الطبيعة ال  الحقوق من    يُعدُّ ة  الت ِّجاريالعلامة    حماية  في  حقُّ ال  يُعد   اً:رابع

معةفي    تمث ِّلعلى  يء غير مادي ي    ، المستهلكين  أحهانفي    ةالت ِّجاري  الذهنية للعلامةورة  ة والصُّ الت ِّجاري  السُّ

العينية التقليدية التي ترد على أ ياء    الحقوق ة عن غيرها من  الت ِّجاريوهذا البُعد المعنوي هو ما يُمي ز العلامة  

مثل   معنويَّةهو قدرتها على تمثيل ةيم    ةالت ِّجاري  ر عن الطابه المعنوي للعلامةولعل أبرز ما يُعب ِّ   ،ملموسة  ماديَّة

ركات عناصر أساسية في بناء الميزة التنافسية    تُعَدُّ التي    زالجودة والمصداةية والابتكار والتميُّ  وق في    للشَّ   ،السُّ

  معنويَّة فحسب، بل اعتداءً على القيمة ال  اً اعتداءً مادي  يُعدُّ لا    ةالت ِّجاري  أي اعتداء على العلامة  فإنَّ ومن هنا،  

 .(4) هذه القيمة صيانة لضماندة مشدَّ  قانونيةفرض حماية  سو ِّغُ المرتبطة بها، مما ي

 
 . 59، ص1983عربي(، مكتبة لبنان،  -إبراهيم نجار، أحمد زكي بدوي، ويوسف  لالة، القاموس القانوني )فرنسي ( 1)
 . 182هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص ( 2)
 . 109، ص2004علي عبد القادر القهوجي، الملكية الصناعية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الثانية، انسكندرية،  ( 3)
 .  316عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجه سابق، ص  ( 4)
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ة دون ان ارة إلى موقعه ضمن منظومة  الت ِّجاريالعلامة  حماية في حق ِّ اليُمكن فهم طبيعة  لا :خامساًُ

ناعية  المِّلكيَّة  حقوق  ناعيةبراءات الاختراع والنماحج    جانب ة إلى  الت ِّجاريفالعلامة    ،الص ِّ   تشك ِّل   والتصاميم  الص ِّ

ناعيةنات الأساسية للملكية  المكو ِّ   ىحد إ   الت ِّجاري التي تُعنى بحماية الابتكارات والمصنفات حات الطابه    الص ِّ

  تمتدُّ فقط، بل    ة الت ِّجاري  من هذه الحماية على حماية مصالح صاحب العلامة   الغاية  لا تقتصرو   (1) والصناعي

وفي هذا السياق، تلعب   ،ة ومنه الغش والتضليلالت ِّجاريالشفافية في التعاملات    وضمانلتشمل حماية المستهلك  

داخل    محورياً   دوراً ة  الت ِّجاريالعلامة   المنافسة  ضبط  وق في  تُتيح  السُّ إح  المنتجات  ،  بين  التمييز  للمستهلك 

ركات ز  والخدمات المختلفة، كما تُحف ِّ  ها  كانتعلى تحسين جودة منتجاتها وخدماتها للحفاظ على سمعتها وم  الشَّ

وة  .يةالسُّ

ة  عبر  ة الت ِّجاري  في العلامة   التصرُّففي    حقُّ المن الناحية العملية، يظهر   واقتصادية    قانونيةمظاهر    عدَّ

 أهمها:  أساسية

  م أ   الهبة   مأ   حلك من خلال البيه  كانسواء    ةالت ِّجاريفي نقل ملكية العلامة    حقُّ الهو    :الأولُ ُُالمظهرُ 

ة استيفاء  الت ِّجاريعملية نقل ملكية العلامة    تتطلب و   (2) الحقوق   انتقالأي وسيلة أخرى من وسائل    مأ  الميراث 

روطبعض   كل  الشُّ في ضرورة    هاإلى آخر، لكنها تشترك جميع  قانونيية وانجرائية التي تختلف من نظام  الشَّ

  المِّلكيَّة تسجيل نقل    أهميَّةولعل    ،جهة الغيرنفاحها في موا  لضمانقل لدى الجهة المختصة  تسجيل عملية النَّ 

وحماية مصالح الأطراف المتعاقدة وحماية مصالح المستهلكين في الوقت    القانونية الشفافية    ضمان تكمن في  

  .(3)حاته

 
 . 98حمادي زوبير، مرجه سابق، ص ( 1)
يكون لمالك العلامة المسجلة حق التنازل عنها دون تحويل  - ٣(: )67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )45/3المادة ) ( 2)

( من قانون )نظام( العلامات 2،  26/1المشروع التجاري الذي تعود إليه العلامة ولا ينطبق هذا الحكم على علامات الاعتماد(، والمادة )
يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كليا أو جزئيا بعوض أو بغير   -١(: ) 33/2017التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية رقم ) 

عوض أو رهنها أو الحجز عليها مه المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على 
 يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بانرث أو بالوصية أو بالهبة(. -٢خلاف حلك، 

 . 101صابر أحمد نصر، مرجه سابق، ص  ( 3)
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غير    محلك بصورة حصرية أ  كانية ترخيص استعمالها للغير، سواء  مكانفي إ  تمث ِّلي  :الثهانيُُالمظهرُ 

في استعمال علامته ضمن    حقَّ الللغير    ةالت ِّجاري   والترخيص هو عقد يُمنح بموجبه صاحب العلامة  ،حصرية

  نفيذيةالتئحة  اللا  إلى حلك  وقد أ ارت  (1) ونوعية المنتجات أو الخدمات   مكانوال  الزَّمانمن حيث    مُعيَّننطاق  

ناعية  المِّلكيَّة  حقوق   قانون ل ات  لبيانت واماالعلا  قانون ( من  24و  23)  نتاوالماد   (2) (2008/ 105رقم )  الص ِّ

الةالالترخيص من الأدوات    يُعدُّ و   (3)(2000/ 38ة رقم ) الت ِّجاري سرار  والأ   ة الت ِّجاري   صاحب العلامة  تمك ِّن التي    فعَّ

ه من   وةفي الأسواق وزيادة حصته    التوسُّ ،  الجغرافية ية دون الحاجة إلى استثمار مبا ر في جميه المناطق  السُّ

يُتيح الترخيص للمستفيد منه الاستفادة من   حاته،  معةوفي الوقت  ة للعلامة والترويا لمنتجاته أو  الت ِّجاري  السُّ

  القانونية تنظيم عقود الترخيص وإخضاعها للرقابة    فإنَّ ومن هنا،    ،ة علامة تجارية معروفةظل ِّ خدماته تحت م

  عدم انضرار   وضمان  ةالت ِّجاري  للحفاظ على جودة المنتجات والخدمات المرتبطة بالعلامة  هميَّة بالغ الأ   أمراً   يُعدُّ 

 .(4) بسمعتها

من الوسائل    هارهن  يُعدُّ و   ،ةمُعيَّن ديون    لضمان  العلامة التجارية   رهن  يةمكاند في إيتجسَّ   :الثالثُ ُُالمظهرُ 

للتُّ  تتُيح  التي  المبتكرة  و جَّ التمويلية  ركات ار  مواجهة    الشَّ أو  نشاطهم  لتوسيه  اللازم  التمويل  على  الحصول 

 
، معهد العلوم القانونية واندارية، جامعة تيري  رسالة ماجستير" How-Knowإقلولي محمد، النظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنية: "  ( 1)

 . 31، ص1995وزو، 
/ب(: )يقوم المسجل بالتأ ير في  2/ 56المادة )  (،105/2008اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية العماني رقم ) انظر   ( 2)

 السجل برهن العلامة أو الترخيص بالانتفاع طبقا لذات انجراءات الخاصة بانتقال ملكيتها والرسوم المقررة ...(. 
(: )لمالك العلامة أن يرخص لأي  خص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة  23المادة ) ( 3)

عنها العلامة ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأ خاص آخرين باستعمال حات العلامة كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم  
أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة، ويكون للمستفيد من الترخيص الحقوق التي يخولها   يتفق على غير حلك. ولا يجوز

 .له تسجيل العلامة، ولا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف حلك(
الشروط التي تستلزمها متطلبات  -٢  .تحديد نطاق المنطقة وفترة استخدام العلامة -١)  :(: يجب أن يتضمن عقد الترخيص ما يلي24المادة )

الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتا   -٣  .الرقابة الفعالة لجودة المنتجات أو الخدمات
 .عنها انساءة إلى العلامة التجارية، ويجب أن يكون العقد مكتوبا ومصدقا عليه حسب القواعد المتبعة

، منشورات جامعة السلطان قابوس )مجلس النشر 1974( لسنة 4عادل المقدادي، الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات العماني رقم )  ( 4)
 .  9، ص2006العلمي(، الطبعة الأولى، 
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ر فُّ ة تو الت ِّجارية رهن العلامة  ويشترط لصحَّ   (1) للدائنين  اً ضمانة  الت ِّجاريمقابل تقديم العلامة    وبات الماليةالصع

روطبعض   كل  الشُّ جلأهمها تسجيل الرهن في    ،يةالشَّ ومن الجدير    ،نفاحه في مواجهة الغير  لضمانالمختص    الس ِّ

وية في استيفاء  الأول  حقَّ    ـ  فقط  ـ  لا ينقل ملكيتها إلى الدائن المرتهن، بل يمنحه  ةالت ِّجاري  رهن العلامة  أنَّ بالذكر  

 .(2) تهاما في حال إخلال المدين بالتز  ةالت ِّجاري دينه من ثمن بيه العلامة

غير الملموسة حات القيمة  ة من الأصول  الت ِّجاريالعلامة    حماية  في  حقُّ ال  يُعدُّ من الناحية الاقتصادية،  

وةالتي تُسهم في رفه القيمة    العالية ركات ية  السُّ لاستمرار  ة  ضمان  تُعَدُّ ة القوية  الت ِّجاريفالعلامة    ،والمؤسسات   للشَّ

المستثمرين والشركاء    وسيلةً   تُعَدُّ يق الأرباح، كما  حق  تدفق انيرادات وت السبب   ؛ينالت ِّجاريلجذب  تُولي   ولهذا 

ركات  بإدارة علا  الشَّ عناية خاصة  من خلال  ةالت ِّجاري تها  ماالكبرى  أ  سواء  حمايتها    متطويرها  نطاق  توسيه 

 .(3) تحسين استراتيجيات التسويق المرتبطة بها  مالجغرافية أ

التي تهدف    ات لضمانابة بمجموعة  الت ِّجاريالعلامة    حماية  في  حقُّ اليُحاط  ف،  القانونيةالناحية    من  أمَّا

في منه الغير   حقُّ ال  ات لضماناومن أبرز هذه    ،حد وا  آنٍ والمستهلك في    ةالت ِّجاري  إلى حماية صاحب العلامة

مما يُجن ب المستهلكين الوقوع    ،أو مشابهة  من استعمال علامة مطابقة أو مشابهة لمنتجات أو خدمات مماثلة 

 حقُّ المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تل  حق ِّ بة  الت ِّجاريصاحب العلامة    يتمتَّهُ  كما    ،أو التضليل  اللَّبسفي  

 .به  مصرَّحالاستعمال غير ال مالتزوير أ  محلك في صورة التقليد أ كان سواءٌ  تهبه نتيجة أي اعتداء على علام

وليةالذي تلعبه الاتفاةيات    الدَّورلا يُمكن إغفال   ة،  الت ِّجاريفي العلامة    التصرُّف  حق ِّ في تعزيز حماية    الدَّ

ناعية   المِّلكيَّةومن أبرزها اتفاةية باريس لحماية   الأعضاء    الدُّول  انتُلزم  اللتان  (TRIPS) واتفاةية تربس   الص ِّ

 
يجوز نقل ملكية  - ٢(: )33/2017( من قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية رقم )26/2المادة )  ( 1)

 العلامة التجارية بانرث أو بالوصية أو بالهبة(. 
 .  281، ص2014عادل المقدادي، القانون التجاري العماني )المبادل العامة(، دار الثقافة للنشر والتوزيه، الأردن، الطبعة الأولى،  ( 2)
 .97حمادي زوبير، مرجه سابق ص ( 3)
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لةالة الت ِّجاريت ماللعلا القانونيةدنى من الحماية الأ حدَّ البتوفير  عليها    التعد ِّيفي منه  حقُّ ال، بما في حلك مسجَّ

 .وتنظيم نقل ملكيتها وترخيص استعمالها

 

ُالثهانيُُالفرعُ 

ُةُالتِ جاريُالعلامةُُِحمايةُُِانقضاءُ 
  قانون و   الت ِّجاري   القانون ة من المواضيه الجوهرية في إطار  الت ِّجاريالعلامة    حماية  انقضاءموضوع    يُعدُّ 

ناعي  المِّلكيَّة توازن المصالح بين أصحاب    وضمانة  الت ِّجارياستقرار المعاملات    فيلما له من أثر كبير    ةالص ِّ

وق ة والمستهلكين والمتعاملين في  الت ِّجاريت  ماالعلا لهتمييز    ة باعتبارها أداةَ الت ِّجاريفالعلامة    ،السُّ والخدمات،   الس ِّ

د   قانونيةتتمته بحماية   هذه الحماية ليست مطلقة   أنَّ إلا    ،اً ة تتيح لصاحبها الاستدثار بها واستغلالها اقتصاديمُحدَّ

  م أ  صاحبهابإرادة    سواءٌ   فيها أو سقوطها   حق ِّ التؤدي إلى زوال    أنأو أبدية، بل تخضه لقيود وأسباب يمكن  

رة الحماية    انتهاءة  الت ِّجاري العلامة    حماية   انقضاءويُقصد ب   ،قضائي  مأ  بقرار إداري   م أ  القانون بحكم   لها    المقرَّ

يمكن    ،وبالتالي  ،مُعيَّنحيث تعود إلى المجال العام ولا تعود مملوكة لشخص  عليها،    المترت ِّبة  الحقوق وزوال  

 .(1) المعمول بها واللوائح قوانينلل للغير استعمالها أو تسجيلها من جديد وفقاً 

ة  انقضاءة  الت ِّجاريالعلامة  حماية    انقضاءمن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى   الحماية دون تجديد،    مُدَّ

ة  أنَّ على    العُماني  القانون ، ومنها  على حلك  ات التَّشريعأغلب    حيث تنصُّ  ة تكون الت ِّجاريحماية العلامة    مُدَّ

د  فإحا    ،ما تكون عشر سنوات تبدأ من تاريخ انيداع أو التسجيل  قابلة للتجديد، وغالباً   ةمُعيَّن ة بفترة زمنية  مُحدَّ

ةالهذه    انتهت  المنصوص عليها    جراءات للإ  بتقديم طلب تجديد وفقاً ة  الت ِّجارييقوم صاحب العلامة    أندون    مُدَّ

رةتسقط وتفقد الحماية   ةالت ِّجاري  العلامة  فإنَّ ،  القانون في   ها  تُ فترة سماح مدَّ   العُماني  المشر ِّع  وقد أقرَّ   (2) لها  المقرَّ

 
 . 66حسن محمد الهداوي، مرجه سابق، ص  ( 1)
 .50سابق، صسراج عامر العربي قاسم، مرجه  ( 2)
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ة  انتهاءستة أ هر بعد     الرَّسم تقديم طلب التجديد مه دفه    ةالت ِّجاري  خلالها لصاحب العلامة  يجوز  الحماية  مُدَّ

والهدف من هذا التنظيم هو    (1) القانون بحكم    ة الت ِّجاري  تسقط العلامة   انقضت هذه الفترة دون تجديد المقرر، فإحا  

ومنه تراكم   هم وتجديدها في الوقت المناسب حقوقة في المحافظة على الت ِّجاريت ماجدية أصحاب العلا ضمان

 .ت غير المستعملة أو غير المرغوب في تجديدها في سجلات اندارة المختصةماالعلا

عنها من قبل صاحبها،    ة التنازلُ الت ِّجاريالعلامة    حماية  انقضاءمن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى  

لصالح    سواءً   أو جزئياً   كلياً   ةالت ِّجاري   في العلامة   هحق ِّ خلي عن  إح يجوز له بموجب اتفاق صريح وواضح التَّ 

،  القانون دها  حد التي ي  جراءات للإ  وفقاً   كون أن يويشترط في التنازل  ،  ةمُعيَّنيد جهة  حد بدون ت  مأ  مُعيَّن خص  

ِّ بو  جلقيده في  الأخص  منشئ في مواجهة الغير، بمعنى  هذا القيد له أثرٌ  نَّ لأ ؛ةالت ِّجاريت ماالخاص بالعلا الس ِّ

ه  حقوقل  ةالت ِّجاري  صاحب العلامة  فُقدانويترتب على التنازل    ،بالتنازل تجاه الغير إلا من تاريخ القيد   ه لا يُعتدُّ أنَّ 

إلى المالك  ةالت ِّجاري العلامة حماية تنتقلف ،مقررة له، وبالتالي كانت عليها، كما يفقد أي امتيازات أو أولوية قد 

د الجديد في حالة التنازل لصالح  خص   . (2) التنازل مطلقاً  كان، أو تعود إلى الملك العام إحا مُحدَّ

ةل  ةالت ِّجاري  عدم استعمال العلامة  يُعدُّ  ة ومنه الاحتكار  حمايةً للمنافسة الحرَّ   نقضائهاآخر لا  سبباً   ةمُعيَّن  مُدَّ

صاحبها استعمالها  ل ، بل ينبغي  عليها  دائمٍ   حق ٍ لاكتساب    ةالت ِّجاري  تسجيل العلامة  مجرَّد إح لا يكفي    ،التعسفي

ةالما تكون هذه    بعد تسجيلها، وغالباً   ةمُعيَّنخلال فترة    ياً وجد ِّ   فعلياً   استعمالاً  صلة في أغلب خمس سنوات متَّ   مُدَّ

يقم باستعمالها خلال هذه    ةالت ِّجاري  صاحب العلامة  أنَّ فإحا أثبت الغير    (3)  ات التَّشريع ة اللم   سو ِّغٍ دون م  مُدَّ

 
( عشر سنوات من ١٠(: )مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة )67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )41المادة )  ( 1)

ويمنح مالك العلامة   .تاريخ إيداع طلب التسجيل، ويجوز تجديد تسجيل العلامة، عند الطلب، لمدد مماثلة، وحلك بعد سداد الرسوم المقررة
  (. ( ستة أ هر لسداد رسم التجديد فضلا عن غرامة التأخير، وإلا اعتبرت العلامة المسجلة منتهية ولا يعاد العمل بها٦فترة سماح لا تجاوز )

 . 71سعيد النعماني، مرجه سابق، ص ( 2)
أن    –بناء على طلب أي حي  أن    –)للمحكمة التجارية  (:  38/2000( من قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية رقم )18المادة ) ( 3)

تأمر بشطب التسجيل إحا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إحا قدم مالك العلامة ما يسوغ له عدم  
يجوز لأي  خص حي مصلحة أن يطلب من  -٢(: )67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم ) 42/2استعمالها(، والمادة )

المسجل  طب علامة عن حات السله أو الخدمات المسجلة بشأنها، على أساس أن العلامة قبل  هر واحد من تاريخ إيداع طلب الشطب  
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بسبب    نقضائهالا  ةالت ِّجاري  مشروع، جاز لأي حي مصلحة أو للجهة اندارية المختصة طلب  طب العلامة

ناعية  المِّلكيَّة  قانون هذا المبدأ في إطار    العُماني  المشر ِّعوقد اعتمد    ،عدم الاستعمال ، مه إتاحة المجال  الص ِّ

التي حالت دون الاستعمال، مثل الظروف القاهرة أو القيود الحكومية   سو ِّغات تقديم الم  ةالت ِّجاري  لصاحب العلامة

  ةالت ِّجاري   ق التوازن بين مصلحة صاحب العلامة حق  يت   وبهذا التنظيم   ،القانون أو غيرها من الأسباب التي يقبلها  

وق ه ومصلحة حقوقفي الاحتفاظ ب   النَّشاط ت غير المستعملة التي تعرقل ماوالمستهلكين في منه تراكم العلا السُّ

 .(1) الت ِّجاري 

حماية    نقضاءلا  مهمَّة  روط تسجيلها من الأسباب ال  حد أو أ  ةالت ِّجاري  عناصر العلامة  حد زوال أ  يُعدُّ 

، القانونيةتتمته بالحماية  لكي  ة  الت ِّجاريالعلامة    إح   ،القانونيةحمايتها    فُقدانة، ويؤدي حلك إلى  الت ِّجاريالعلامة  

روطفيها مجموعة من    توفُّرت  أنيجب   كلالموضوعية و   الشُّ مثل الصفة المميزة وعدم التضليل ومشروعية    يةالشَّ

روطفإحا زالت هذه    ،الغرض  تصبح العلامة خالية من التميز أو تتحول إلى وصف  ائه    ،كانلأي سبب    الشُّ

له جليجوز  طبها من  ،سيلة تمييز، وبالتالينها و تفقد وظيفتها كو  كماأو الخدمات التي تميزها، للس ِّ ومن  ،الس ِّ

وق إلى اسم عام للمنتا في    ةمُعيَّن تتحول علامة    أن  الأمثلة على حلك حيث لا يعود المستهلكون يميزون  ،  السُّ

وليةث في بعض الحالات  حد للمنتا حاته، كما    تسميةً يرونها    إنَّما، و اً مُعيَّن  تجارياً   بها مصدراً  التي تحولت    الدَّ

وظيفتها الأساسية    ةالت ِّجاري  وفي هذه الحالة، تفقد العلامة  ،إلى ألفاظ  ائعة الاستخدام  ةالت ِّجاري  ت مافيها العلا

 .(2) وتزول الحماية عنها

 
( ثلاث سنوات متصلة، ولا يجوز الشطب إحا ثبت ٣لم تستخدم بواسطة مالك العلامة أو المرخص له باستخدامها خلال مدة تزيد على )=  

للمسجل أن ظروفا خاصة خارجة عن إرادة المالك أو المرخص له حالت دون استخدام العلامة خلال المدة المشار إليها، وأنه لا توجد لدى 
( من قانون )نظام( العلامات التجارية 23استخدام أو التخلي عن العلامة فيما يتعلق بتلك السله أو الخدمات(، والمادة )المالك نية لعدم  

(: )للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل حي  أن، أن تقضي بشطب  33/2017لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية رقم )
( خمس سنوات متتالية، إلا إحا قدم مالك العلامة ما  ٥لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة )العلامة التجارية من السجل إحا ثبت  

 يسوغ له عدم استعمالها(. 
 . 249محمد حسني عباس، مرجه سابق، ص ( 1)
 . 104رنا سعيد الكعبي، مرجه سابق، ص  ( 2)
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بناءً على    كان حلك  سواء  ة الت ِّجاريالعلامة    حماية   انقضاءيؤدي الحكم القضائي إلى    أنكما يمكن  

سُجلت بصورة مخالفة    ةالت ِّجاري  العلامة   أنَّ إحا ثبت    ةبطلب من الجهة اندارية المختصَّ  ملغير أ دعوى يرفعها ا

العام أو الآداب   الن ِّظاماستمرار تسجيلها يُشكل مساسًا ب  أنَّ أو بناءً على غش أو تدليس، أو إحا ثبت    للقانون 

ادرويترتب على الحكم القضائي    ،أو يؤدي إلى التضليل أو الخداع  العامَّة ها  فُقدان  ةالت ِّجاري  بشطب العلامة  الصَّ

المدنية أو الجزائية    مسؤوليةال، بل قد يمتد أثر هذا الحكم إلى  عليهاصاحبها    حقوق وزوال    القانونيةلجميه آثارها  

 .(1) عند تسجيلها أو استعمالها ةالت ِّجاري ة صاحب العلامةفي حال ثبوت سوء نيَّ 

ات التي التصرُّفو   الحقوق زوال آثارها بأثر رجعي، بل تبقى    ةالت ِّجاريالعلامة    حماية  انقضاء  ولا يعني

  الحقوق   فإنَّ بمعنى آخر،    ، المستقبل  علىإلا    نقضاءصحيحة ونافذة، ولا يُؤثر الا  سريانهاخلال فترة    حصلت 

فلا يجوز لصاحبها الادعاء بأي   نقضاءبعد الا  أمَّاقائمة،    تظلُّ   ةالت ِّجاري  العلامة  سريانالمكتسبة خلال فترة  

روطرت  على أساسها، ولا يجوز له منه الغير من استعمالها أو تسجيلها إحا توفَّ   حق ٍ    تضمن و   ،لذلك  نيَّةالقانو   الشُّ

قبل    ةالت ِّجاري  استقرار المعاملات وتحافظ على مصالح الأطراف المتعاملين مه صاحب العلامة  قاعدةهذه ال

 .زوالها

 مثلاً ـ    إليه، فالتنازل انرادي  أدَّىحسب السبب الذي  تختلف    نقضاءآثار الا  أنَّ إلى  أيضاً ـتجدر ان ارة  

قيده، بينما عدم الاستعمال يحتاج إلى إثبات قضائي أو إداري، وزوال الصفة    مجرَّد ب   ونهائياً   مبا راً   ينتا أثراً ـ  

وق ر موقف  المميزة يتطلب إثبات تغيُّ  لكل سبب من أسباب    فإنَّ لذلك  ؛  ةالت ِّجاري  والمستهلكين تجاه العلامة  السُّ

و   نقضاءالا يتعيَّ   إجراءات آليات  احترامها  خاصة  الشَّ   لضمانن  أو  صحة  المساس بطب    حقوق انلغاء وعدم 

 .(2)أصحاب المصالح المشروعة 

  المرتبطة بالعلامة   ماديَّةلا يُؤثر بالضرورة في كل الحالات على العناصر ال  نقضاءالا   أنَّ كما يُلاحظ  

معة، مثل  ةالت ِّجاري وق ة أو الشهرة المكتسبة، إح قد تستمر هذه العناصر في  الت ِّجاري  السُّ بعد زوال    حتَّى  السُّ

 
 . 116حمادي زوبير، مرجه سابق، ص  ( 1)
 . 118، ص2017محمود سمير الشرقاوي، الملكية الصناعية والعلامات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة،  ( 2)
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ورة تنطوي على  بص  مسواء بصورة مشروعة أ  نها المنافسون أو الأطراف الأخرى ، وقد يستفيد منيَّةالقانو الحماية  

معةتنظيم مسألة    أهميَّةومن هنا تظهر    ،منافسة غير مشروعة في إطار    ة الت ِّجاري  العلامةة و هرة  الت ِّجاري  السُّ

وق حماية    لضمان  ة ومكافحة المنافسة غير المشروعةالمنافس  قوانين والمستهلكين من أي استغلال سلبي    السُّ

 .المنقضية  التجارية ت ماللعلا

ى  قد تبنَّ   ـ  رنينين المقاالمشر ِّع معظم    أنُّ ه  أنُّ  ـ    العُماني  المشر ِّع  أنَّ ، يُمكن القول  المنطلق  من حلك

  وضمان   ة الت ِّجاري  يجمه بين حماية مصالح صاحب العلامة  ةالت ِّجاري علامة  لل  الحماية  نقضاءلا  متوازناً   اماً نظ

الية وق   فعَّ ووضه    ةبدقَّ   الحماية  انقضاءيد أسباب  حد على ت   العُماني  المشر ِّع  وقد حرص  ،وحماية المستهلكين  السُّ

لتصحيح أوضاعه في بعض    ةالت ِّجاري  إتاحة الفرصة لصاحب العلامةات والآليات اللازمة لذلك، مه  انجراء

  القانوني   الن ِّظامفي    الث ِّقة  هذا التوازن   يُعززو   ،الحالات مثل حالة عدم الاستعمال قبل اللجوء إلى الشطب النهائي

هم  حقوقة على استغلال  الت ِّجاريت  ماه يُحف ز أصحاب العلاأنَّ كما    ،ة والاستثماريةالت ِّجاريويُسهم في استقرار البيدة  

بتسجيلها   الاكتفاء  فع ال وعدم  استعمالها،  ـ  فقطـ  بشكل  ويُس  دون  المنافسة  يُعزز  الذي  تطوير الأمر  هم في 

 .الاقتصاد الوطني
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 الثهانيُُالفصلُ 

 ُُةالتِ جاريُالعلامةُُِحمايةُُِلياتُ آ
ة من كل  الت ِّجاريلحماية العلامة  العُماني المشر ِّعها التي أقرَّ  نيَّةالقانو يُعنى هذا الفصل بدراسة الوسائل 

حاتها،    حد ليست غاية ب  نيَّةالقانو فالحماية    ،مالكها  حقوق ضعف من وظيفتها الأساسية أو يمس  يُ   أنه  أنَّ ما من  

من حالات الاعتداء أو الاستغلال غير المشروع لعلامة   حد ِّ وال  ةالت ِّجارياستقرار المعاملات    لضمان  بل وسيلةً 

لةمشروعة و   .للقانون وفقاً  مسجَّ

فاع عن  للد ِّ  وسيلةً   ةالت ِّجاري وجزائية تكفل لمالك العلامة نيَّةآليات مد  عبرَ هذه الحماية  المشر ِّعم قد نظَّ ل

المد   ،مصالحه وتحفُّ مك ِّنتُ   نيَّةفالحماية  وقائية  تدابير  اتخاح  إه من  إلى  إلى دعوى   نيَّةمكاظية، إضافة  اللجوء 

 ،ةالت ِّجاري ه  كانت يُربك المستهلكين ويضر بم  انتحالالمنافسة غير المشروعة إحا ما تعر ضت علامته لتقليد أو  

ات صارمة على  رض عقوبوفَ   ،د للعلامةكالتقليد المتعمَّ   ية، فتتجسد في تجريم بعض الأفعالالحماية الجزائ   أمَّا

 .(1)الخاص والعام الرَّدع قحق  يُ بما   مرتكبي هذه الأفعال

  تناول، حيثُ ستالعُماني  التَّشريهة في  الت ِّجاريللعلامة    نيَّةالقانو سيتناول هذا الفصل تحليل آليات الحماية  

راسةُ   :هما   نمحورين رئيسي الد ِّ

 ُ.ةالتِ جاريللعلامةُُنيهةالمدُُالحمايةُ ُ:الأولُالمبحثُ  •

 ُ.ةالتِ جاريالجزائيةُللعلامةُُالحمايةُ  :الثهانيُالمبحثُ  •

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالأولُ ُالمبحثُ 

ُُُةالتِ جاريللعلامةُُُنيهةُالمدُالحمايةُ 
في    العُماني  التَّشريهى الدعائم الأساسية التي يعتمد عليها  حد ة إالت ِّجاريللعلامة    نيَّةالحماية المد   تُعَدُّ 

 ة التي يُمكن لصاحب العلامة لضمانا  تمث ِّلفهي    ،الحيوي من الاعتداء أو التقليد   الت ِّجاري   حق ِّ الهذا    صيانة

 التعد ِّيسواء قبل وقوع    لازمةإلى القضاء أو الجهات المختصة لاتخاح التدابير ال  من خلالها   يلجأ  أن  ةالت ِّجاري

العلامة    تمك ِّنل  وُضعت قد  وسائل  ال  أنَّ عديد   القانون من خلال  يتضح  و   ،بعده  أم لوقاية من  لة  الت ِّجاريمالك 

 .(1) علامته تمسُّ تمكينه من رفه دعوى عند ةيام منافسة غير مشروعة  جانب ، إلى التعد ِّي

من الأساليب    عدُّ التي تُ   العُماني  التَّشريهة في  الت ِّجاري للعلامة    نيَّةالحماية المد   الأولُ   يتناول المبحثُ 

راسة  ستُركَّزو   ،ةالت ِّجاريت  ماأصحاب العلا  حقوق ة لحماية  الرئيس   نيَّة القانو على الآليات    في هذا المبحث   الد ِّ

ية من  الت ِّجاريالمتاحة لحماية العلامة   من خلال    بعد وقوعها   الحقوق ات قبل وقوعها، بانضافة إلى حماية  التعد ِّ

 : ين التاليينالمطلبُ 

 ُ.ةالتِ جاريُللعلامةُُِالوقائيةُ ُالحمايةُ ُ:الأولُ ُالمطلبُ  •

 .عنُطريقُدعوىُالمنافسةُغيرُالمشروعةُُةالتِ جاريُالعلامةُُِحمايةُ ُ:الثهانيُالمطلبُ  •

 

 

 

 

 

 

 
 .58خليل خميس السعدي، مرجه سابق، ص  ( 1)



74 
 

ُالأولُ ُالمطلبُ 

ُةُالتِ جاريُللعلامةُُِالوقائيةُ ُالحمايةُ 
ة من الأساليب الأساسية التي تهدف إلى الوقاية من أي اعتداء  الت ِّجاريالحماية الوقائية للعلامة    تُعَدُّ 

ويطلق على هذا    ،يتسبب هذا الاعتداء في ضرر ملموس  أنَّ ة، قبل  الت ِّجاريت  ماالمتعلقة بالعلا   الحقوق على  

  يُعدُّ   العُماني  الن ِّظامفي    اما.  (1) تأخذ طابه الاستعجالها  إجراءات  نَّ الحماية الوقتية؛ لأ  هياً حماية فقمن ال  النَّوع

ة، الت ِّجاريت  ماأصحاب العلا  حقوق   وضمان  الت ِّجاري للحفاظ على الاستقرار    مهمَّةمن الحماية وسيلة    النَّوعهذا  

يوث  حد وكذلك منه   بتلك العلا  تضرُّ ات التي قد  التعد ِّ   تمث ِّل ت. وتمابسمعة المنتجات أو الخدمات المرتبطة 

، والتي تهدف إلى الوقاية من  عُمانفي سلطنة    الفكريَّة  المِّلكيَّة  قوانينتنظمها    نيَّةقانو الحماية الوقائية في آليات  

للمؤسسات   الفكريَّة  المِّلكيَّة  حقوق الحفاظ على    ضمانللأسواق، فضلًا عن    مقلَّدةالدخول المنتجات المغشو ة أو  

 .(2) ةالت ِّجاري

ة هناك تدابير وقائية عديدة يمكن  الت ِّجاريها التسجيل للعلامة  يوف ِّر التي    نيَّةالقانو بانضافة إلى الحماية  

ات انجراءوتشمل هذه التدابير مجموعة من    ،عليها  التعد ِّيه ومنه  حقوقاتخاحها لحماية    ةالت ِّجاري  لمالك العلامة

مالكها    حقوق ة والحفاظ على  الت ِّجاريالعلامة    انتهاكوالاستراتيجيات الاستباةية التي تهدف إلى تقليل احتمالات  

 .(3) على المدى الطويل

المراةبة  حيث   التدابير  هذه  العلامةالدَّور تشمل  وتسجيل  للسوق،  وإبرام    ةالت ِّجاري  ية  أخرى،  دول  في 

العلامة   استخدام  وتوثيق  ترخيص،  بالعلامة  الت ِّجاري اتفاةيات  والتوعية  نطاق،  الت ِّجارية،  كاسم  وتسجيلها  ة، 

 اماً ة والتز الت ِّجاريات يقظة مستمرة من مالك العلامة  انجراءوتتطلب هذه    ،والحماية من المنافسة غير المشروعة

 
للنشر، عم ان،     ( 1) وائل  التجارية المشهورة: دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار  القانونية للعلامة  ،  2015يسار فواز الحنيطي، الحماية 

 .  217ص
السنة الخامسة،   ( 2) الثاني،  العامة، العدد  النيابة  القانونية لبراءات الاختراع، مجلة  محمد حسام محمود لطفي، الملامح الأساسية للحماية 

 . 26، ص1996
 .49عبد الرزاق السنهوري، مرجه سابق، ص  ( 3)
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لا بد   ؛ةالت ِّجاريآليات الحماية الوقائية للعلامة    يد حد ولت،  ةالت ِّجاريبتطبيق أفضل الممارسات في إدارة العلامة  

 :  ين التاليينالفرعُ من خلال  التحفُّظيَّةو  الحُدوديَّةبير ايد التد حد من ت

ُُ.الح دوديهةالتدابيرُُ:الأولُ ُالفرعُ 

ُُ.التحفُّظيهةالتدابيرُُ:الثهانيُالفرعُ 

ُالأولُ ُالفرعُ 

دوديهةُُالتدابيرُُ ُالح 
انهأو    التَّاجر بها    يتمتَّهُ  الأساسية التي    الحقوق ة من  الت ِّجاريالعلامة    حماية   في  حقُّ ال  يُعدُّ  على    الصَّ

وق لتمييزها عن غيرها من المنتجات والخدمات المنافسة في    ؛منتجاته أو خدماته   أهميَّة   حقُّ الويكتسب هذا    ،السُّ

وليةود  د حُ ت إلى زيادة حركة البضائه عبر الالتي أدَّ   العالمية المتنامية  الت ِّجارة   ظل ِّ بالغة في   يؤد ِّي    ،، وبالتاليالدَّ

احتمالات  إلى   العلا  التعد ِّيزيادة  البضائه    عبرة  الت ِّجاريت  ماعلى  تصدير  أو  رة ال  أومقلَّدة  الاستيراد    ، مزوَّ

وليةوالمنظمات    الدُّولت العديد من  ولمواجهة هذه المشكلة، فقد تبنَّ  ودية تهدف إلى منه دخول  حد تدابير    الدَّ

للمستهلكين من   وحمايةً ة  الت ِّجاريت  ماأصحاب العلا  حقوق ل  حمايةً   إلى أراضيها أو خروجها منهاهذه البضائه  

 .(1)الوقوع ضحية للغش والتدليس

وسريعة    فعَّالةر آلية  توف ِّ   ، حيث الفكريَّة  المِّلكيَّة  حقوق   إنفاح  من نظام    امَّ مهالحُدوديَّة  جزءاً  التدابير    تُعدُّ 

وق لمنه دخول البضائه المخالفة إلى   ها  أنَّ وتتميز هذه التدابير ب  ،ك قبل توزيعها وبيعها للمستهلكين، وحلالسُّ

وليةود  حد ق على التطبَّ  تحت العبور الجمركي( أو العابرة )أي    المصدَّرة  ، حيث تخضه البضائه المستوردة أو  الدَّ

لها تفتيشها    حقُّ التي ي  (2) لرقابة الجهات الجمركية المختصة  أو المسافنة )أي التحويل من سفينة إلى أخرى(

 
 .263هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص  ( 1)
التدابير الحدودية الواردة في هذا القانون  (: )تسري أحكام  67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية العماني رقم )91انظر المادة )   ( 2)

 على السله المستوردة أو المصدرة أو العابرة )تحت العبور الجمركي( أو المسافنة )التحويل من سفينة إلى أخرى((.
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تنتهك  أنَّ وحجزها إحا ا تبهت في   التدابير    (1) الفكريَّة  المِّلكيَّة  حقوق ها    قوانين إلى ال  الحُدوديَّة  ويستند تطبيق 

وليةم عمل الجمارك، بانضافة إلى الاتفاةيات  نظ ِّ التي تُ   نيَّةواللوائح الوط ، أنَّ في هذا الش  الدُّول التي تبرمها    الدَّ

اتفاةية   ب  الجوانب وعلى رأسها  تع  الفكريَّة  المِّلكيَّة  حقوق من    الت ِّجارةالمتصلة  التي  تريبس(   انطار  دُّ )اتفاةية 

اتفاةية تريبس    ،الفكريَّة   المِّلكيَّة  حقوق ي الأساسي لحماية  ولالدَّ   القانوني تدابير   الدُّولوتلزم  الأعضاء بتوفير 

رةالأو    مقلَّدة  اللمنه استيراد البضائه    فعَّالةودية  حد  ة، وتمنح السلطات ت تجارية محميَّ ماالتي تحمل علا    مزوَّ

 .(2) أنَّ الجمركية صلاحيات واسعة في هذا الش

ي  تلكبموجب   العلامة    حقُّ التدابير،  لتسجيل م  قدَّ يت  أنة  الت ِّجاريلمالك  المختصة  الجهات  إلى  بطلب 

ها، وحلك لتمكينها  زُ والمنتجات التي تمي    ة الت ِّجاري  زمة حول العلامةوتزويدها بالمعلومات اللاَّ   هاة لديالت ِّجاري علامته  

  المصدَّرة البضائه المستوردة أو    أنَّ وعندما تشتبه الجمارك في    (3) من التعرف على البضائه المخالفة بسهولة

لة تنتهك علامة تجارية  مالك العلامة    عارإ كما يحقُّ لها توقف انفراج عن هذه البضائه،  أنلها  حقُّ ، يمسجَّ

المحكمة المختصة    أمامرفه دعوى قضائية    :مثل  اللازمة  نيَّة القانو ات  انجراءومنحه مهلة لاتخاح    ة بذلكالت ِّجاري

وق ومنه دخول البضائه المخالفة إلى    التعد ِّيللمطالبة بتأكيد   ات التفصيلية التي تتبعها  انجراءوتختلف    (4)السُّ

 
( من هذا القانون من تلقاء  ٧٨( من نفس القانون السابق: )إحا أوقفت إدارة الجمارك التخليص الجمركي طبقا للمادة )79انظر: المادة )   ( 1)

( من )نظام(  37/1بالتعدي المدعى به وبانيقاف(، والمادة )   –إحا كان معروفا   – نفسها فإنه يتعين عليها أن تخطر المستورد ومالك الحق
لصاحب الحق، إحا كانت لديه أسباب سائغة   -١(: ) 33/2017قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية رقم )

  تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سله مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس 
 .هذه السله، وعدم السماح بتداولهالدى الجمهور، أن يقدم طلبا كتابيا إلى الجهة المختصة بانفراج الجمركي لوقف انفراج الجمركي عن  

ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بأدلة تكفي نقناع الجهة المختصة بانفراج الجمركي بوجود تعد، بحسب الظاهر، على حق الطالب في  
رف  العلامة التجارية، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التع

 ة على السله المعنية(.بصورة معقول
 .17، ص1994علي صادق أبو هي ، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، انسكندرية، الطبعة الثانية عشر، ( 2)
خميس بن سعيد المسعودي، ومعن محمد علي سلامه القسايمه، الحماية الوقائية للعلامة التجارية المشهورة في القانون العماني: دراسة    ( 3)

 .38- 7، ص2023(، 1)2مقارنة، مجلة جامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية، العدد 
  (.67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )83( إلى )78/3انظر: المواد من ) ( 4)
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ن بشكل عام فحص البضائه  بها من دولة إلى أخرى، ولكنها تتضم  ةل مه البضائه المشتبالجمارك في التعام

البضائه   كانت يد ما إحا  حد ة لتالت ِّجاريت  مانات منها لتحليلها، واستشارة خبراء في مجال العلاوأخذ عي ِّ   وتفتيشها

وفي بعض   ،بحجزها وإتلافها  م مصير البضائه سواء بانفراج عنها أ  بشأن أم لا، وإصدار قرار نهائي    مقلَّدة  

ت كما    ر المخالفت مالية على المستورد أو المصد ِّ اماغر   ـ أيضاً ـ  تُفرض قد    الحالات  من   (1)(86المادة )  نصَّ

ناعية المِّلكيَّة حقوق  قانون   .(2) هضدَّ جنائية  إجراءات أو اتخاح  (67/2008)رقم  الص ِّ

ة في بعض التفاصيل، ولكنها  الت ِّجاريت  مالحماية العلا  الدُّولالتي تتخذها  الحُدوديَّة  تختلف التدابير  

وإعطاء مالك العلامة   لجمركية في تفتيش البضائه وحجزهاتتفق في جوهرها على منح سلطات واسعة للجهات ا

( من نفس  85و   84)   المادتينكما جاء في    ،هحقوقاللازمة لحماية    نيَّةالقانو ات  انجراءفي اتخاح    حقَّ الة  الت ِّجاري

التي تحمل   مقلَّدة  البشكل خاص في مكافحة استيراد البضائه    فعَّالةهذه التدابير    دُّ وتع  (3)الذكرآنف    القانون 

، حيث يصعب على مالك ولةالدُّ في دول أجنبية وتهريبها إلى داخل    تنُتا  ما   غالباً   التي   مشهورةت تجارية  ماعلا

  نيَّة حات جودة متد مقلَّدة  الوغالباً ما تكون هذه البضائه    ،تها بالطرق التقليديةحقة اكتشافها وملاالت ِّجاريالعلامة  

المستهلكين  وتُباع يتوقَّ   بأسعار منخفضة لجذب  التي  المواصفات والمعايير  تتوافق مه  المستهلك من  ولا  عها 

  حق تل  هاأنَّ إضافة إلى    ،صحية أو اقتصادية للمستهلكين  اً ب أضرار تسب ِّ قد  ها  فإنَّ   ،، وبالتالي الأصليةالمنتجات  

وق ويقلل من قدرتها على المنافسة في    ،الأصليةة  الت ِّجاريأضراراً بالغة بسمعة العلامة   تطبيق    فإنَّ ولذلك    ؛السُّ

 
بإلزام مقدم طلب انيقاف بأن يدفه (: )يجوز للمحكمة أن تقضي 67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )86انظر المادة )  ( 1)

للمستورد والمرسل إليه ومالك السله تعويضا مناسبا عن أي ضرر يلحق بهم بسبب احتجاز السله بسوء نية أو بسبب احتجاز السله المفرج  
 القانون(.  عنها نتيجة للفشل في إقامة انجراءات القانونية التي تؤدي إلى الفصل في الموضوع على النحو المذكور في هذا

 . 350-345هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص  ( 2)
( من هذا  ٨٣(: )مه مراعاة حكم المادة )84(، المادة )67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم ) 85و  84انظر المادتين ) ( 3)

للتداول الحر عن السله المدعى بأنها سله متعدية بدون  القانون يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك الحق، أن تصدر قرارا بإيقاف انفراج  
إعطاء الطرف الآخر فرصة الاستماع إليه، وتحدد المحكمة في قرار انيقاف المدة التي يتعين فيها على إدارة الجمارك اتخاح انجراءات 

وز للمحكمة أن تقضي بإلزام مقدم طلب انيقاف بأن (: )يج85اللازمة لتنفيذ هذا القرار بعد إخطارها به مبا رة من قبل المحكمة( والمادة )
يدفه للمستورد والمرسل إليه ومالك السله تعويضا مناسبا عن أي ضرر يلحق بهم بسبب احتجاز السله بسوء نية أو بسبب احتجاز السله 

 لنحو المذكور في هذا القانون(. المفرج عنها نتيجة للفشل في إقامة انجراءات القانونية التي تؤدي إلى الفصل في الموضوع على ا
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وق هم في الحفاظ على سلامة  الحُدوديَّة يسالتدابير   قد   :فعلى سبيل المثال  ، وحماية مصالح المستهلكين  السُّ

 مقلَّدة الإلى تعريض صحة المرضى للخطر، وقد يؤدي استيراد قطه غيار السيارات  مقلَّدة  اليؤدي استيراد الأدوية  

إلى أضرار اقتصادية للمستهلكين نتيجة    مقلَّدة  الإلى وقوع حوادث سير، وقد يؤدي استيراد الملابس أو الأحذية  

هم من  حرمانإلى تضليل المستهلكين و   ـ أيضاً ـوقد يؤدي  ،  لسرعة تلفها أو عدم مطابقتها للمواصفات المعلنة

اتخاح قرارات  راء  فيمما يؤثر على قدرتهم  ؛المنتجات التي يشترونهاةيقة حول الحصول على المعلومات الد 

ناعية  المِّلكيَّة  حقوق   قانون ( من  90استثنى في المادة )  العُماني  المشر ِّع  أنَّ إلا    (1) مستنيرة الكميات الصغيرة    الص ِّ

 .(2) الحُدوديَّة من هذه التدابير 

لت من عملية  التي سهَّ  نيَّةانلكترو  الت ِّجارةقد اتسه نطاق هذه المشكلة في السنوات الأخيرة مه ظهور ل

وليةود حد ال مقلَّدة عبرالعرض وبيه البضائه   ، ، وجعلت من الصعب على الجهات الجمركية السيطرة عليهاالدَّ

يثها لتواكب التطورات التكنولوجية  حد وتالحُدوديَّة  لتشديد تدابيرها    الدُّولحلك إلى زيادة الضغط على    أدَّىوقد  

يات بعض    الحُدوديَّة  تواجه التدابير  كما  ،  (3) الت ِّجارةفي مجال   في التطبيق العملي، مثل صعوبة التمييز    التَّحد ِّ

التقليد متقناً، بانضافة إلى ضخامة حجم    كانإحا    ـ  خاصةـ    في بعض الحالات   مقلَّدة  الو   الأصليةبين البضائه  

ولية  الت ِّجارة مما يجعل من الصعب على الجهات الجمركية فحص جميه البضائه    ؛وتنوع أساليب التهريب   الدَّ

الية  فإنَّ   ولذلك   ؛بدقة ةتعتمد على    الحُدوديَّةالتدابير    فعَّ   الأجهزة الجمركية وتدريب موظفيها كفاءة    :مثل  عوامل  عدَّ

ة مه الجهات الجمركية  الت ِّجاريت ماوتعاون أصحاب العلا ات اللازمة لفحص البضائهر التجهيزات والمعدَّ وتوفُّ 

ولي  التَّعاون في تزويدها بالمعلومات اللازمة، بانضافة إلى   في تبادل المعلومات وتنسيق الجهود   الدُّولبين    الدَّ

البضائه   الجمارك وت  ،مقلَّدة  ال لمكافحة تهريب  حلك استثماراً كبيراً في تطوير قدرات  يث أساليب  حد ويتطلب 

 
  .36محمد محي الدين عبد الحميد، مرجه سابق، ص  ( 1)
(: )يجوز استثناء الكميات الصغيرة من السله الواردة ضمن أمتعة  67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية )90انظر المادة )   ( 2)

 (  .لأغراض غير تجارية، من أحكام التدابير الحدوديةالمسافر الشخصية أو المرسلة في إرساليات صغيرة 
 . 37محمد محي الدين عبد الحميد، مرجه سابق، ص  ( 3)
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إلى تعزيز   بانضافة  الجمارك    التَّعاون عملها،  الشرطة  الأخرى   القانون ومؤسسات  بين  العام ، مثل    والادعاء 

 .(1) ة وتقديمهم إلى العدالةالت ِّجاريت ماة المتورطين في جرائم العلاحق  ملا لضمان

على    اً تأكيد   الفكريَّة  المِّلكيَّة  حقوق حماية    أهميَّةوعياً متزايداً ب،  أيضاً   الحُدوديَّةب تفعيل التدابير  يتطلَّ 

ركات ف  ،دورها في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية ت تجارية قوية ومبتكرة  ماالتي تستثمر في تطوير علا   الشَّ

وتشجيعها على مواصلة   يق الأرباح حق  من استرداد استثماراتها وت  تمك ِّنها لكي تحقوقل  فعَّالةتحتاج إلى حماية  

جاحبة للاستثمار  حلك يخلق بيدة    فإنَّ   ؛د محمية بشكل جي ِّ   الفكريَّة  المِّلكيَّة  حقوق وعندما تكون    ،الابتكار والتطوير

فسية للدولة في الاقتصاد  هم في زيادة القدرة التناه على نقل التكنولوجيا والمعرفة ويسويشج ِّ   الأجنبي المبا ر

مالمت الدُّولوقد أدركت العديد من  ،العالمي  . (2) مرهذا الأ  أهميَّةة والنامية قد 

عليها    التعد ِّية ومنه  الت ِّجاريت  مافي حماية العلا  امَّ مه  دوراً تلعب    الحُدوديَّة  التدابير    نَّ إ  :القولخلاصة  

رةالأو  مقلَّدة  المن خلال استيراد أو تصدير البضائه   وسريعة لمنه دخول هذه    فعَّالة هذه التدابير آلية    دُّ عوتُ   ، مزوَّ

وق البضائه إلى   ة وحماية المستهلكين من الوقوع ضحية للغش  الت ِّجاريت  ماأصحاب العلا  حقوق ، وحماية  السُّ

يات تطبيق هذه التدابير يواجه بعض  فإنَّ حلك،  رغمو  ،والتدليس مما يتطلب تضافر  ؛في التطبيق العملي التَّحد ِّ

المع  جهود  الأطراف  العلا  نيَّةجميه  وأصحاب  والجمارك  الحكومية  الجهات  حلك  في  ة  الت ِّجاري ت  مابما 

  المِّلكيَّة   حقوق حماية    أهميَّةوعياً متزايداً ب ـ أيضاً ـويتطلب حلك    ،يق أهدافهاحق  فعاليتها وت  لضمان  ؛والمستهلكين

 وتأكيداً على دورها في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية.  الفكريَّة

 

 

 
 . 118محمود سمير الشرقاوي، مرجه سابق، ص  ( 1)
  .120محمود سمير الشرقاوي، مرجه سابق، ص ( 2)
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ُالثهانيُُالفرعُ 

ُُُالتحفُّظيهةُالتدابيرُ 
العالم  ظل ِّ في   ة حدَّ التي أدت إلى زيادة    التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها 
وتنوُّ  أساليب  المنافسة  العلا  الفكريَّة  المِّلكيَّة  حقوق على    التعد ِّيع  حلك  في  هذه   ،ةالت ِّجاريت  مابما  ولمواجهة 
يات  وليةوالمنظمات    الدُّولالعديد من    أن    أنهاـ    عُمان ت سلطنة  تبنَّ   التَّحد ِّ وإجرائية متنوعة    نيَّةقانو تدابير    ـ  الدَّ

 .(1) أو المؤقتة التحفُّظيَّة، ومن بينها التدابير الحقوق تهدف إلى حماية هذه 

التدابيري تعري   السُّ   إجراءات ها  أنَّ ب  عُمان في سلطنة    التحفُّظيَّة  مكن  تتخذها  القضائية  مؤقتة  لطات 
ةفي    رتضرُّ الم  حق ِّ الالمختصة بناءً على طلب صاحب    (2) ( يوماً من إبلاغ المدعى عليه31)   عن  لا تزيد   مُدَّ

تنفيذ   ضمانأو    التعد ِّيأو الحفاظ على الأدلة المتعلقة ب  الو يك أو المستمر  التعد ِّيه من  حقوقبهدف حماية  
تخذ على وجه السرعة ودون المساس ها تُ أنَّ وتتميز هذه التدابير ب ،الحكم الذي قد يصدر لصالحه في المستقبل

وتكتسب التدابير    (3)حق ِّ اليصعب تداركه على صاحب    جسيمٍ   بهدف منه وقوع ضررٍ   المتنازع عليه  حق ِّ البأصل  
ةل  ةالت ِّجاريت  مابالغة في مجال حماية العلا  أهميَّةً   التحفُّظيَّة  التعد ِّيوتنوع أساليب    التعد ِّيسرعة    :منها  أسباب   عدَّ

 
 . 112عمر سالم العبار، مرجه سابق، ص  ( 1)
على المحكمة أن تلغي أمر التدبير المؤقت بناء على - ٥(: )67/2008قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )( من 72/5انظر: المادة ) ( 2)

( يوما، أيهما أبعد،  ٣١( يوم عمل أو )٢٠طلب المدعى عليه، إحا لم يقم المدعي برفه الدعوى بشأن موضوع أمر التدبير المؤقت خلال )
 من تاريخ صدوره، أو خلال المدة التي تحددها المحكمة في أمر التدبير المؤقت(.

يتعين على المحكمة، طبقا لأحكام قانون انجراءات  - ١)ُُ(:67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )3-1/ 73انظر: المادة ) (3)
تعد أو استخدام غير مشروع لحق  المدنية والتجارية المشار إليه أو أي قانون آخر، أن تأمر على وجه السرعة بتدابير مؤقتة لمنه حدوث  

 .محمي بموجب أحكام هذا القانون أو للمحافظة على دليل حي صلة يتعلق بالتعدي المدعى به
يتعين على المحكمة أن تأمر بتدابير مؤقتة بدون إعطاء الطرف الآخر فرصة للاستماع إليه إحا كان من المحتمل أن يسبب أي تأخير   -٢

 :ضررا لا يمكن تداركه لمالك الحق أو عندما يكون هناك خطر واضح على إتلاف الدليل، على أن يكون مقدم الطلب قد قدم
 .أي دليل يقنه المحكمة بأن مقدم الطلب هو مالك الحق وأن التعدي على هذا الحق واقه أو و يك الوقوع  -أ
أي ضمان أو تأمين كاف تطلبه المحكمة لحماية المدعى عليه ولمنه التعسف، على أن يكون حلك الضمان أو التأمين مناسبا بحيث لا    -ب

 .يعوق اللجوء إلى تلك انجراءات
إحا أمرت المحكمة بتدبير مؤقت دون إعطاء الطرف الآخر فرصة الاستماع إليه، يتعين عليها أن تخطر الأطراف المعنية بأمر   -أ -٣

 التدبير، في أسرع وقت بعد إصداره(.
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 ـة بالسرعة والخفاءالت ِّجاريت  ماعلى العلا  التعد ِّيفغالباً ما يتميز    (1) وصعوبة تنفيذ الأحكام  واحتمال ضياع الأدلة
رة الأو    مقلَّدةالوتوزيه البضائه    إنتاجيثة في  حد استخدام التقنيات ال  ظل ِّ في    ـ  خاصة مما يجعل من الصعب    ؛  مزوَّ

ة أ كالًا الت ِّجاريت ماعلى العلا التعد ِّيويتخذ  ،ته بالطرق التقليديةحق  وملا التعد ِّياكتشاف  حق ِّ العلى صاحب 
ا  ممَّ   ؛به  مصرَّحبالاستعمال غير ال  التعد ِّيبالمضاهاة و   التعد ِّيالتقليد والتزوير و   :مثل  عُمانمتنوعة في سلطنة  
وقد يقوم المعتدي بإتلاف أو إخفاء  ،  للتعامل مه هذه الأساليب المختلفة  فعَّالةمرنة و   نيَّة قانو يتطلب وجود آليات  
ب المتعلقة  رةالأو  مقلَّدة  الالبضائه    :مثل   التعد ِّيالأدلة  تثبت    مزوَّ التي  المستندات  يجعل من    ؛التعد ِّيأو  مما 

وقد يواجه    (2) نيَّةالعُماوالحصول على تعويض عادل في المحاكم    التعد ِّيإثبات    حق ِّ الالصعب على صاحب  
إحا قام المعتدي بتهريب أمواله أو    ـ  خاصة ـ    تنفيذ الحكم الذي قد يصدر لصالحهصعوبة في    حق ِّ الصاحب  
  فإنَّ ولذلك    ،في التعويض   هحق ِّ مما يجعله غير قادر على استيفاء    ؛موجوداته داخل السلطنة أو خارجهاإخفاء  
من خلال توفير آليات   ةالت ِّجاري ت  ماأصحاب العلا  حقوق ل  فعَّالة حماية    لضمانضرورية    تُعدُّ   التحفُّظيَّةالتدابير  
 تنفيذ الأحكام.   وضمانوالحفاظ على الأدلة  التعد ِّيلمنه  فعَّالةسريعة و  نيَّةقانو 

ت  ما التي يمكن اتخاحها لحماية العلا  التحفُّظيَّةمختلفة من التدابير    اً أنواع   نيَّةالعُما  الأنظمة و   قوانينم التنظ ِّ 
التحفُّ   :التي تشمل بشكل عامة  الت ِّجاري الحالة  التعد ِّيووقف    ظيالحجز  والكشف عن مصادر    مؤقتاً وإثبات 

بموجبه وضه يد القضاء على البضائه    مكن ي  إجراءهو  و   ،والحجز التحفظي  .هاالبضائه المخالفة ومنه دخول
فيها أو إتلافها أو   التصرُّفبهدف منه    ةالت ِّجاريعلى العلامة    التعد ِّيأو المواد أو الأدوات التي تستخدم في  

سلطنة   خارج  البضائه    (3)عُمان تهريبها  حجز  حلك  العلامة    مزوَّرةالأو    مقلَّدةالويشمل  تحمل  ة  الت ِّجاريالتي 

 
 .337هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص  ( 1)
(: )يتعين على المحكمة أن تأمر بتدابير مؤقتة بدون إعطاء 2008/ 67( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )73/2انظر المادة )  ( 2)

الطرف الآخر فرصة للاستماع إليه إحا كان من المحتمل أن يسبب أي تأخير ضررا لا يمكن تداركه لمالك الحق أو عندما يكون هناك خطر  
  ليل...(.واضح على إتلاف الد

يتعين على المحكمة، طبقا لأحكام قانون انجراءات  - ١(: )67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )2،  72/1انظر: المادة )  ( 3)
استخدام غير مشروع لحق  المدنية والتجارية المشار إليه أو أي قانون آخر، أن تأمر على وجه السرعة بتدابير مؤقتة لمنه حدوث تعد أو  

 .محمي بموجب أحكام هذا القانون أو للمحافظة على دليل حي صلة يتعلق بالتعدي المدعى به
يتعين على المحكمة أن تأمر بتدابير مؤقتة بدون إعطاء الطرف الآخر فرصة للاستماع إليه إحا كان من المحتمل أن يسبب أي تأخير   -٢

 :ضررا لا يمكن تداركه لمالك الحق أو عندما يكون هناك خطر واضح على إتلاف الدليل، على أن يكون مقدم الطلب قد قدم
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جلا، والمستندات و كذلك  هذه البضائه  إنتاجحجز الآلات والمعدات التي تستخدم في  عليها،  ى  المتعدَّ  ت التي  الس ِّ
على العلامة    التعد ِّيبموجبه إصدار أمر قضائي بوقف    كون ي  إجراءمؤقتاً هو    التعد ِّي ووقف  ،  التعد ِّيتثبت  
ويشمل حلك وقف عرض أو بيه المنتجات التي تحمل  ،  حين الفصل في الدعوى الموضوعية   إلى   ة مؤقتاً الت ِّجاري
ج لهذه المنتجات في وسائل ات التي ترو ِّ انعلان، ووقف  نيَّةالعُماى عليها في الأسواق  ة المتعدَّ الت ِّجاريالعلامة  

أو وسائل التواصل    نيَّةى عليها على المواقه انلكترو ة المتعدَّ الت ِّجاريانعلام المختلفة، ووقف استخدام العلامة  
  بهدفوتوثيقه،  التعد ِّيبموجبه تكلي  خبير أو أكثر بمعاينة    مكني  إجراءإثبات الحالة هو  بينما    (1) الاجتماعي

المتعدَّ   ،نيَّةالعُما   نيَّةالقانو ات  انجراءفي    التعد ِّيجمه الأدلة اللازمة نثبات   البضائه  ى  ويشمل حلك وصف 
ت  حقيد الأضرار التي لحد وت   يد حجم التداول بهاحد وت  أو خارجها  عُمانيد مصدرها داخل سلطنة  حد وت   عليها

بموجبه إلزام المعتدي    كون ي   إجراءوالكشف عن مصادر البضائه المخالفة هو    ،ينتيجة للتعد ِّ   حق ِّ البصاحب  
رةالأو  مقلَّدة  البالكشف عن مصادر البضائه   ة جميه المتورطين في  حقمن ملا   حق ِّ البهدف تمكين صاحب    مزوَّ

ومنه دخول البضائه المخالفة  ،  وخارجها  عُمان، بما في حلك المنتجين والموردين والموزعين داخل سلطنة  التعد ِّي
بهدف حماية    إلى البلاد   مزوَّرةالأو    مقلَّدةالبموجبه إصدار أمر قضائي بمنه دخول البضائه    كون ي  إجراءهو  
وق   . (2) من أضرار هذه البضائه  عُمانوالمستهلكين في سلطنة  السُّ

عدم    ضمانبهدف    التحفُّظيَّةلاتخاح التدابير    ةمُعيَّن ر  روط  فُّ عادةً تو   نيَّةالعُما  الأنظمةو   قوانينال  تتطلب 
روطوتختلف هذه  ، للإضرار بالغير الحقوق استغلالها من قبل أصحاب  إساءة استخدام هذه التدابير أو في   الشُّ

ووجود ضرر جسيم   يي للتعد ِّ بعض التفاصيل من حالة إلى أخرى، ولكنها تتضمن بشكل عام ةيام احتمال جد ِّ 

 
( من قانون  39/1أي دليل يقنه المحكمة بأن مقدم الطلب هو مالك الحق وأن التعدي على هذا الحق واقه أو و يك الوقوع(، والمادة )  -أ

عند التعدي أو لتوقي تعد و يك على أي من  -١(: ) 033/2017)نظام( العلامات التجارية لدول مجلي التعاون لدول الخليا العربية رقم )
الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون )النظام(، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع  

إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسله    - أ  :لاتخاح إجراء أو أكثر من انجراءات التحفظية المناسبة، بما في حلك ما يأتي
موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت، أو التي سوف تستخدم في أي من حلك، والحفاظ على الأدلة حات الصلة  

 توةيه الحجز على الأ ياء المشار إليها في البند )أ( من هذه المادة، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به(.  -ب .بالموضوع
   .337هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص ( 1)
القانون )   ( 2) الفكرية وفقاً لأحكام  الملكية  الوقتية لحقوق  النهضة  2002( لسنة  83أحمد صدقي محمود، الحماية  ، الطبعة الأولى، دار 

 . 130- 129، ص2004العربية، مصر، 
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ررالتدبير المطلوب و   والتناسب بين  أو يصعب تداركه فيجب على صاحب    ،مالي  ضمان وتقديم   المحتمل  الضَّ
 (1) علي عليهافِّ   أو وقوع تعدٍ   ةالت ِّجاريي على علامته  ي للتعد ِّ أدلة كافية نثبات وجود احتمال جد ِّ م  قد ِّ ي  أن  حق ِّ ال

رة أو  مقلَّدة  ويشمل حلك تقديم أدلة على وجود بضائه   وق ة في  الت ِّجاري تحمل علامته    مزوَّ أو وجود   نيَّةالعُما  السُّ
تعرض هذه البضائه للبيه    نيَّةأو وجود مواقه إلكترو   ة المحل ِّيج لهذه البضائه في وسائل انعلام  ترو ِّ   إعلانات 

ضرر  بة قد يتسبب له  الت ِّجاريعلى علامته    التعد ِّي  أنَّ ثبت  يُ   أن  حق ِّ الويجب على صاحب    ،على نطاق واسه
قد    التعد ِّي  أنَّ ويشمل حلك إثبات    ،رعةعلى وجه السُّ   التحفُّظيَّةالتدابير    تُتخذ جسيم أو يصعب تداركه إحا لم  

وق حصة سوةية كبيرة في    فُقدانيؤدي إلى   أو إلحاق    ة بين المستهلكينالت ِّجاريأو تشويه سمعة العلامة    السُّ
المستهلكين أو سلامة  بصحة  كما  أضرار  مه    أنيجب  ،  متناسباً  المطلوب  التحفظي  التدبير  رريكون   الضَّ

 . (2)المعتدي حقوق ، بحيث لا يفرض قيوداً مبالغاً فيها على حق ِّ البصاحب  حقُّ المحتمل الذي قد يل

من حالة إلى أخرى، ولكنها تتضمن بشكل   عُمانفي سلطنة  التحفُّظيَّةاتخاح التدابير  إجراءات تختلف 
بتقديم    حق ِّ الفيقوم صاحب  ،  وفحص الطلب وإصدار القرار وتنفيذ القرار  عام تقديم طلب إلى الجهة المختصة 

ي  ووصفاً للتعد ِّ   ى عليهاة المتعدَّ الت ِّجاري ة موضحاً فيه العلامة  طلب إلى المحكمة أو الجهة اندارية المختصَّ 
الأدلة   يتضمن الطلب جميه  أنويجب  ،  اتخاح هذا التدبير  سو ِّغونوع التدبير التحفظي المطلوب والأسباب التي ت

روطر فُّ والمستندات التي تثبت تو  وتقوم الجهة المختصة بفحص الطلب  ،  ظيالمطلوبة لاتخاح التدبير التحفُّ   الشُّ
تقديم المزيد من الأدلة أو المعلومات   حق ِّ التطلب من صاحب   أنوالتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة، ولها  

ظي المطلوب أو  تقرر اتخاح التدبير التحفُّ   أنالطلب، ولها    بشأنوتصدر الجهة المختصة قرارها    ،إحا لزم الأمر
مةلًا ومستنداً إلى الأدلة اليكون القرار معلَّ   أنويجب    ،رفضه أو اتخاح تدبير آخر تراه مناسباً  من صاحب    مقد ِّ

 
يتعين على المحكمة أن تأمر بتدابير مؤقتة - (: )67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية العماني رقم )72/2انظر: المادة ) ( 1)

بدون إعطاء الطرف الآخر فرصة للاستماع إليه إحا كان من المحتمل أن يسبب أي تأخير ضررا لا يمكن تداركه لمالك الحق أو عندما 
 :يكون هناك خطر واضح على إتلاف الدليل، على أن يكون مقدم الطلب قد قدم

 أي دليل يقنه المحكمة بأن مقدم الطلب هو مالك الحق وأن التعدي على هذا الحق واقه أو و يك الوقوع(. -أ
يتعين على المحكمة، طبقا لأحكام قانون انجراءات المدنية والتجارية المشار إليه أو أي  - ١( من نفس القانون: )73/1انظر: المادة ) ( 2)

آخر، أن تأمر على وجه السرعة بتدابير مؤقتة لمنه حدوث تعد أو استخدام غير مشروع لحق محمي بموجب أحكام هذا القانون أو  قانون  
 للمحافظة على دليل حي صلة يتعلق بالتعدي المدعى به( . 
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ادرالقرار  ويُنف ذ  ،حق ِّ ال الشرطة أو الجمارك أو غيرها، وحلك  :مثل عن الجهة المختصة من قبل السلطات   الصَّ
 .(1) الأنظمةو  قوانينالمنصوص عليها في ال جراءات وفقاً للإ

بهدف   التحفُّظيَّةفي حالة إساءة استخدام التدابير    حق ِّ المسؤولية على صاحب    الأنظمةو   قوانينتفرض ال
ق هذه  حق  وتت  سوَّغٍ،تخاح هذه التدابير بشكل غير م به نتيجة لا  حقُّ المعتدي من أي ضرر قد يل  حقوق حماية  

ف  أو تصرَّ   و أخفى معلومات جوهريةأ   مضل ِّلةمعلومات كاحبة أو  م  قدَّ قد    حق ِّ الصاحب    أنَّ إحا تبين    مسؤوليةال
  وفي هذه الحالة   ،بتنفيذ الحكم الذي صدر لصالحه  ر في رفه الدعوى الموضوعية، أو لم يقم  أو تأخَّ   نيَّةبسوء  
 (2) معنويَّةوال  ماديَّةبه، بما في حلك الأضرار ال  حقَ بالتعويض عن أي ضرر ل  حق ِّ الللمعتدي مطالبة صاحب    حقُّ ي
عدم إساءة  في  ي الحذر والحرص  استخدام هذه التدابير يتطلب توخ ِّ   فإنَّ ومه حلك   ،هذه التدابير ضرورية  دُّ عوتُ 

روطاستخدامها، وحلك من خلال الالتزام ب ب أي وتجنُّ   الأنظمةو   قوانينعليها في ال  المنصوص   وانجراءات   الشُّ
 .(3) الغير حقوق ف قد يؤدي إلى انضرار بتصرُّ 

قد    ،(67/2008) أن المشرع العماني، من خلال نصوص قانون حقوق الملكية الصناعية  الباحثةرى  ت
أوجد منظومة متكاملة من التدابير التحفظية التي تتسم بالمرونة والفاعلية انجرائية؛ فهي لا تقتصر على كونها  

وتتجلى   ،إجراءات وقتية، بل هي أداة ردع استباةية تهدف إلى  ل حركة المعتدي ومنعه من جني ثمار اعتدائه
ودون إخطار الخصم، وهو ما يقطه الطريق    فعالية هذه الحماية في منح القضاء سلطة اتخاح قرارات مفاجدة

إلى أن فاعلية هذه النصوص   الباحثةومه حلك، يخلص    ،أمام محاولات إتلاف الأدلة أو تهريب البضائه المقلدة
كافية تقنه    تظل رهينة بمدى سرعة التنفيذ انداري والقضائي، وبقدرة صاحب الحق على تقديم أدلة ترجيحية

تعدي، مما يجعل هذه انجراءات توازناً دةيقاً بين حماية الاستثمار وضمان استقرار المراكز القضاء بجدية ال

 
 . 25-24خميس بن سعيد المسعودي، ومعن محمد علي سلامه القسايمه، مرجه سابق، ص ( 1)
(: )على المحكمة أن تقضي بإلزام من صدر لصالحه أمر التدبير 67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )77المادة )  ( 2)

 (. المؤقت وأساء استخدام إجراءات إنفاحه، بتعويض المدعى عليه تعويضا مناسبا عن الأضرار التي لحقت به بسبب حلك الاستخدام السيء
(: )يجوز لمالك العلامة في كل وقت، ولو كان حلك قبل  38/2000( من قانون العلامات والبينات والأسرار التجارية رقم )36المادة )   ( 3)

بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمرا من رئيس المحكمة يستصدر،  رفه أية دعوى تجارية أو جزائية، أن 
التجارية باتخاح انجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، 

  الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة(.  وكذا المنتجات أو البضائه وعناوين المحال أو الأغلفة أو
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القانونية، وتضه سلطنة عمان في مصاف الدول الملتزمة بالمعايير الدولية )كاتفاةية تريبس( في حماية الملكية  
 .الفكرية
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ُالثهانيُُالمطلبُ 

ُغيرُالمشروعةُُُعنُطريقُدعوىُالمنافسةُُُِةُِالتِ جاريُالعلامةُُِحمايةُ 
وق ة وتعقيد العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين في  الت ِّجاريزاعات  ازدياد الن ِّ   ظل ِّ في   د عُ ، لم تَ نيَّةالعُما  السُّ

ُُدعوى المبا ر، بل برزت    التعد ِّية تقتصر على الوسائل التقليدية كدعاوى  الت ِّجاريللعلامة    نيَّةالقانو الحماية  

في الحالات التي  ،  خصوصاً ـ  ةالت ِّجاريت  مالة لحماية العلاومكم ِّ   فعَّالةوسيلة  لتكون    المشروعةُُغيرُُالمنافسة

  ز رك على م  بطرق احتيالية تؤثر سلباً   حق ِّ الفيها الالتفاف على    يكون المبا ر أو التي    التعد ِّييصعب فيها إثبات  

وق في    التَّاجر كل ممارسة تخرج عن    :ها أنَّ بالمنافسة غير المشروعة    العُماني  الت ِّجاري الفقه  ف  عرَّ وقد    ،السُّ

والتقاليد وال للنشاط    الأنظمة و   قوانين العادات  أو    الت ِّجاري الحاكمة  الوطني  المستوى  ب على  ويترتَّ   يولالدَّ على 

ررلحاق الأحى و إاستخدام تلك الأساليب   وق  خاص المستهلكين و جار والمنافسين والأللتُّ   الضَّ  (1) ةالت ِّجاري  السُّ

لممارسات من امتعددة    صوراً   نيَّةالوط  قوانينم ال، حيث تنظ ِّ عُمانخاصة في سلطنة    أهميَّةوتكتسب هذه الدعوى  

محاكاة    :مثل  ة على أداء وظيفتها التمييزية الت ِّجاري غير المشروعة التي قد تؤدي إلى إضعاف قدرة العلامة  

  العُماني  المشر ِّع نصَّ  وكذلك ،سو ِّغٍ لشهرة دون مأو استغلال ا أو التلاعب بسمعة المنتا ةالت ِّجاري  كل العلامة

ـصراحةً ـ   المرسوم      لطانيفي  )  السُّ لسنة  67رقم  ناعية  المِّلكيَّة  بشأن  م2008(  أحكام  الت ِّجاري و   الص ِّ على  ة 

  العُماني   الت ِّجاري يتفق الفقه  و    (65( إلى )60في المواد من )  ةالت ِّجاريت  ماالعلا  بشأنالمنافسة غير المشروعة  

لطانيمن المرسوم    ( 2و 1/ 40عوى التي عنتها المادة )الدَّ   أنَّ على    ـ أيضاً ـ تتعلق بدعوى المنافسة غير    السُّ

إلى الأحكام المرتبطة بالمنافسة    (50-   48)  المواد ( في  90/ 55رقم )   الت ِّجارة  قانون كذلك أ ار    (2)المشروعة

ياق ة من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة في الس ِّ الت ِّجاريدراسة حماية العلامة    إنَّ   ثم  ،غير المشروعة

 
المنافسة غير المشروعة في ضوء القانون العماني، مجلة روح القوانين، العدد التاسه والثمانون، يناير  سالم بن سلام بن حميد الفليتي،     ( 1)

 . 67، ص2020
إحا لحقه    – يجوز لصاحب الحق    -1بشأن الملكية الصناعية على أن "  2008( لسنة  67( من المرسوم السلطاني رقم )40تنص المادة )  ( 2)

أن يرفه دعوى أمام المحكمة المختصة   –أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون "النظام"  ضرر مبا ر نا ئ عن التعدي على  
 .طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي، بما في حلك الأرباح التي جناها المدعى عليه
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م صور المنافسة التي تندرج  وأه  هذه الدعوى   كانوأر   المنظم لها  القانوني  انطاريتطلب الوقوف على    العُماني

قوف على حلك بشيء من  وللو   ،ةالت ِّجاري  ةيق الحماية المنشودة لصاحب العلامحق  ومدى فاعليتها في ت   تحتها 

راسة على  :ين التاليينالفرعدراستها وتحليلها من خلال بحثها و  التفصيل ستسل ِّطُ الد ِّ

ُُ.المنافسةُغيرُالمشروعةُدعوىُبمُقياال:ُشروطُالأولُالفرعُ 

ُُ.مشروعةالُالمنافسةُغيرُات:ُجزاءالثهانيُالفرعُ 

ُ

ُالأولُُالفرعُ 

ُُُغيرُالمشروعةُُِالمنافسةُُِدعوىُبقيامُالُشروطُ 
ت مالحماية العلا  القانون في رفه دعوى المنافسة غير المشروعة من أهم الوسائل التي كفلها    حقُّ ال  يُعدُّ 

لا بد من    القضاء  أمامولتكون هذه الدعوى مقبولة    ،ة من الاعتداء أو التقليد أو الاستغلال غير المشروعالت ِّجاري

روطمجموعة من    توفُّر الخطأ أو    :تشمل  لمبا رتها  نيَّةالقانو وابط  الضَّ   تمث ِّلالموضوعية وانجرائية التي    الشُّ

ررار و الفعل الضَّ  روطخاصة لهذه    أهميَّة   العُماني   المشر ِّع ويولي  ،  والعلاقة السببية  الضَّ ه  تمث ِّل ظر إلى ما  بالنَّ   الشُّ

بها من ضرر نتيجة السلوكيات غير    حقُّ وما قد يل  للمشروعات ةيمة اقتصادية وتجارية  ة من  الت ِّجاريالعلامة  

وق المشروعة من المنافسين في   دعوى المنافسة غير  لرفه    اً أساسي  اً  رطونه  الخطأ ك  ـ  أولاً ـ  يشترط  حيث    (1)السُّ

تخذ صورة  ا  أم  نيَّةسوء  ب  مأ   نيَّةبحسن    سواء وقه  طة البداية التي تحرك هذه الدعوى ل نقيشك ِّ   المشروعة، حيث 

التقصيرية يقوم على ركنين هما    مسؤوليةال  الخطأ في مفهومف  (2) المبالاةعدم    ة أوعونو الرُّ أ  التقصيرو  أ  مالهان

هذه العناية في وجوب يقظة    تمث ِّلوت   اته،رفببذل عناية في كل تص  الشخص   المشر ِّعإح يلزم    ،والتمييز  الانحراف

فته المحكمة  عرَّ وقد    (3)دٍ متعمَّ أو غير    داً تعمَّ مُ يكون الخطأ    أنيره، ويستوي  غب  ضرَّ يُ   لا  حتَّى الشخص في سلوكه  

 
 . 271هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص  ( 1)
 .153سالم بن سلام بن حميد الفليتي، مرجه سابق، ص ( 2)
 . 170حمادي زوبير، مرجه سابق، ص ( 3)
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خص  ى الشَّ يتحرَّ   أنالتزام ببذل عناية، وهو  ـ    دائماً ـ  ، وهو  قانوني  لتزامباإخلال  "  ه: أنَّ ب  عُمانالعليا في سلطنة  

من القدرة على التمييز    كانعن هذا السلوك الواجب و   انحرفالغير، فإحا    لا يضرَّ   حتَّىفي سلوكه اليقظة  

  أنَّ وبذلك يمكن القول ب   (1) "يستوجب مسؤولية تقصيرية  خطأً   الانحرافهذا    كان  انحرفه قد  أنَّ بحيث يدرك  

 الخطأ  تمث ِّل، حيث يالت ِّجارةوالشرف والنزاهة في    الأمانةمعيار القيام بأفعال لا تتفق وقواعد    يتضمن  الخطأ

تباع أساليب  االغير أو    حقوق ض لأو التعرُّ   للقانون   كاستعمال علامة تجارية خلافاً   الأنظمة و   قوانينبمخالفة ال

  تاجرٍ   ؤتواطُ كما قد يتخذ الخطأ صوراً أخرى مثل:    ( 2) هاأنواعكالغش في كمية البضاعة و   الت ِّجارةمحظورة في  

المذكور عن    التَّاجر رجوع  كون و   ،من المزاحمة بينهما حد ِّ مبرم بينه وبين تاجر آخر لل  تفاق النقض    ؛مه الغير

المنافس  يقوم    أنومثال حلك    (3) ب مسؤولية تقصيريةفعل المتواطئ معه يرت ِّ   أنَّ   إلادية،  ق  ب مسؤولية عَ اتفاقه يرت ِّ 

للمبادل والأسب التضليل تصرف مخالف  أو  المنافسة الشريفة كالتقليد  التي تحكم  أو انيهام بوجود صلة   س 

وقد    (4) رشأها الغيأنلسمعة تجارية    سوَّغأسرار تجارية أو الاستغلال غير الم  انتهاكأو    حقيقية تجارية غير  

ت  واماالعلا  قانون ( من  33)  ةالماد   نصَّ االت ِّجاريات والأسرار  لبيانت  والحماية من  المشروعة ة    لمنافسة غير 

ادر لطانيبالمرسوم    الصَّ القيام    والاعتباريين  نالطبيعييعلى الأ خاص  حظر  ) يُ   :هأنَّ على    م2000/ 38رقم    السُّ

حظر  ه )يُ أنَّ على    (34)  المادة  بينما تنصُّ   ...(الت ِّجارةالممارسة الشريفة للصناعة أو  تخالف    بأي أعمال تنافسية

بطريقة تتعارض مه المنافسة ة التي تكون بحوزتهم  الت ِّجاريإفشاء الأسرار  والاعتباريين    نعلى الأ خاص الطبيعيي 

 
مجموعة الاحكام الصادرة عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا  ،12/5/2005(، جلسة  82/2005( في الطعن رقم )109القرار رقم ) ( 1)

390ُُص منشورات المكتب الفني للمحكمة العليا،  ،2005العمالية لسنة    هلال بن حميد السعيدي، مرجه سابق،ُُمشارًا إليه في كتاب،
   .272ص
 (. 67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )64و 63و 61: المواد )الملحق انظر ( 2)

 حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية: )الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها(، منشورات الحلبي الحقوةية، بيروت، الطبعة الأولى، ( 3)
 . 398، ص 2012

يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو  - ١(: )67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )62انظر: المادة )  ( 4)
يتعلق بمنشأة أو   التجارية، يضلل أو من المحتمل أن يضلل الجمهور فيما  أنشطتها، خاصة ممارسة، في مجال الأنشطة الصناعية أو 

  المنتجات أو الخدمات التي تقدمها تلك المنشأة(.
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أي استخدام غير مشروع للعلامة أو تقليدها بطريقة قد تؤدي   فإنَّ   ،وبالتالي  ...(الت ِّجارة للصناعة أو    الشريفة

 .(1)للمساءلة ويعرض مرتكبهغير مشروع  اً إلى إرباك الجمهور، يعتبر فعلًا منافس

وليةو   نيَّةالوط  قوانينال  تتفق حماية المنافسة    قانون ك  كافة صور المنافسة غير المشروعة   محاربةلى  ع  الدَّ

ممارسات المنافسة غير وية على  المنطالأفعال    دَ دَّ الذي عَ   (2) 2014  ( لسنة67رقم )  العُمانيكار  ومنه الاحت

والمبادل  اخرق    :مثلالمشروعة   التي تحكم  لعادات والأعراق  رر الأحى و   حقلوتُ   الت ِّجاري   النَّشاطوالقيم    الضَّ

الجديدة ي  التَّشريع   التوجُّهكرة  فإلى الأخذ ب  العُماني  المشر ِّعفقد توجه    ،إلى حلكواستناداً    (3) بالمنافسين والمستهلكين

  والاكتفاء التقصيرية    مسؤوليةال  قواعد  وفق  نيَّةدعوى المد قيام باللل  اً  رطونه  كهجر فكرة )الخطأ(    إلىتتجه    التي

من تلف أو ضرر    يهما يترتب على   لضمان   سبباً    حلكيُعدُّ   التعد ِّياب فعل  كارت  مجرَّد   أنَّ   أي  ،بفكرة الأضرار

 كانر أ  توفُّرعند    هأنَّ   وتجدر ان ارة إلى  (4) و القصد أو اندراك لدى الفاعلأبصرف النظر عن وجود الخطأ  

 ، ر المدعيتضر ثبات وجود الخطأ على عاتق المإيقه عبء   ولكن  التعويض الكامل،  عليها  ترتب ي ه  فإنَّ   المسؤولية

 .ماديَّةق محل انثبات بواقعة ائل انثبات لتعلُّ ثبات حلك بكافة وسإوله 

يجب    إنَّماالخطأ للقول بوجود منافسة غير مشروعة،  أو  رطِّ  عنصرِّ  توفُّرلا يكفي  حلك،  علاوةً على 

ررنوع هذا    كانمهما    ةالت ِّجاريفي العلامة    حق ِّ البصاحب    حقيترتب على حلك وقوع ضرر يل  أنَّ  أو    مادياً   الضَّ

وق أو لم تُستخدم في    تُستغلت التي لم  ماإلى العلا  تمتدُّ فالحماية لا    (5) صغيراً أو    كبيراً ،  معنوياً  بشكل واضح،    السُّ

القضايا    نَّ إحيث   يتتكون  العبرة في مثل هذه  العلامة حقَّ بما  نتيجة استخدام   ق من ضرر فعلي أو محتمل 

  ة الت ِّجاري  يكون هناك ضرر قد وقه بالفعل على صاحب العلامة  أن  كما يجب    ،أو تقليدها من قبل الغير  ةالت ِّجاري

 
 (. 38/2000( من قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة رقم )34و 33انظر: المادتين ) ( 1)
  7( الصاد بتاريخ  67/2014( قانون حماية المنافسة ومنه الاحتكار، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) 11-8: المواد )الملحق  انظر   ( 2)

 ( مادة.   30(، مكون من )1081، الجريدة الرسمية العدد )2014نوفمبر  30ه، الموافق1436من صفر 

 . 387صلاح زين الدين، مرجه سابق، ص ( 3)
 . 154سالم بن سلام بن حميد الفليتي، مرجه سابق، ص ( 4)
 .388الملكية الصناعية والتجارية، مرجه سابق، صصلاح زين الدين،  ( 5)
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رر يكون    أنولا يُشترط    ،ه يُحتمل وقوعه بصورة مبا رة نتيجة هذا السلوكأنَّ أو     أن فقط، بل يمكن    اً مادي  الضَّ

معة  فُقدانفي    لتمثَّ ي   اً معنوي   يكون ضرراً  يكون هذا   أنويشترط    ،نتا أو الخدمةأو ثقة الجمهور في الم  السُّ

رر بالفعل غير المشروع الذي صدر عن المنافس، بحيث يمكن نسبته إليه على    متصلًا اتصالًا مبا راً   الضَّ

 .(1) وجه اليقين

  أنَّ التقصيرية، إلا    مسؤوليةالدعوى المنافسة غير المشروعة تستند في أساسها على    أنَّ من    غمبالرُّ 

ررب  يتعلَّقفيما    العامَّةبالمبادل    ناالفقه والقضاء لا يلتزم بعض الاستثناءات الجوهرية،   ت أضيف  إنَّما، و الضَّ

رريكتفى بحيث   رر يكون    نأ التقصيرية التي تشترط    مسؤولية الفي    العامَّةللقواعد    خلافاً   الاحتمالي  الضَّ  الضَّ

علاجية للتعويض عن    دعوى   في جوهرهاالتقصيرية    مسؤوليةدعوى ال  نَّ لأ   ؛مستقبلاً   مأ  حالاً   كان  سواءٌ   قاً حقَّ م

رر دعوى الضَّ بينما  المشروعة    ،  غير  ووقائيةهي  المنافسة  تعويض    ،دعوى علاجية  على  تقتصر  لا  فهي 

رر رروقوع    أو استمرار  بل تتعداه إلى منه  ،الضَّ ررثبات  لصعوبة إ،  ـ أيضاً   الضَّ الذي ينتا عن المنافسة    الضَّ

من   نيَّةالخبرة الف تُعَدُّ ف ،حول فقد العملاء وهذا يصعب إثبات سببهة ه يتمحور بصورة رئيسنَّ لأ ؛غير المشروعة

ت  ما المتعلقة بتمييز العلا  نيَّةلكون المسائل الف  ؛التي يلجأ إليها القاضي في مثل هذه الدعاوى   مهمَّةالوسائل ال

التشابه   تتطلب رأياً ومدى  للقاضي    ،متخصصاً   فنياً   بينها  العلا  أنويجوز  بندب خبير في مجال  ت مايأمر 

ر  للرأي الفني تقد ِّ وتبعاً   (2)هناك تشابه يؤدي إلى انرباك في حهن المستهلك العادي  كانيد ما إحا  حد ة لتالت ِّجاري

 
 . 169، ص1987محمد مختار بربري، قانون المعاملات التجارية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة،  ( 1)
المنافسة )قانون المجموعة الأوروبية والقانون    لويس فوجال، ( 2) الملكية الصناعية،  التجارة،  التجار، محاكم  التجاري  القانون  المطول في 

 .731صالفرنسي( المجلد الأول، ترجمة منصور القاضي، 
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  ( 182و   181)  ن يالمادتوتعنى بهما  سس التعويض  أالتي تحكم  في ضوء الضوابط    (1)العادل  التعويض   المحكمة

 .(2) العُماني نيَّة المعاملات المد  قانون من 

رربين الفعل الضار و العلاقة السببية    توفُّر،  يُشترط كذلك ما أصابه    أنَّ حيث يُثبت المدعي  الواقه،    الضَّ

لا    الارتباط السببيفبدون ةيام هذا    ،نتيجة مبا رة للفعل الذي ارتكبه المدعى عليه  كانمن خسارة أو ضرر  

م الأدلة الكافية نثبات تُقدَّ   أنفلا بد     ،عةثبت وقوع فعل منافسة غير مشرو   نإو   حتَّى  نيَّةالقانو   مسؤولية التقوم  

جوز في  تو   ،عبء انثبات يقه على عاتق المدعي  نَّ إ لمنافسة غير المشروعة، إح  وقوع فعل االضرر نتيجة  

 كالشهادات والوثائق والمراسلات والتسجيلات   قانوناً ة بكافة وسائل انثبات المعترف بها  نا الاستع  انطارهذا  

فالقضاء    (3)وغيرها مما يثبت صحة الادعاء بوقوع التقليد أو الاستخدام غير المشروع للعلامة  نيَّةوالتقارير الف

 يد الوقائه المتعلقة بالفعل غير المشروع الذي وقه من المنافسحد على ضرورة ت   ـ  بشكل كبيرـ    ركَّزيُ   العُماني

رر  أنَّ ثبت  أحا  إعليه قطه رابطة السببية    ىع يمكن للمدَّ و   .،سلوك المنافس بشكل واض   د حد يُ   الذي   نا ئٌ   الضَّ

سبب   قاهرةأعن  قوة  أو  فجائي  حادث  أو  المادة  (  4) جنبي  رقم   نيَّةالمد المعاملات    قانون من    (177)بدلالة 

رربين الخطأ و القضاء الفرنسي ضرورة إثبات العلاقة السببية  وقد استثنى    (5) (2013/ 29) رر   كانإحا    الضَّ   الضَّ

 
(: )يجب على المحكمة المدنية المختصة أن تقدر مصاري  وأتعاب من 67/2008( من قانون الملكية الصناعية رقم )74/5المادة ) ( 1)

لجوء تندبهم لمبا رة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين بما يتناسب مه حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول دون ال
 نجراءات(.إلى مثل هذه ا

( :) يقدر التعويض في جميه الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون حلك نتيجة 181( المادة )2)
يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأمر   ( :)182طبيعية للفعل الضار(، والمادة )

بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار على سبيل التعويض( من قانون المعاملات المدنية الصادر  
( رقم  السلطاني  بتاريخ  29/2013بالمرسوم  جم  25(،  الثانية  من  الموافق  1434ادي  رقم 2013مايو    6ه،  العدد  الرسمية  الجريدة  م، 

(1012 .) 
 . 178، مرجه سابق، صحمادي زوبير ( 3)
 . 178، مرجه سابق، صحمادي زوبير ( 4)
(: )إحا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة 29/2013( من قانون المعاملات المدنية رقم )177المادة ) ( 5)

 . حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور كان غير ملزم بالتعويض ما لك يقض القانون أو الاتفاق بغير حلك(سماوية أو  
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ررمن    النَّوعللصعوبة الشديدة في إيجاد الرابطة السببية لهذا    احتمالياً  دعوى  ، وهذا الاستثناء مقتصر على  الضَّ

   .(1) التقصيرية  مسؤوليةولا يشمل دعوى ال ـ فقطـ المنافسة غير المشروعة 

ةال تُرفه الدعوى خلال    أنمن الناحية انجرائية، فيجب    امَّ أ ات، التَّشريعالمنصوص عليها في    نيَّةالقانو   مُدَّ

ةً   العُماني  القانون د  حد ولم ي،  بالتقادم  حقُّ الحيث لا يسقط   حالة  في    لرفه دعوى المنافسة غير المشروعة  مُدَّ

تُرفه الدعوى    أنفي التقاضي تفرض    العامَّةالمبادل    أنَّ غير  ،  نيَّةبسوء    التعد ِّية التي وقه عليها  الت ِّجاريالعلامة  

في   هحق ِّ في استعماله ل متراخياً  حق ِّ الار، وإلا اعتُبر صاحب من تاريخ العلم بالفعل الضَّ  ( سنوات 5) مُدَّةخلال 

يُعدُّ استعراض الأدلة المادية والقرائن المحيطة بالواقعة ، و   (2) التقاضي، وقد يؤدي حلك إلى عدم قبول الدعوى 

ركيزةً جوهرية لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة أمام القضاء العماني؛ إح يتجاوز الدور المنوط بالمحكمة  

التاريخ الزمني   وتتبهالظروف المزامنة للحادثة،  تقصيمجرد التحقق من وقوع الفعل المادي للتقليد، ليمتد إلى 

لتسويق العلامة، واستقصاء القصد الجنائي أو المدني الكامن وراء سلوك المدعى عليه. وفي هذا السياق، يُولي 

القضاء العماني أهمية بالغة لعنصري النية وانرادة، باعتبارهما المعيار الفاصل في تكيي  الفعل؛ فلا يكتمل  

غير المشروع للعلامة، بل يجب التدليل على وجود 'نية التعمد' في قوام المسؤولية بمجرد إثبات الاستخدام  

تتوخى   تسويقية  المنافس لاستراتيجيات  اتخاح  في  السلبية  النية  هذه  وتتجسد  للمنافسة.  العادلة  القواعد  إرباك 

لدى جمهور المستهلكين،   عياً منه نحداث خلطٍ استغلال  هرة العلامة الأصلية أو النيل من سمعتها التجارية، س

أو إيهامهم بوجود صلة قانونية أو تجارية غير حقيقية بين المنشأتين، وهو ما يشكل في جوهره اعتداءً على  

 . مبدأ الأمانة التجارية واستغلالًا غير مشروع لجهود الآخرين

 
 . 170، مرجه سابق، صمحمد مختار بريري  ( 1)
( إلى ٦٦تتخذ انجراءات القانونية المشار إليها في المواد )(: )67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية العماني رقم )72المادة ) ( 2)
( خمس سنوات من التاريخ الذي علم فيه مالك الحق أو كانت لديه أسباب ليعلم بأعمال التعدي، ويستثنى  ٥( من هذا القانون خلال )٧١)

  .ءات بشأنها في أي وقت(من هذا الميعاد التعدي على العلامات المميزة بسوء نية، حيث يجوز اتخاح هذه انجرا 
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م،   بناءً   ات انجراءيلتفت إليها المدعي في هذه الدعاوى هي    أنالتي يجب    مهمَّةال  الجوانب ف  على ما تقدَّ

ة لمنه الأضرار الناجمة  ففي الحالات التي تكون فيها هناك حاجة ملحَّ   ،المؤقتة التي يمكن طلبها من المحكمة

للمدعي   يمكن  المشروع،  غير  الفعل  غير    أنعن  الاستخدام  لوقف  وقتي  أمر  إصدار  المحكمة  من  يطلب 

قد تتبنى هذا الاتجاه في الحالات   نيَّةالعُما المحاكم  أنَّ ظ و حومن المل ،ة أو منه التقليد الت ِّجاريالمشروع للعلامة 

حلًا   يُعدُّ الطلب المؤقت لا  نَّ إحيث  (1) الأصليةة الت ِّجاريفيها خطر وقوع ضرر كبير على العلامة  رتوفالتي ي

هذه الأوامر المؤقتة   تُعدُّ و   ، في الدعوى بشكل نهائي  يُبتَّ   حتَّى  الحقوق تدابير سريعة لحماية    يوف ِّر، ولكنه  نهائياً 

صاحب العلامة    حقوق هم في الحفاظ على  تُساعد على منه توسه الأضرار وتسات الوقائية التي  انجراءمن  

روطهذه    توفُّر  دَّ منلا ب  وفي هذا السياق  ،ة أثناء عملية التقاضيالت ِّجاري مجتمعة لقبول دعوى المنافسة    الشُّ

في إرباك   هاتسببأو    (2)ره المبا ر من فعل التقليد تضرُّ عدم تقديم المدعي ما يثبت  في حال    غير المشروعة

ررق معه  حق ِّ المستهلكين وتحويل عملاء من المشروع الأصلي إلى المشروع المنافس، وهو ما ت غير    نيَّةوال  الضَّ

 .(3)المشروعة

  فهي تجمه بين الطابه   ،ها دعوى حات طبيعة مزدوجةأنَّ تتميز دعوى المنافسة غير المشروعة ب كما  

ررالمدني من حيث التعويض عن   وق من حيث تنظيم سلوكيات التنافس في    الت ِّجاري والطابه    الضَّ ولهذا  ؛  السُّ

الد ِّ   فإنَّ  التعسُّ   قة روط مبا رتها تتسم بدرجة عالية من  ة  التوازن بين حريَّ   وضمان  ف في استعمالهالتجنب 

د تفصيلية    اً وضه نصوص  العُماني  المشر ِّع   أنَّ ظ  و حومن المل،  نيَّةالقانو الحماية    حق ِّ التنافس و  لهذه الدعوى    ةمُحدَّ

 
 . 87مصطفى كمال طه، مرجه سابق، ص  (1)
يتعين على المحكمة، طبقا لأحكام قانون  -١(: )67/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )72/1انظر: المادة ) (2)

انجراءات المدنية والتجارية المشار إليه أو أي قانون آخر، أن تأمر على وجه السرعة بتدابير مؤقتة لمنه حدوث تعد أو استخدام  
 .غير مشروع لحق محمي بموجب أحكام هذا القانون أو للمحافظة على دليل حي صلة يتعلق بالتعدي المدعى به(

 . 145محمد حسين منصور، مرجه سابق، ص  (3)
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ناعية  المِّلكيَّة قانون  من في الباب الثالث  الص ِّ
القضاء   أنَّ كما  ،الت ِّجاري المدني و  للقانون  العامَّةوفي المبادل  (1) 

روطهم بدور فاعل في توضيح  سأ  العُماني   ، والمعايير اللازمة لقبول هذه الدعوى من خلال الاجتهاد القضائي  الشُّ

  قانون من  (  8/ 11للمادة )  وفقاً   الت ِّجارةالاستثمار و   محكمة  عبر يد المحكمة المختصةحد ويتطلب رفه الدعوى ت

الية  فيما عدا الدعاوى والمنازعات اندارية والعمَّ )  :التي تنص على  (2025/ 35رقم )  الت ِّجارةو   ارمحكمة الاستثم

والمتعلقة بأعماله   أطرافها تاجراً  حد بنظر جميه الدعاوى التي يكون أ، يجارية، تختص المحكمة دون غيرهاوان

لمنازعات المتعلقة  ا( ( التي تنص على8الفقرة )  :ة، والمنازعات النا دة عن عقد الاستثمار، بما في حلكالت ِّجاري

ناعية ة والنماحج  الت ِّجاريت  ماببراءات الاختراع، والعلا  (الفكريَّة  المِّلكيَّة  حقوق ة، وغيرها من  الت ِّجاري، والأسرار  الص ِّ

( تنصُّ 9والفقرة  التي  ومكافحة  )  :على  (  الاحتكارية،  الممارسات  ومنه  المنافسة  بحماية  المتعلقة  المنازعات 

ولي   الت ِّجارةفي    نيَّةالممارسات الضارة بالمنتجات الوط يُسبق رفه الدعوى بإخطار رسمي للمدعى    أنويُفضل    (الدَّ

للكف ِّ  ودياً   عليه  النزاع  تسوية  إلى  حلك  يؤدي  وقد  للعلامة،  المشروع  غير  الاستعمال  إلى   عن  اللجوء  دون 

يشترط    ،المحكمة العلامة  أنكذلك  الدعوى هو صاحب  رافه  له    ةالت ِّجاري   يكون  من  في    القانوني   حقُّ الأو 

ولا يُقبل رفه الدعوى من قبل  خص لا    ،نيَّةقانو   وكالةمثل المرخص له باستعمالها بموجب عقد    استعمالها

روطمن أهم    والمصلحةُ   الصفةُ   ، إح ةالت ِّجاري  بالعلامة  نيَّةقانو تربطه صفة   كل  الشُّ ء، القضا  أمامية لقبول الدعوى  الشَّ

 . )2((36( إلى ) 18الدعوى متضمناً المواد من ) إجراءات كما ورد في الباب الرابه المتعلق ب

 
)  الملحق:  انظر ( 1) )64- 59المواد  الثالث  الباب  في  المشروعة( (  غير  المنافسة  من  الملكية  ُُالحماية  قانون  رقم  من  الصناعية 
(67/2008) . 
يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك علامة  -٣( تنص على أن )67/2008( من قانون الملكية الصناعية رقم )76/3المادة ) 

=  مسجلة أو علامة مشهورة وإن لم تكن مسجلة، أو مرخص له حصري أو غير حصري إحا كان أيا منهما قد طلب من مالك  
( تسعين يوما، أن تصدر ٩٠العلامة أن يقيم دعوى قضائية ضد المتعدي، ورفض أو فشل مالك العلامة في القيام بذلك خلال )

ُأمرا قضائيا بمنه التعدي القائم أو الو يك، وأن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا التعدي(.
   .(35/2025( من قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم )36- 18: المواد )الملحق انظر ( 2)
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  حقوق لحماية    ةً قد ممت  نيَّةً قانو   وسيلةً   تمث ِّل دعوى المنافسة غير المشروعة    فإنَّ ،  مقدَّ في ضوء كل ما ت 

روطمجموعة دةيقة من    توفُّربشرط    ةالت ِّجاريت  ماأصحاب العلا ف  التي تضمن عدم تعسُّ   والواقعية   نيَّةالقانو   الشُّ

النزاع  حد أ المتنافسين في  حق وت  أطراف  بين  العدالة  وق يق  القول  ،السُّ يثة وما  حد ال  الت ِّجارة تطور    نَّ إ  :ويمكن 

لهذه   القانوني  انطاريجعل من الضروري تعزيز    ةالت ِّجاريت  ماصاحبها من تعقيدات في آليات التسويق والعلا

 .الت ِّجارةات القضائية المتعلقة بها بما يتوافق مه المتغيرات المتسارعة في عالم انجراءوتطوير  الدعوى 

 

ُالثهانيُُالفرعُ 

ُالمشروعةُُُغيرُُِالمنافسةُُِاتُ جزاءُ
لحماية    المشر ِّعُ رها  التي وفَّ   ات لضماناعلى ةيام المنافسة غير المشروعة من أبرز    المترت ِّبةالجزاءات    تُعَدُّ 

وق  ة من  الت ِّجاري  الحقوق وتحمي في حات الوقت أصحاب    بقواعد المنافسة الشريفة  من الممارسات التي تخلُّ   السُّ

واضحة، حيث    أهميَّةب  العُماني  المشر ِّعها  خصَّ وقد    ،ةالت ِّجاري تهم أو منتجاتهم أو سمعتهم  ماالاعتداء على علا

ناعية  المِّلكيَّةحماية    قانون مها في  نظَّ  ة والحماية من المنافسة  الت ِّجاريات والأسرار  لبيانت واماالعلا  قانون و   الص ِّ

وتتنوع هذه الجزاءات   ،الت ِّجاري المدني و   القانون في    العامَّةغير المشروعة، وأ ار إليها كذلك من خلال المبادل  

صدرها القاضي المختص في أ  التي  التحفُّظيَّةوقتية و التدابير  العن    وأخرى جزائية، فضلاً   نيَّةما بين جزاءات مد 

 .(1)الاعتداء على الفورسبيل وقف 

يأتي على رأس هذه الجزاءات التعويض المدني الذي يُلزم من قام بفعل المنافسة غير المشروعة بجبر 

رر  كلَّ   أنَّ في    تمث ِّلي  القانون ويستند هذا الجزاء إلى مبدأ عام في    ،رتضر الم  حق ِّ الالذي أصاب صاحب    الضَّ

ررمن يرتكب فعلًا غير مشروع يُلزم بتعويض   ررهذا    كانسواء    الناتا عنه  الضَّ ويأخذ   (2)   معنوياً   م أ  مادياً   الضَّ

 
 .250، ص2013محمد سالم ابو الفرج، والمعتصم بالله الغرياني، القانون التجاري القطري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،   ( 1)
(2 )  Jeremy Phillips496، مرجه سابق، ص. 
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ر المالي أو ر تضالم  زركثه في م حد بعين الاعتبار مدى جسامة الفعل ودرجة الأثر الذي أ  العُمانيالقضاء  

يقها بسبب  حق  والأرباح التي فاته ت  ةالت ِّجاري  صاحب العلامةدها  ، وقد يشمل التعويض الخسائر التي تكبَّ الت ِّجاري 

ناعية   المِّلكيَّة  حقوق   قانون حيث أفرد    ،(1) ةغير مشروعاستعمال أساليب  إلى المنافس  تحويل العملاء   رقم    الص ِّ

  (3)(33أ ارت المادة )  كما  (2) (77- 75( الباب الرابه المتعلق بتعويضات الأضرار يشمل المواد )2008/ 67)

لطانيمن المرسوم   ة إلى الأفعال التي  الت ِّجارية والأسرار  الت ِّجاري ات  لبيانت واماالعلا  بشأن  (2000/ 38)رقم    السُّ

 
(:  33/2017التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية رقم )( لقانون )نظام( العلامات  40( من المادة )2و  1انظر: البندين ) ( 1)
أن    –إحا لحقه ضرر مبا ر نا ئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون )النظام(    –يجوز لصاحب الحق   -١)

يرفه دعوى أمام المحكمة المختصة طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي، بما في حلك الأرباح التي  
وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن ةيمة  .جناها المدعى عليه
وفقا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة، أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه، أو عن طريق  – موضوع التعدي –السلعة أو الخدمة 

 .الخبرة
( من  ١يجوز لصاحب الحق، بدلا من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في حلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقا لأحكام البند ) -٢

الحكم له بتعويض مناسب إحا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة  – في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى   –هذه المادة، أن يطلب  
 التجارية في تقليد عمدي للسلعة، أو كان بأي صورة أخرى(.

يتعين على المحكمة أن تأمر بإتلاف السله المتعدية إلا في - ١)  (:75المادة )(،  67/2008لقانون حقوق الملكية الصناعية رقم )  انظر ( 2)
إزالة العلامات التجارية المقلدة لا تكفي للسماح بانفراج عن السله   -٢  .التعويضظروف استثنائية، دون أن تقضي بأي نوع من أنواع  

التجارة والمواد الأصلية   -٣  .للتداول في قنوات  التعدي  نتجت عن نشاط  التي  بمصادرة أي من الأصول  تأمر  أن  المحكمة  يتعين على 
بمصادرة وإتلاف كل السله المتعدية والمواد والأجهزة التي   –إلا في حالات استثنائية    –المستخدمة في التعدي، كما يتعين عليها أن تأمر  
وللمحكمة صلاحية الاحتفاظ بقائمة   .ون أن تقضي بأي نوع من أنواع التعويض للمدعى عليهاستخدمت في صنه أو إنتاج السله المتعدية، د

السله والمواد الأخرى المراد إتلافها، وأن تستثنى مؤقتا تلك المواد من أمر انتلاف لتسهيل الاحتفاظ بالدليل بناء على طلب من صاحب  
 .الحق برغبته في رفه دعوى مدنية أو إدارية بالتعويض(

(: )للمحكمة في الدعاوى المتعلقة بإنفاح الحقوق المحمية بهذا القانون، أن تأمر المتعدي بتقديم أية معلومات بحوزته تتعلق بهوية  76المادة )
 .أي  خص أو أ خاص حوي صلة بالتعدي على إنتاج أو توزيه السله أو الخدمات المتعدية، وأن يقدم هذه المعلومات إلى مالك الحق(

(: )على المحكمة أن تقضي بإلزام من صدر لصالحه أمر التدبير المؤقت وأساء استخدام إجراءات إنفاحه، بتعويض المدعى عليه 77المادة )
  .تعويضا مناسبا عن الأضرار التي لحقت به بسبب حلك الاستخدام السيء(

 يحظر على الأ خاص الطبيعيين والاعتباريين القيام بأي أعمال تنافسية تخالف الممارسة الشريفة للصناعة أو التجارة:  ( 3)
 الأعمال التي من  أنها أن تحدث لبساً مه منشأة أو سلعة أو خدمة عند ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي. -1البند 
 الادعاء دون مبرر وعلى خلاف الحقيقة ضد أي منتا تجاري أو صناعي بقصد النيل من  هرته أو سمعته أو الثقة فيه.  -2البند 
استخدام بيانات أو ادعاءات عند ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري ينجم عنها تضليل الجمهور فيما يخص السمات المميزة   - 3البند  

 للسله والخدمات.   
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ويمتد نطاق هذا التعويض   ،للمطالبة بالتعويض   اً قانوني   من قبيل المنافسة غير المشروعة، وأرست أساساً   تُعَدُّ 

ررل كافة صور  ليشم   كان سواء    ار والنتيجةبين الفعل الضَّ   واضحٌ   سببيٌ   ما دام هناك رابطٌ   الممكن إثباتها  الضَّ

ررهذا   رررباح الفائتة أو  يشمل الأ  الضَّ   إلى   عُمانالمحاكم في سلطنة    وتلجأ   ،المعنوي أو الفرص الفائتة  الضَّ

ناتا عن المنافسة غير    ةالت ِّجاريفي العلامة    حق ِّ الصاحب    انخفاض مبيعات   أنَّ بالخبراء نثبات    الاستعانة

مثل الفواتير والدفاتر الخاصة بالطرفين، على    ماديَّةالمشروعة لا المزاحمة العادية، ويعتمد الخبراء على معايير  

رر لصعوبة إثبات    نظراً و   (1) تطرح رأي الخبير  أنرأي الخبراء غير ملزم للمحكمة، حيث يجوز للمحكمة    أنَّ    الضَّ

 حد ٍ و نى  د أ  حد ٍ   ات جرت على وضهالتَّشريعأغلب    فإنَّ ة،  الت ِّجاريفي العلامة    حق ِّ البصاحب    حقالفعلي الذي ل

ناعية  المِّلكيَّة  حقوق   قانون ( من  74المادة )  من  الثَّانيالبند    هذا ما أخذ بهو ،  أقصى لمبلغ التعويضات  رقم    الص ِّ

آلاف    بما لا يجاوز عشرة فعال الاعتداء  أقصى للتعويض عن كل فعل من أ  اً حد حيث وضعت    (2) (2008/ 67)

 .من ضرر لجبر ما أصابه، وبما يكفي التعد ِّيعل من أفعال في عن كل عُمانريال 

أتاح للمحكمة تقدير    المشر ِّع  فإنَّ ،  في الحالة التي يترك فيها المدعي أمر تقدير التعويض للمحكمة  امَّ أ

لعلسعر    التعويض تبعاً  وق ة أو الخدمة بسعر التجزئة في  الس ِّ وق أو تقييم    الاستعانة بتقارير محاسبية  بعد   السُّ ، السُّ

يطلب   أنعي  كما يجوز للمدَّ   (3) يد الأثر المالي الدقيق للسلوك غير المشروعحد متخصصة لت  نيَّةخبرة ف  حتَّىأو  

 
 282هلال بن حميد السعيدي، مرجه سابق، ص  ( 1)
إحا قضت المحكمة بتعويض عن الأضرار طبقا   -أ- ١: )(131/2008من حقوق الملكية الصناعية رقم ) (2و 1البندين  /74المادة ) (2)

يجب   – ٢الفكرية، ( من هذا القانون تعين أن يشمل حكمها تعويضا مناسبا لمالك الحق عن التعدي على حق ملكيته ٧١وحتى  ٦٦للمواد )
( من هذه المادة بالتعويض  ٢،  ١على المحكمة أن تقضي لصاحب الحق بناء على طلبه بدلا عن التعويض المنصوص عليه بالبندين )

 المقدر سلفا بما لا يجاوز عشرة آلاف ريال عماني عن كل فعل من أفعال التعدي، وبما يكفي لجبر ما أصابه من أضرار(. 
يجوز لصاحب  -١(:  33/2017( من قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية رقم )2و  40/1المادة ) ( 3)

أن يرفه دعوى أمام    –إحا لحقه ضرر مبا ر نا ئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون )النظام(    –الحق  
 .المحكمة المختصة طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي، بما في حلك الأرباح التي جناها المدعى عليه
  – وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن ةيمة السلعة أو الخدمة  

 .وفقا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة، أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه، أو عن طريق الخبرة –موضوع التعدي 
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هذه    أنَّ من المحكمة إلزام الطرف المعتدي بتسليم الفوائد التي جناها من فعل المنافسة غير المشروعة، باعتبار  

لا    نيَّةالقانو   الأنظمةأغلب    أنَّ إلا    ،قت نتيجة استخدام غير مشروع لمورد أو علامة لا يملكهاحق  الأرباح قد ت

رر نجمه بين التعويض عتسمح بال      .(1) والمطالبة بالأرباح الضَّ

للمحكمة   يمكن  التعويض،  إلى  الاعتداء    أنبانضافة  بوقف  المشروع  وإنهاءتقضي  غير   ، الوضه 

أو الأسلوب    ةالت ِّجاري  ف الفوري عن استخدام العلامةهذا الجزاء في إصدار حكم يُلزم المعتدي بالتوقُّ   تمث ِّلوي

وقد تُلزم المحكمة المدعى عليه كذلك    (2) أو مشبوهاً   أو الامتناع عن تقديم خدمات تحمل طابعًا مضللاً   د المقلَّ 

حفبنشر الحكم القضائي في   ب  يقة للرأي العام وتصحيح ما ترتَّ حق  البقصد توضيح    أو وسائل انعلام  الصُّ

،  التعد ِّيي بوقف هذا إلزام المتعد ِّ للمحكمة  حقُّ وبالتالي ي (3)سمعة المدعي على أو ضررٍ  على الفعل من لبسٍ 

لهبما في حلك منه تصدير   رة  الحقوق من    يٍ لأ  د ٍ عَ التي تنطوي على تَ   الس ِّ ومنه  ،  القانون بموجب أحكام هذا    المقرَّ

مصادرة المنتجات أو المواد ، و ةمبا ر  ة عقب انفراج الجمركي عنها الت ِّجاريدخول المستورد منها إلى القنوات  

هة إلى  ها موجَّ أنَّ إحا ثبت    ـ  خصوصاً ـ    رتكاب فعل المنافسة غير المشروعةأو الأدوات التي استُخدمت في ا

الةالمن التدابير    انجراءهذا    يُعدُّ و   (4) المحمية  ةالت ِّجاري  تضليل الجمهور أو تقليد العلامة في ردع المخالفين    فعَّ

 
( من  ١يجوز لصاحب الحق، بدلا من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في حلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقا لأحكام البند ) -٢

الحكم له بتعويض مناسب إحا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة   –في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى    –هذه المادة، أن يطلب  
 (.ي للسلعة، أو كان بأي صورة أخرى التجارية في تقليد عمد

 . 525عدنان غسان برانبو، مرجه سابق، ص  ( 1)
 .142، ص2011محمد جمال الجدين الأهواني، حماية القضاء الوقتي لحقوق الملكية الفكرية، دار الكتب المصرية، مصر، الطبعة الولى، ( 2)
(:  33/2017من قانون ))نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية رقم )   (40من المادة )  /ب(٣استناداً إلى البند ) ( 3)
 -ب) :تأمر بالآتيأن  –لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون )النظام(  –يجوز للمحكمة المختصة  -٣)

 إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في حلك منه تصدير السله التي تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون 
 .)النظام(، ومنه دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب انفراج الجمركي عنها مبا رة(

(:  33/2017من قانون ))نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية رقم )   (40من المادة )  /ب(٣استناداً إلى البند ) ( 4)
 -ب) :أن تأمر بالآتي –لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون )النظام(  –يجوز للمحكمة المختصة  -٣)

 إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في حلك منه تصدير السله التي تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون 
 .)النظام(، ومنه دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب انفراج الجمركي عنها مبا رة(
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السُّ  تكرار  المشروعومنه  غير  سيماـ    لوك  الح  ـ  لا  التقليد  في  فيها  يُستخدم  التي  للإضرار   دائمةً   أداةً الات 

في حالة وجود مجال  ، لكن يجب الابتعاد عن المنه الكلي  اً أو جزئي  اً قد يكون هذا المنه كليو   (1) بالمنافسين

 الأصلي؛ للمالك  ة  الت ِّجاريالعلامة    حقوق بطريقة مشروعة لا تتعدى    ةالت ِّجاري  عى عليه العلامةلاستخدام المدَّ 

  الابتدائية الذي حكم محكمة باريس   :  الجانب المشهورة في هذا    القضاياومن    ،داً جزءاً مشدَّ   المنه الكلي يُعدُّ   نَّ لأ

مت  نظَّ و تجارية،    علامةً استعمال اسمه العائلي ليكون    نم   (M.Helmut Rothschild)السيد  رفض طلب منه  

السلوك   يزيل  بما  الاستعمال  عائلةهذا  اسم  به على  قام  الذي  نجاحاً حق  التي    (Rothschild)  الطفيلي    قت 

، ومنها طلب  التحفُّظيَّةاللجوء إلى التدابير    نيَّةمكابإ  العُماني  المشر ِّع  أقرَّ   كما  (2)عةسوتتمته بشهرة وا  اقتصادياً 

  ة الت ِّجاري للحفاظ على الأدلة أو لوقف استخدام العلامة ة قبل رفه الدعوى أو أثناء سيرهاأمر وقتي من المحكم

ررها تمنه استمرار  نَّ بالغة لأ   أهميَّةهذه الأوامر حات    تُعَدُّ و   (3) إلى حين الفصل في النزاع ر في حال تأخُّ   الضَّ

 .(4)  الفصل في الدعوى 

له أو يعمل ضمن    الفاعل تاجراً مرخصاً   كانالجزاءات انضافية في حال    ى حد إالمساءلة التأديبية    دُّ تُع

لةمؤسسة تجارية   ، حيث قد يترتب على ارتكابه فعلًا من أفعال المنافسة غير المشروعة سحب ترخيص  مسجَّ

 
 .282هلال بن حميد السعيدي، مرجه سابق، ص ( 1)
: عبد الرحمن السيد قرمان، المنافسة الطفيلية: دراسة لمدى مشروعية التطفل الاقتصادي  1986انظر قرار المحكمة الصادر في العام   ( 2)

 .  265، ص2002على ةيم المنافسة التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،
يتعين على المحكمة، طبقا لأحكام قانون انجراءات  - ١: ) (131/2008من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )  (2و  72/1المادة ) ( 3)

المدنية والتجارية المشار إليه أو أي قانون آخر، أن تأمر على وجه السرعة بتدابير مؤقتة لمنه حدوث تعد أو استخدام غير مشروع لحق  
 .محمي بموجب أحكام هذا القانون أو للمحافظة على دليل حي صلة يتعلق بالتعدي المدعى به

يتعين على المحكمة أن تأمر بتدابير مؤقتة بدون إعطاء الطرف الآخر فرصة للاستماع إليه إحا كان من المحتمل أن يسبب أي تأخير   -٢ 
 :ضررا لا يمكن تداركه لمالك الحق أو عندما يكون هناك خطر واضح على إتلاف الدليل، على أن يكون مقدم الطلب قد قدم

 .أي دليل يقنه المحكمة بأن مقدم الطلب هو مالك الحق وأن التعدي على هذا الحق واقه أو و يك الوقوع  -أ
أي ضمان أو تأمين كاف تطلبه المحكمة لحماية المدعى عليه ولمنه التعسف، على أن يكون حلك الضمان أو التأمين مناسبا بحيث لا    -ب

 (.يعوق اللجوء إلى تلك انجراءات
 . 112، عمر سالم العبار، مرجه سابق، ص 282هلال بن حميد السعيدي، مرجه سابق، ص  ( 4)



100 
 

تبيَّ   ليقه من قبل الجهات المختصةأو تع  النَّشاطمزاولة   المُخالف يتعارض مه    أنَّ ن  إحا ما    الأنظمة السلوك 

يجوز الحكم    اروفي الحالات التي يتعدد فيها المتسببون في الفعل الضَّ ،  والضوابط المنظمة للتجارة في السلطنة

بتنظيم حملة     ركتانتقوم    نأ كإحا ثبت ا تراكهم أو تعاونهم في ارتكاب الفعل،  ـ  خاصة  ـ    نيَّةالتضام   مسؤوليةالب

عن كامل    وفي هذه الحالة يكون كل منهم مسؤولاً   ،د لعلامة الغيردعائية تهدف إلى التشويه أو التقليد المتعمَّ 

رر  .(1) ر بالكاملتضرُّ الم ض يُعوَّ  أنإلى  الضَّ

وت  كانت ا  لمَّ  الوطني  الاقتصاد  حماية  إلى  تهدف  الجزاءات  المتنافسين،  حق  هذه  بين  العدالة    فإنَّ يق 

  أمام الدعوى    كانعن كفاءة في إثبات أر   فضلاً   الحقوق من قبل أصحاب    اً قانوني   تطبيقها الفعلي يتطلب وعياً 

 دوراً تلعب   والصناعة وترويا الاستثمار  الت ِّجارةكوزارة   عُمانالجهات المختصة في سلطنة    فإنَّ لذلك    ؛المحاكم

وق في نشر الوعي وتنظيم    اً مهمَّ  مثل الوساطة    لتسوية النزاعات في بعض القضايا  ، وفي تفعيل وسائل بديلةالسُّ

المحاكم تميل إلى حماية    أنَّ يتضح    عُمانومن خلال تتبه الاجتهادات القضائية في سلطنة    ،الت ِّجاري والتحكيم  

ررة متى ما ثبت وجود  الت ِّجاري ت  ماأصحاب العلا مبدأ التناسب بين  وةيام الفعل غير المشروع، مه مراعاة    الضَّ

العوامل التي تشدد   حد إثبات القصد أ  يُعدُّ والغش، حيث    نيَّةخاصة لعنصر ال  أهميَّة كما تعطي    ،الفعل والعقوبة

 .من الجزاء المترتب على مرتكب الفعل

 فقط  المالي  الجانب لى  ع  الجزاء في دعوى المنافسة غير المشروعة لا يقتصر  فإنَّ ضوء ما سبق،  على  

وق وإعادة التوازن إلى    القانوني، بل يمتد ليشمل إصلاح الوضه   وهذا ما    ،العام والخاص   الرَّدع  وضمان  السُّ

من    الت ِّجاري إلى بناء بيدة تجارية آمنة ومتوازنة تدعم الاستثمار وتحمي انبداع    العُماني   المشر ِّعه  يعكس توجُّ 

 .أو الاستغلال غير المشروع التعد ِّي

 

 
- 55، ص2020(،  1(، العدد )2صراح خوالف، حماية المستهلك من تقليد العلامة التجارية، مجلة ضياء للدراسات القانونية، المجلد ) ( 1)

81 . 
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ُالثهانيُُالمبحثُ 

ُةُُالتِ جاريللعلامةُُالجزائيةُ ُالحمايةُ ُ
لةة  الت ِّجاريتكون العلامة    أنة  الت ِّجاريتتطلب الحماية الجزائية للعلامة     نيَّة الحماية المد عكس    على  مسجَّ

لة  ةالت ِّجاري  العلامة  كانت سواء    هحق  ة عند الاعتداء على  الت ِّجاريبها مالك العلامة    يتمتَّهُ    التي م غير  أ  مسجَّ
لة وفي    ةالت ِّجاريعلى العلامة    اً ي تعد ِّ   تمث ِّلجزائية لتجريم الأفعال التي    نصوصاً   العُماني  المشر ِّعأفرد وقد    (1)مسجَّ
  في استعمال العلامة   حق ِّ ال جوهر    تمسُّ باعتبارها من صور المنافسة غير المشروعة التي    تها جريمة التقليد قد مم

ناعية  المِّلكيَّة  قانون وقد تضمن    ،ةالت ِّجاري ادر  العُماني  الص ِّ لطانيبالمرسوم    الصَّ  لالمعدَّ   (2008/ 67)رقم    السُّ
رة ها والعقوبات  كانأر  مبيناً   بهذه الجريمة  خاصةً   اماً أحك(  2018/ 7رقم )  العُمانيالجزاء    قانون إضافة إلى     المقرَّ

  العام الاقتصادي   الن ِّظاموالحفاظ على    العام والخاص   الرَّدعهذه الحماية حات طابه زجري تهدف إلى    تُعَدُّ و   ،لها
 :التاليين  ينالمطلبُ حلك بالتفصيل خلال    الدراسة  تناولست   ياقوفي هذا الس ِّ   (2) ةالت ِّجاريفي التعاملات    الث ِّقة  صيانةو 

 ُ.للجريمةُالموضوعيةُ ُالجوانبُ :ُالأولُالمطلبُ 

يالتَُجزاءاتُ:ُالثهانيُالمطلبُ  ُُ.ةالتِ جاريعلىُالعلامةُُعدِ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 
 .355-353، ص2005سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية   ( 1)
 . ١٣، ص2022نوال التمتمي، الحماية الجزائية للعلامة التجارية في التشريه العماني، مجلة جامعة ظفار للعلوم القانونية، العدد الثالث،   ( 2)
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ُالأولُُالمطلبُ 

ُللجريمةُُُالموضوعيةُ ُالجوانبُ 
ها تتعلق بالفعل المادي والذهني نَّ لأ  ؛للجريمة  القانونيالموضوعية من أهم عناصر البناء  الجوانب  تُعدُّ 

 الرُّكن :نفي ركنين رئيسي   الجوانب ة تتجسد هذه  الت ِّجاريوفي جريمة تقليد العلامة    ،الجانيالذي يصدر عن  

بالقصد الجنائي   يتعلَّقالمعنوي الذي    الرُّكنفي فعل التقليد، و   تمث ِّلفي السلوك الخارجي الم  لتمثَّ المادي الذي ي

م  الذي يجرَّ   القانوني  ين مه وجود النصَّ الرُّكنق هذه الجريمة اجتماع هذين  حقُّ ويتطلب ت،  لدى مرتكب الفعل

راسة تناولست وبناءً عليه، ، الفعل  :ني ين التاليالفرعخلال  الموضوعية لهذه الجريمة الجوانب  الد ِّ

كن:ُالأولُالفرعُ   ُ.الماديُالرُّ

كن:ُالثهانيُالفرعُ   .المعنويُُالرُّ

ُالأولُُالفرعُ 

كن ُالماديُُُالرُّ
الأساسية التي لا تقوم الجريمة بدون    كانالأر   حد ة أالت ِّجاريالمادي في جريمة تقليد العلامة    الرُّكن  يُعدُّ 

بمثابة المظهر الخارجي    يُعدُّ السلوك انجرامي الظاهر والمحسوس الذي يقوم به الفاعل، و   :ه، ويقصد بهتوفُّر 

ة الت ِّجاري ويظهر الفرق بين تزوير العلامة    (1) قانوناً المحمي    حق ِّ العلى    التعد ِّيللفعل انجرامي، ويترتب عليه  

على    ينصبُّ   اً مادي  فعلاً ونه  ، وهو كالأصليةاصطناع علامة مطابقة للعلامة    هو  تزوير العلامة  أنَّ   وتقليدها

صنه  يء  هو  التقليد  بينما    (2) فعل التزوير  مجرَّد الجريمة تتم ب  فإنَّ لذا    ـ  فقطـ  العلامة  ه  طب  أوعملية صنه  

في مجموعها بعلامة أخرى أو علامة لا يمكن    و قريبة الشبه أضه علامة مشابهة  و   أنَّ ، أي  خرآشيء  ل  مماثل

لةالة  الت ِّجاريالجوهرية عن العلامة    يزها من حيث عناصرها ي تم أو   رقة بين كل منهما فبحيث تصعب الت  مسجَّ

 
 . ١٥٢عادل عبد العال، مرجه سابق، ص ( 1)
 372ص  –محمد حسني عباس، مرجه سابق  ( 2)
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التقليد  عدُّ يَ  العُماني القانون  نَّ لأ  نظراً و  (1) يضلل جمهور المستهلكين ا لما يوجد بينهما من خلط أو لبسٍ متمييزه 

كلمثل    الأصليةفي استخدام عناصر من العلامة    لتمثَّ ي  مادياً   فعلاً  أو التسمية بطريقة    أو اللون أو التكوين  الشَّ

يكون    أن، بل يكفي  الأصليةللعلامة    اماً تم  يكون مطابقاً   أنولا يُشترط    ،تُؤدي إلى تضليل الجمهور أو إرباكه

تعود إلى حات المصدر    مقلَّدةالالمنتا أو الخدمة التي تحمل العلامة    أنَّ هناك تشابه جوهري يؤدي إلى الاعتقاد ب

 اللَّبس تأخذ بعين الاعتبار درجة التشابه ومدى احتمالية  المحاكم    فإنَّ   ،الأصليةالذي تملكه العلامة    الت ِّجاري 

 .(2)في حهن المستهلك العادي

حيث يمكن  ة،  الت ِّجاريل اعتداءً على العلامة  د الفعل الذي يُشك ِّ حد ِّ المادي في كونه يُ   الرُّكن  أهميَّة تكمن   

ق  حقَّ ويت،  ةحد قة في كل حالة على  حق ِّ المت  ماديَّةمن عدمه بناءً على الوقائه ال  الرُّكنهذا    توفُّرللقضاء تقييم مدى  

بعمل من أعمال التقليد أو التزوير أو    الجانية من خلال ةيام  الت ِّجاريالمادي في جريمة تقليد العلامة    الرُّكن

عن طريق صنه علامة مشابهة أو    امَّ إالاستعمال غير المشروع لعلامة تجارية مملوكة للغير، ويكون حلك  

لةمطابقة لعلامة   ة  الت ِّجاريأو باستخدام العلامة    أو الخلط لدى جمهور المستهلكين  اللَّبس بطريقة تُسبب    مسجَّ

وق على منتجات أو خدمات بهدف تسويقها في    مقلَّدة  ال وليأو    المحل ِّي  السُّ للتشريعات   اً وفق  الفعل  هذايُعدُّ  و   ،الدَّ

راد  نفز والايُّ التم   اعتداءً على عنصري ِّ ، ويمثل  ةالت ِّجاري  لصاحب العلامة  ماديَّةوال  معنويَّةال  حقوق مخالفة صريحة لل

لةال ةالت ِّجاري اللذين تتمته بهما العلامة  .مسجَّ

ت قد  ل لدول   التَّعاون ة لدول مجلس  الت ِّجاريت  ما)نظام( العلا  قانون /أ( من  1( الفقرة )42المادة )   نصَّ

لطانيبالمرسوم    عُمانالمعتمد في سلطنة    الخليا العربية على تجريم تزوير وتقليد العلامة   (2017/ 33)رقم    السُّ

ةيعاقب بالسجن  )  :بقولها  ةالت ِّجاري  ( 500)لا تقل عن  هر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن    مُدَّ

ر علامة تجارية  ى هاتين العقوبتين كل من زو  حد ي، أو بإعُمانريال  (100,000)ي، ولا تزيد على عُمانريال 

 
 . 732(، ص2006،2006/ 286المستخلصة منها: مسقط الطعن رقم )انظر: مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادل     (1)
 325ص  –هلال حمد السعيدي، مرجه سابق  (2)
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دها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل، وهو أو قلَّ   (الن ِّظام)  القانون تم تسجيلها طبقًا لهذا  

ناعية  المِّلكيَّة  حقوق   قانون  دد  وقد    (1)   (مقلَّدةأو    مزوَّرةعلامة    نيَّةسيئ ال في عقوبة السجن    (131/2008)  الص ِّ

ال الع الأعلى    حد وخفض  ب قللغرامة مه مضاعفة  المخالفة بنص  حدَّ وبتين  تكرار  يها الأدنى والأعلى في حال 

ةً يعاقب بالسجن    -أ  :آخر  قانون مه عدم انخلال بأية عقوبة أ د ينص عليها أي  (: )أ/92المادة ) لا تقل    مُدَّ

ي ولا تزيد على عشرة آلاف ريال  عُمانوبغرامة لا تقل عن ألفي ريال    سنتينعن ثلاثة أ هر ولا تزيد على  

 ، ملكية صناعية   حقوق من    حق ٍ على نطاق تجاري على    ى عمداً ى هاتين العقوبتين كل من تعدَّ حد ي، أو بإعُمان 

 هذاعلى    عُماندت المحكمة العليا بسلطنة  أكَّ   وقد   (يها الأدنى والأقصى في حالة التكرارحدَّ وتضاعف العقوبة ب 

 أنَّ و   ، والتقليد لمشابهة بين الأصل  او   المحاكاة  عناهتقليد العلامة م):  أنَّ أحكامها    حد أ  في  جاء  حيث   ،المعنى

كلالعبرة في التقليد تكون بمحاكاة    (2)   (هورمتضليل الجوالذي يسبب  ية  ئدون تفاصيلها الجز   العام للعلامة   الشَّ

 .(3) (35/1بنص المادة ) ك( حل2000/ 38ة رقم )الت ِّجاريات والأسرار لبيانت واماالعلا قانون   د أكَّ  وقد 

  ة الت ِّجاري  عملية بيه أو عرض أو توزيه المنتجات التي تحمل العلامة  ـ أيضاً ـالمادي    الرُّكنكما يشمل  

  انعلان عبر وسائط    مأ  نيَّةمن خلال المنصات انلكترو   مة أالت ِّجاريت  حلك داخل المحلاَّ   كانسواء  مقلَّدة  ال

 
 (. 33/2017( من قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية رقم )42انظر: المادة ) ( 1)
،  2006(،286/2006انظر: مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادل المستخلصة منها: مسقط الطعن رقم )  ( 2)

 .732ص
( تنص على )يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين  38/2000قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية رقم )  من  (35/1المادة )(  3)

 :العقوبتينوبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين 
كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة   -١

 أو مقلدة(.
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لتشمل كل من ساهم في    تمتدُّ   إنَّماو   ـ  فقطـ    ةالت ِّجاري  د العلامةلا تقتصر على من قلَّ   مسؤوليةالف  (1) المختلفة

 . (2) نشرها أو تسويقها مه علمه بعدم مشروعيتها

في انضرار بصاحب    تمث ِّلوجود نتيجة إجرامية ت  ،بانضافة إلى الفعل انجرامي المادي  الرُّكنيتطلب  

وةيقية من خلال إضعاف القيمة حق  ال ةالت ِّجاري العلامة  حرمان ة، أو الت ِّجاريية للعلامة أو النيل من سمعتها السُّ

العلاقة    توفُّرويترتب على حلك      ،مقلَّدةالالمستهلكين إلى المنتجات    انصراف صاحبها من الأرباح المتوقعة نتيجة  

رر أنَّ السببية بين الفعل والنتيجة، أي    أنَّ ومن الجدير بالذكر  (3) الحاصل يكون نتيجة مبا رة لفعل التقليد  الضَّ

حلك بشكل يؤدي    توفُّرأو التضليل، لكنه أ ار إلى وجوب    اللَّبسلحالة    دةيقاً   د معياراً حد ِّ لم يُ   العُماني  التَّشريه

ر الواقعية التي  للمعايي  د وفقاً حدَّ المادي في الجريمة يُ   الرُّكنق  حقُّ مدى ت  فإنَّ وعليه،  ،  إلى انرباك لدى الجمهور

ونوعية المستهلكين    نيَّةطبيعة المنتجات أو الخدمات المع  ت ماوتشمل درجة التشابه في العلا  ،تعتمدها المحاكم

 . (4) المستهدفين ومدى درايتهم 

 المادي لجريمة تقليد العلامة   الرُّكن  أنَّ مفادها    قاعدةً في أحكامها    نيَّةالعُماقد تبنت العديد من المحاكم  ل

للمنتجات    حد الشبه الكافي الذي يؤدي إلى انيهام بوجود علاقة تجارية أو مصدر مو   توفُّر  مجرَّد ق بحق  يت  ةالت ِّجاري

 
( تنص على )يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين  38/2000( من قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية رقم )3،  35/2المادة ) ( 1)

 :وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين
 .كل من باع أو عرض للبيه أو للتداول أو حاز بقصد البيه منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مه علمه بذلك -٢
كل من استخدم بسوء نية علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة معروفة مسجلة أو غير مسجلة بدرجة تدعو إلى اللبس، ويشترط في حالة   -٣

 العلامة المعروفة غير المسجلة أن تتطابق أو تتشابه البضائه أو الخدمات(.
 . 585صسميحة القليوبي، مرجه سابق،  ( 2)
( تنص على )يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين  38/2000( من قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية رقم )35/3المادة )  ( 3)

 :وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من استخدم بسوء نية علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة معروفة مسجلة أو غير مسجلة بدرجة تدعو إلى اللبس، ويشترط في حالة   -٣

 تتشابه البضائه أو الخدمات(.العلامة المعروفة غير المسجلة أن تتطابق أو 
 . 305هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص ( 4)
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حلك   يُعدُّ و   ،(1) العام للعلامة  نطباعبل يكفي التشابه المؤثر في الا  ،فليست العبرة بالمطابقة التامة  ،أو الخدمات 

المادي   الرُّكن  فإنَّ كذلك،  (2) الأخرى للجريمة  كان الأر   بقيَّة  توفُّرالمتهم في حال    وإدانةلتحريك دعوى جزائية    كافياً 

الأسرار  و ات  لبيانت واماالعلا  قانون ( من  36  ،35)  تينورد في الماد كما    يمتد ليشمل كافة مراحل تنفيذ الجريمة

ناعية  المِّلكيَّة  حقوق   قانون ( من  62/2)ر، والمادة  ة الذكآنف(  38/2000ة رقم )الت ِّجاري ، (3) (67/2008رقم )  الص ِّ

العلامة لتقليد  اللازمة  الوسائل  إعداد  من  أو    ومروراً   ةالت ِّجاري   ابتداءً  الطباعة  بمرحلة    انتهاءو   اننتاجبعملية 

  زائية الج   نيَّةت التوفُّر مشاركة في الجريمة إحا ما    تُعَدُّ فكل مرحلة من هذه المراحل    ،التسويق أو العرض للبيه

هويؤدي هذا    ،والعلم بعدم مشروعية الفعل ة،  الت ِّجاريت  ماللعلا  نيَّةالقانو في المفهوم إلى تعزيز الحماية    التوسُّ

 .ت على الاستثمار في تطويرها دون الخوف من الاعتداء عليهاماويُشجه أصحاب العلا

  الادعاء المادي من أهم المسائل في هذه الجريمة، حيث يقه عبء انثبات على    الرُّكنإثبات    يُعدُّ و 

ويمكن    ،مقلَّدةال  ة الت ِّجاري  يجب عليه تقديم الأدلة الملموسة على وجود فعل التقليد واستعمال العلامة   الذيالعام  

والمستندات، والصور، والعينات من المنتجات، نثبات ة، والشهادات،  الت ِّجاريت  مابتقارير خبراء العلا  الاستعانة

 .(4) المحكمة بوقوع الفعل انجرامي  تقتنهتكون هذه الأدلة قاطعة وواضحة بحيث    أنَّ ويُشترط  ،  التشابه أو التقليد 

الغرض من    أنَّ وحيث  "  ه:أنَّ أحكامها هذا المعيار، حيث قضت ب  حد وقد أيدت محكمة استدناف مسقط في أ

لهتكون وسيلة لتمييز المنتجات و   أنَّ ة هو  الت ِّجاريالعلامة   ق هذا الغرض بالمغايرة في تمييز سلعة  حق  ، ويت الس ِّ

 
  (  33/2017رقم ) مجلس التعاون لدول الخليا العربيةدول لالعلامات التجارية  )نظام( من قانون  (42لمادة )انظر ا ( 1)

 .572ص،  2000قاسم عبد الحميد الوتيدي، النظرية العامة للقانون التجاري، مطبوعات جامعة انمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، ( 2)
يمكن أن يحدث التضليل عن طريق انعلان أو الترويا فيما  - ٢)    :(131/2008من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )  (62المادة ) ( 3)

نوعية أو كمية أو خصائص أخرى للمنتجات   - ملاءمة المنتا أو الخدمة لغرض معين، ج  -، ب.العملية الصناعية للمنتا  - أ  :يتعلق بما يلي
سعر المنتجات أو    - الشروط التي تعرض أو تقدم بها المنتجات أو الخدمات، و  - المنشأ الجغرافي للسله أو الخدمات، هـ  -أو الخدمات، د
 (.الطريقة التي يحسب بهاالخدمات أو 

يجوز للمحكمة إح قدم أحد الأطراف دليلا كافيا لدعم - 1(: )131/2000( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )5،  1/ 73المادة ) ( 4)
الادعاءات ثم حدد دليلا آخر حا صلة، يكون في حوزة الطرف الآخر، أن تأمر هذا الطرف بتقديم هذا الدليل، مه مراعاة حماية المعلومات 

الخبراء   -٥السرية،   من  الدعوى  في  مأمورية  أية  لمبا رة  تندبهم  وأتعاب من  تقدر مصاري   أن  المختصة  المدنية  المحكمة  يجب على 
ُوالمختصين بما يتناسب مه حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول دون اللجوء إلى مثل هذه انجراءات(. 
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بينها ولا يقه جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل حلك وجب لتقرير   اللَّبسبحيث يرتفه    ةمُعيَّن

للعلامة حاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي    كانت ما إحا  

  إنَّما تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أر صور مما تحتويه علامة اخري، و 

التي تنطبه في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها    العامَّةالعبرة هي بالصورة  

 . (1) وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى 

  أن يق ربح مالي فحسب، بل يكفي  حق بقصد ت  حصل أن يكون التقليد قد    العُماني  القانون ولا يُشترط في  

جريمة    أنَّ كما    ،ةالت ِّجاريأو إلى انضرار بسمعته    ةالت ِّجاري   صاحب العلامة  حقوق يؤدي الفعل إلى المساس ب

  مقلَّدة ال  ةالت ِّجاري  آثارها تبقى قائمة طالما استمر استعمال العلامة  أنَّ من الجرائم المستمرة، ما يعني    تُعَدُّ التقليد  

وق في  ةال، الأمر الذي يُجيز تحريك دعوى في أي وقت طالما لم تنقضِّ السُّ  .(2) للتقادم نيَّةالقانو  مُدَّ

يقوم    العُماني  القانون ة في  الت ِّجاريالمادي في جريمة تقليد العلامة    الرُّكن  أنَّ ، يتضح  قد مضوء ما ت  على

في التقليد أو التزوير أو الاستعمال غير المشروع، والنتيجة    تمث ِّلتشمل الفعل انجرامي الم  على عناصر متعددة

ررة في  تمث ِّلالم يد  حد في ت  جوهرياً   الرُّكنهذا    يُعدُّ و   ، لسببية التي تربط الفعل بالنتيجةالحاصل، والعلاقة ا  الضَّ

  نيَّة المعايير الفة، مه مراعاة  حد التدقيق في كل واقعة على    ، وهو ما يستدعي من القاضيالجانيمسؤولية  

 .من الجرائم النَّوعة التي تحكم هذا الت ِّجاريو 

 

 

 
منشور لدى سمير فرنان بالي، قضايا   ؛1/1997/ 6( الصادر بتاريخ  134/96حكم صادر عن محكمة استدناف مسقط الاستدناف رقم )   ( 1)

 . 235، ص2003القرصنة التجارية والصناعية والفكرية، الجزء الثالث، الطبعة الأولي، منشورات الحلبي الحقوةية، لبنان، الطبعة الأولى، 
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 الثهانيُُالفرعُ 

كن ُالمعنويُُالرُّ
  يد حد ت  في  تسهم   التي  الأساسية  العناصر  من  ة الت ِّجاري  العلامة  تقليد   جريمة  في  المعنوي   الرُّكن  يُعدُّ 

ة  إلى  المعنوي   الرُّكن   تقسيم  يمكننا  حيث ،  نيَّةالقانو   وأبعادها  الجريمة  طبيعة   انجرامية   نيَّةبال  تتعلق  مهمَّة  جوانب   عدَّ

رر   إلحاق  في  نيَّةوال  به  يقوم  لما  نيَّةالقانو   بالعواقب   الوعي  تشمل  وهي   للمُتهم،   العلامة   صاحب   حقوق ب  الضَّ

  المعنوي   الرُّكن  هذا  تحليل  خلال  منو   ،الفعل  ارتكاب   في  المتعمد   غير  أو  المتعمد   القصد   إلى  بانضافة  ة،الت ِّجاري

 الجاني  بها  ىيتحلَّ   التي  وانرادية  النفسية  للحالة  وفقاً   الجريمة  هذه  مرتكبي  القانون   يعاقب   كي   نفهم  أن  نستطيه

 .الفعل تنفيذ  أثناء

  ليكون   الجاني  في  ر توفَّ ي  أن  يجب   ضرورياً   عنصراً   ةالت ِّجاري  العلامة  تقليد   جريمة  في   المعنوي   الرُّكن  يُعدُّ 

 لعلامةا  تزوير  أو  تقليد   في  تمث ِّلي  مادي  فعل  ةيام  تتطلب   الجريمة  أنَّ   من  فبالرغم  ،للقانون   وفقاً   ماً مجرَّ   سلوكه

  يكفي   لا  لذلك  ؛وانرادة  بالقصد   المتعلق  المعنوي   الرُّكن  رتوفَّ ي  لم  ما  جريمة  يُعدُّ   لا  حاته  الفعل  أنَّ   إلا  ة،الت ِّجاري

  ما   أنَّ ب  مسبق   علم   لديه  يكون   أن   يجب   بل  ة،الت ِّجاري  بالعلامة   المرتبط  المادي  بالفعل  قام  قد   الجاني  يكون   أن

لةال ةالت ِّجاري العلامة صاحب  حقوق ل اً انتهاك يُعدُّ  يفعله  .(1)مسجَّ

  التي   التزوير  أو  التقليد   بأفعال  تامة   دراية  على  يكون   أن   الجاني   على  يجب   الجنائي،  القصد   يخصُّ   فيما

 السياق  هذا  في  الجنائي  القصد ف  ،انهمال  أو  الخطأ  طريق   عن  حدثت  قد   الأفعال  تلك  تكون   لان  وأ  بها،  يقوم

  مدركاً   د متعمَّ   بشكل   الفعل  ارتكب   الجاني   أنَّ   إلى  يشير  حيث   المعنوي،  الرُّكن  في  أهميَّة  الأكثر   العنصر   يُعدُّ 

  الجاني   يكون   أن  الجنائي  القصد   هذا  يتطلب   لا  و  ،مقلَّدة  تجارية  لعلامة  استخدامه  على  المترت ِّبة  العواقب   اماً تم

 
 .51محمد حسن قاسم، مرجه سابق، ص  ( 1)



109 
 

  قام   قد   الجاني   يكون   أن  يكفي  بل   ة،الت ِّجاري  العلامة  تقليد   وراء  من  مالية  أرباح  يقحق  لت   مبا ر  بشكل  سعى  قد 

 .التضليل أو انضرار بقصد  بالفعل

  الجاني   أنَّ المفاهيم الجوهرية التي يجب توضيحها في هذا السياق عند القول ب  من  انجرامية  نيَّةال  تُعدُّ 

أفعاله ستؤدي إلى   أنَّ على دراية تامة ب  كانه  أنَّ حلك يعني    فإنَّ   يدة"س   نيَّةة "بالت ِّجاريارتكب جريمة تقليد العلامة  

معة تضليل الجمهور أو انضرار ب السيدة في سلوك   نيَّة القد تتجلى    و   ،الأصليةة لصاحب العلامة  الت ِّجاري   السُّ

وق د يهدف إلى خلق ارتباك أو تشويش في  متعمَّ  كاحب لدى المستهلكين حول    انطباعأو في التسبب في    السُّ

  بتقليد علامة تجارية مشهورة واستخدامها في تسويق   الجانيإحا قام    :على سبيل المثالف  ،مصدر أو جودة المنتا

 حد ل أويشك ِّ   نيَّةال  سيئَ   يُعدُّ   مرتكبه  فإنَّ هذا الفعل سيخدع الجمهور،    أنَّ ، وهو يعلم  قانونيمنتا بشكل غير  

 .(1) العناصر الأساسية للركن المعنوي في الجريمة

المكونة للركن المعنوي في جريمة تقليد العلامة التجارية؛  أحد أدق العناصر الجوهرية    التضليليُعدُّ قصد  

  هاأنَّ   على  بالتضليل  الخاصة  نيَّةال  فهم  يمكنو   ،(2) إح لا ينعقد القوام القانوني لهذه الجريمة بمجرد القصد العام

له   أنَّ ب  يعتقدون   المستهلكين   يجعل  أنَّ   الجاني  فيها   يعتزم  حهنية  حالة مي   التي  الخدمات   أو  الس ِّ  حات   تحمل   هاقد 

 لسله   الجاني  جيرو ِّ   قد  المثال:  سبيل  علىف  ،الأصلية  ةالت ِّجاري  العلامة  بها  تتميز  التي  الجودة  أو  الخصائص 

  تقليد   مجرَّد   هاأنَّ   هي  يقةحق  ال  أنَّ   حين  في  ومرموقة  معروفة  تجارية   علامة  هاأنَّ   على  مقلَّدة    تجارية   علامة  تحمل

  في   الجاني  نيَّة  ويعكس  ،بطبيعته   تضليلياً   يُعدُّ   الأفعال  من  النَّوع  هذاو ،  الجودة  أو  المواصفات   بنفس  يتسم  لا

وق  إرباك رر إلحاق أو السُّ  .(3) الأصلية  ةالت ِّجاري العلامة بسمعة الضَّ

 
 . 2024(، 2راسم قصارة، محمد الحمادي، الاجراءات في قانون المعاملات التجارية العماني، مجلة البحوث والدراسات، العدد ) ( 1)
 . 198، ص2005هالة مقداد أحمد الجليلي، العلامة التجارية: دراسة قانونية مقارنة، المكتبة القانونية، دمشق، الطبعة الأولى،   ( 2)
 .120عمر سالم العبار، مرجه سابق، ص  ( 3)
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  بل   ،الجاني  من  د المتعمَّ   السلوك  على  ةالت ِّجاري  العلامة  تقليد   جريمة  في  انجرامية  نيَّةال  تقتصر  لاهنا  

 قد   التي  المحتملة  للأضرار  تقديره  في  راً مُقص ِّ   كان  الجاني  أنَّ   فيها  يثبت   التي  الحالات   ـ أيضاً ـ  تشمل  أنَّ   يمكن

  الجاني   يكون   قد   الحالات   بعض   ففي  ،ةالت ِّجاري  العلامة  حقوق   احترام  في  القصور  أو  انهمالنتيجة    عمله  يسببها

رر نلحاق  مبا رة يخطط أن بدون  التزوير أو التقليد  ارتكب   في سيؤدي سلوكه أنَّ ب علم على كان ولكنه ، الضَّ

وق   في  لبسٍ   وخلق  الجمهور  تضليل  إلى  النهاية لة  غير  تجارية  علامةباستخدام    الجانيإحا قام  ، أو  السُّ   أو   مسجَّ

لة  حقوق   وجود   من  أو  استخدامها  صحة  من  قحقُّ الت  دون   مقلَّدة    المعنوي   الرُّكن  يُعدُّ   الحالة  هذه  فيو   ،مسجَّ

 ( 1)الجريمة  تأكيد   في  يسهم  مما  للآخرين،  نيَّةالقانو   الحقوق   مه  التعامل  في  إهمالاً   الجاني  يُظهر  حيث   ،اً توفُّر م

  في   ، حيث ةالت ِّجاري   العلامة  تقليد   لجريمة   المعنوي   الرُّكن  تحليل  في  آخر   جانب   هو  القانون ب  الجهل   أو  العلمف

  العلامة   تقليد   يقصد   لم   هأنَّ و   للقانون   اً انتهاك  تعد   أفعاله  أنَّ ب  علم  على  يكن   لم  هأنَّ ب  الجاني  يزعم   قد   الحالات   بعض 

  مسؤولية ال  ليتحمَّ   أن  الجاني  على  يبقى  ـ  القانون ب  الجهل  حالات   في  حتَّىـ  ، وإجمالًا  قانوني  غير  بشكل  ةالت ِّجاري

  في  القانون ب  الجهل  يُعدُّ كما  ،  صاحبها  حقوق و   ةالت ِّجاري  للعلامة  تهديداً   ليشك ِّ   كان  سلوكه  أنَّ   ثبت   إحا  نيَّةالقانو 

  مسؤولية ال  من  الجاني  يُعفي  لا  لكنه  العقوبة،  تخفي   إطار  في  فيها  يُنظر  قد   نيَّةقانو   دفوع  مجرَّد   الحالة  هذه

 .(2) مطلق بشكل  ئيةزاالج

  بارز   دور  ةالت ِّجاري  العلامة  تقليد   جريمة  سياق  في  العلامة  بنوعية  والعلم  الشخصي  لقصد ل  وقد يكون 

  تُسبب  أن  يمكن  التي  ةالت ِّجاري  ت ماالعلا  تقليد   علىـ    فقط ـ    يعاقب   لا  المشر ِّعف  ،الجريمة  خطورة  مدى  يد حد ت  في

 د متعمَّ   بشكل  ةالت ِّجاري  ت ماالعلا  استعمال  أو  التلاعب   على   ـ أيضاً ـ  يعاقب   بل  ،الأصلية  ةالت ِّجاري  للعلامة  ضرراً 

  على   الاعتداء  فإنَّ   ،وبالتالي  ،الأصلي  المنتا  حول  تضليلٍ   أو  لبسٍ   اث حد إ  إلى  ويؤدي  المستهلكين  يضلل

 
 . 595سميحة القليوبي، مرجه سابق، ص  ( 1)
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ررب متعلقاً  أمراً  يصبح ةالت ِّجاري العلامة   الت ِّجاري  الن ِّظام في الث ِّقةب انضرار  ليشمل يمتد و  للعلامة، المبا ر الضَّ

 .ككل

  مُعقَّدة   مجموعة  يتضمن  ةالت ِّجاري  العلامة  تقليد   جريمة  في  المعنوي   الرُّكن  نَّ أ   مما سبق  الباحثةتستخلص  

  السيدة   نيَّةالو   الجنائي  القصد و   ،لا  أم  جريمة  يشكل  الفعل  كان  إحا  ما  د حد ت  التي  وانرادية   النفسية  العوامل  من

 مدى  يد حد وت  للجريمة  كاملة  صورة  بناء  في  تسهم  عناصر  كلها  نيَّةالقانو   الحقوق ب  العلمو   وانهمال  والتضليل

  هي   بل  ، ةالت ِّجاري  العلامة  تقليد   في  تمث ِّل ي   مادي  فعل  مجرَّد   ليست   هنا   الجريمةف  ،ة الت ِّجاري  الحقوق   على   تأثيرها

 ت ماالعلا  أصحاب   على  السلبي   التأثير  أو  التضليل  أو  انضرار  إلى  تهدف  إجرامية  نيَّة  طياتها  في  تحمل  جريمة

معةو  الموثوقة ةالت ِّجاري وق  في ةالت ِّجاري السُّ ‌.السُّ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالثهانيُُالمطلبُ 

يُجزاءاتُ ُ ُُُةُالتِ جاريُعلىُالعلامةُُِالتعدِ 
ة، وهي من  الت ِّجاريت  مالعلال  التعد ِّيالتي تترتب على جريمة    نيَّةالقانو   مسؤوليةال  المطلبُ يتناول هذا  

التي   مبا ر  الفكريَّة   المِّلكيَّة  حقوق   تمسُّ الجرائم  أ  يُعدُّ و   ، بشكل  على   التعد ِّيالمبا رة في    الأفعال  حد التقليد 

سواء، حيث يضلل المستهلكين ويخلق    حد ٍ بالاقتصاد الوطني والمستهلكين على    تضرُّ التي    ةالت ِّجاريالعلامة  

المعمول بها    الأنظمةو   قوانينال  أهميَّةتتجسد    ،وبالتالي  ،الأصليةة  الت ِّجاريت  مابالعلا  تضرُّ منافسة غير  ريفة  

على العلامة    التعد ِّيوفرض عقوبات رادعة على مرتكبي جريمة    ةالت ِّجاريت  مافي دول مختلفة لحماية العلا

إلى استعراض العقوبات التي يُعاقب بها المجرمون الذين يرتكبون هذه الجريمة    المطلبُ ويهدف هذا    .ةالت ِّجاري

راسةتتناول  ، حيث  العُماني  القانون في إطار   التي تفرض في مثل هذه الجرائم،   الأصليةتحليل العقوبات    الد ِّ

يمكن   التي  التكميلية  العقوبات  بشكل    أنوكذلك  إليها    إضافيتُفرض  تسعى  التي  الأهداف  يتما ى مه  بما 

وق ة وحفظ استقرار الت ِّجاري الحقوق حماية   ضمانفي   قوانينال  .(1)السُّ

 : كالآتين فرعيين رئيسي المطلبُ سيتناول 

 .الأصليةُ:ُالعقوباتُ الأولُالفرعُ 

ُُ.التكميليةُ:ُالعقوباتُ الثهانيُالفرعُ 

ُ

ُ

ُ
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ُالأولُُالفرعُ 

ُُُالأصليةُ ُالعقوباتُ 
ة من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على  حد ة واالت ِّجاريالعلامة    على  التعد ِّيجريمة    تُعَدُّ 

ركات   حقوق  عارة أو  الت ِّجارينقل تصميم العلامة    مجرَّد لا يقتصر على    التعد ِّيف  ،سواء   حد ٍ والأفراد على    الشَّ ، الش ِّ

وق في    الأصلية إلى محاولة تقليد المزايا التي تتمته بها العلامة    بل يمتدُّ  من  ف  ،، مثل سمعة المنتا وجودتهالسُّ

  حقوق ترتب على هذه الجريمة العديد من المسؤوليات والعقوبات التي تهدف إلى حماية  يه  فإنَّ   قانونيمنظور  

وق استقرار    وضمان  الفكريَّة   المِّلكيَّة   ، وحمايته من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على المنافسة العادلة  السُّ

ةعِّ تشمل    التعد ِّيعلى جريمة    المترت ِّبةالعقوبات    أنَّ والجدير بالذكر   ئية التي تفرض زاتبدأ بالعقوبات الج  جوانب   دَّ

 .(1) الممارسات المماثلة في المستقبل، مروراً بالعقوبات التكميلية التي قد تُفرض بهدف ردع الجانيعلى 

د  حدَّ ذ إحا نطق بها القاضي و تنفَّ   التي  الجزاء الأساسي للجريمة  الأصليةالعقوبات  قصد بيُ في هذا المقام  

ت المالية التي  اماالسجن والغر   الأصليةتشمل العقوبات    نيَّةالقانو   الأنظمةفي العديد من  ف  (2) فقط  نوعها ومقدارها

تكون   بهاقد  الجريمة والأضرار التي تسببت  العقوبات   العُماني  المشر ِّعد  حدَّ وقد    ،قاسية وتتناسب مه حجم 

ناعية  المِّلكيَّة  حقوق   قانون ( من  92/1المادة )  بنص ة  الت ِّجاريالاعتداء على العلامة  ب  المترت ِّبة  الأصلية رقم   الص ِّ

ةيعاقب بالسجن    -أ  :آخر  قانون مه عدم انخلال بأية عقوبة أ د ينص عليها أي  (: )131/2008) لا تقل   مُدَّ

ي ولا تزيد على عشرة آلاف ريال  عُمانوبغرامة لا تقل عن ألفي ريال    سنتينعن ثلاثة أ هر ولا تزيد على  

 ، ملكية صناعية   حقوق من    حق ٍ على نطاق تجاري على    ى عمداً ى هاتين العقوبتين كل من تعدَّ حد ي، أو بإعُمان 

ب  العقوبة  التكرارحدَّ وتضاعف  حالة  في  والأقصى  الأدنى  فصَّ   (يها  من  42)  المادةلت  كما  )نظام(    قانون ( 

عدم انخلال بأي عقوبة    مه  -1)ه:  أنَّ على  (  33/2017رقم )  التَّعاون الخليجي ة لدول مجلس  الت ِّجاريت  ماالعلا

 
 . 401ص صلاح زين الدين، مرجه سابق، ( 1)
 . 874صعدنان غسنان براتبو، مرجه سابق،  ( 2)
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ةآخر، يعاقب بالسجن    قانون أ د منصوص عليها في   ثلاث سنوات،   (3) هر، ولا تزيد عن    ( 1لا تقل عن )  مُدَّ

ي، أو  عُمان ( مائة ألف ريال  100000)ي، ولا تزيد على  عُمانخمسمائة ريال    ( 500)وبغرامة لا تقل عن  

دها بطريقة  أو قلَّ   (الن ِّظام)  القانون لهذا    ور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً ز   -: أى هاتين العقوبتين كل منحد بإ

وضه وهو سيء -ب   مقلَّدة  أو    مزوَّرة، علامة  نيَّةتدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل، وهو سيء ال

أدوات أو مواد بقصد حاز  - ج  ،دماته علامة تجارية مملوكة لغيرهبخ  يتعلَّقعلى سلعة أو استعمل فيما    نيَّةال

لة الة  الت ِّجاريت  مااستعمالها في تقليد أو تزوير العلا   نيَّة القانو   مسؤوليةالفمن جهة أخرى،  و   (المشهورة  أو  مسجَّ

إلى من يقومون   ـ أيضاً ـ تمتدُّ مبا رة بالتقليد أو التزوير، بل   التعد ِّيب لا تقتصر على الأ خاص الذين يقومون 

  يظهر بوضوح في أحكام   مسؤوليةهذا الامتداد للو ،  أو توزيعها في الأسواق   مقلَّدة  الباستخدام هذه المنتجات  

( من35المادة  والأسرار  لبيان وات  ماالعلا  قانون   (  رقم  الت ِّجاريات  يعاقب  )  : على  نصُّ تي  تال  (2000/ 38)ة 

ةبالحبس  كل من   -١  :ى هاتين العقوبتينحد ي أو بإعُمان جاوز ألفي ريال تلا تزيد على سنتين وبغرامة لا ت مُدَّ

دها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيء  أو قلَّ   للقانون   ر علامة تم تسجيلها طبقاً زوَّ 

كل من باع أو عرض للبيه أو للتداول أو حاز بقصد البيه منتجات عليها   -٢  ،مقلَّد أو    مزوَّرةعلامة    نيَّةال

علامة مطابقة    نيَّةكل من استخدم بسوء   -٣  ك،مه علمه بذل  حق ٍ أو موضوعة بغير    مقلَّدة  أو    مزوَّرةعلامة  

لةأو مشابهة لعلامة معروفة   لةأو غير    مسجَّ   ة الت ِّجاري  في حالة العلامةـ  ، ويشترط  اللَّبسبدرجة تدعو إلى    مسجَّ

لةالالمعروفة غير   الأحكام    نيَّةكل من خالف وهو سيء ال -٤  ت،ابه البضائه أو الخدماتتطابق أو تتش   أن   ـ مسجَّ

الأحكام المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار   كل من خالف عمداً  -٥  ،ةالت ِّجاريات  لبيانالخاصة با

توةيه عقوبتي السجن  القاضي الذي ينظر الدعوى السلطة التقديرية في    العُماني  المشر ِّعوقد منح    (ةالت ِّجاري

  القانون   أنَّ   يتضحوهنا    (1)   ه وتقديره للعقاب المناسب لهأمامرم الماثل  لحجم الجُ   اهما وفقاً حد أو إ  اً والغرامة مع

وق خطورة خاصة على    تشك ِّللم يغفل عن فرض عقوبات جنائية على الأفعال التي    العُماني العام    الن ِّظامو   السُّ

 
 . 326هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص  ( 1)
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نحة أو جناية  جُ   تشك ِّل  أنيمكن    مضل ِّلة بطريقة    ةالت ِّجاري  فبعض صور التقليد أو استعمال العلامة  ،الت ِّجاري 

  كان ة بعد دراسة أر الكامنة وراءه، ويعود تقدير نوع العقوبة إلى المحكمة المختصَّ   نيَّةبحسب جسامة الفعل وال

 .(1) لالقصد الجنائي والعلم المسبق بعدم مشروعية الفع توفُّرد من الجريمة، والتأكُّ 

يتوقف   الجرائم  النَّوعهذا  لا  العلامة  من  استخدام  بتوقف  وق في    مقلَّدةال  ةالت ِّجاري  إلا  يتطلب و ،  السُّ

وحماية مصالح أصحاب    الفكريَّة  المِّلكيَّة  حقوق على    التعد ِّيإيقاف    لضمانحازمة وسريعة    نيَّةقانو   إجراءات 

وق تكون حات تأثير طويل المدى على    أن مثل هذه الممارسات يمكن    نَّ إحيث    ، الأصلية  الت ِّجاريت  ماالعلا   السُّ

ركات وتقليص قدرة    نيَّةتقليل ثقة المستهلكين في المنتجات الوط تؤدي إلى    ،بالتاليو ،  الدَّوليو   المحل ِّي ة المحل ِّي  الشَّ

  الجوانب الاعتبار جميه هذه  في  قد أخذت    نيَّةالعُماات  التَّشريع  أنَّ دد، نجد  في هذا الصَّ و   ،على المنافسة العادلة

أعمال    تُعدُّ وكذلك    (2)التعد ِّيعن جريمة    المترت ِّبة  نيَّةائية والمد ز الج  مسؤوليةالالمتعلقة ب  النُّصوص عند وضه  

المرتبطة   لدعوى ل ينعقد الاختصاص الحكمي  جزائية نحاً ة جُ الت ِّجاري ت ماعلى العلا  حدثُ العمدية التي ت التعد ِّي

الابتدائيةافي    بها بالمحكمة  الجزائية  كما  لدائرة  ت ،  )  نصَّ من  8المادة  القضائية  السُّ   قانون (  رقم  لطة 

(5/2004) (3). 

ةفي  نلاحظ  ،  نيَّةالقانو الشواهد    فيما يخصُّ  المحاكم قد   أنَّ   الدُّولاجتهادات قضائية في مختلف    عدَّ

عدم تضليل    وضمان  الأصليةة  الت ِّجاريت  مافي محاولة لحماية العلا  ةالتزمت بمعاةبة مرتكبي جريمة التقليد بشدَّ 

ةعاقب بالسجن لالفرنسي  القانون  أنَّ نجد  المثالعلى سبيل ف ،الجمهور   ( 300)ا ثلاث سنوات وبغرامة قدره مُدَّ

 ( 750)غلظ العقوبة لتصل إلى السجن سبه سنوات وغرامة قدرها  ألف يورو كل  خص ارتكب هذه الجرائم، وتُ 

 
 .72خليل خميس السعدي، مرجه سابق، ص ( 1)
 . 2017حمادي زوبير، مرجه سابق، ص ( 2)
: )فيما عدا الخصومات اندارية، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا ( 5/2004من قانون السلطة القضائية رقم )  (8المادة ) ( 3)

والضريبية  والعمالية  العمومية  والدعاوى  الشخصية،  الأحوال  ودعاوى  التحكيم،  وطلبات  والتجارية،  المدنية  الدعاوى  في  بالحكم  القانون 
 .وتبين النصوص انجرائية قواعد اختصاص المحاكم( .خاصوانيجارية، وغيرها، التي ترفه إليها طبقا للقانون، إلا ما استثني بنص 
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 اننترنت مة أو عبر  بكة اتصالات جماهيرية عبر  ضمن عصابة منظَّ   هذه الجرائمعندما تُرتكب    ف يورو لأ

الفرنسي  دد   القانون وكحال    (1) الحيوانأو    اننسانرة على صحة  يأو عندما تكون الأفعال متعلقة بسله خط 

  قانون ( من  171كما أ ارت المادة )ة  الت ِّجاريت  ماالعقوبات في عملية تقليد أو تزوير العلا  العُماني  المشر ِّع

ةيعاقب بالسجن    )على:    التي تنصُّ   (7/2018رقم )  العُمانيالجزاء   ( ستة أ هر، ولا تزيد 6لا تقل عن )  مُدَّ

( خمسة آلاف  5000ي، ولا تزيد على )عُمان( ألف ريال 1000( ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن )3على )

لةأو علامة    د خاتماً من قلَّ   ى هاتين العقوبتين كلُّ حد ي، أو بإعُمان ريال   ركات ى  حد ن  مسجَّ أو المؤسسات   الشَّ

تلك الأختام أو    حق  من استعمل بدون وجه    كما يعاقب بالعقوبة حاتها كلُّ   ت،كان  ى الجهات أياً حد الخاصة أو إ

  (.مه علمه بذلك مزوَّرةصحيحة أم  كانت ت سواء ماالعلا

على منه    ـ أيضاً ـإلى ردع المخالفين، بل تعمل  ـ  فقط  ـ  ها لا تهدف  أنَّ هذه العقوبات في    أهميَّة  تمث ِّلت

  فعَّالة  أداةً   تمث ِّلجزاء، بل  مجرَّد ت المالية ليست  اماائية التي تشمل السجن والغر ز فالعقوبات الج،  تكرار الجريمة

ركات لتحفيز     المشر ِّع يسعى  و هذه العقوبات،    عَبر  الفكريَّة وحماية ملكيتهم    قوانينوالأفراد على الامتثال لل  الشَّ

وق ز في  ه على الابتكار والتميُّ تشج ِّ   نيَّةقانو إلى خلق بيدة    العُماني في تنمية الاقتصاد الوطني    يسهممما    ؛السُّ

رةالعقوبات    أنَّ كما    ،ارةة الضَّ الت ِّجارية من الممارسات  المحل ِّيوحماية الصناعات   تعمل على نشر الوعي    المقرَّ

  الأصلية ز من قدرتهم على التفريق بين المنتجات  ، وتعز ِّ الفكريَّة  المِّلكيَّة  حقوق حماية    أهميَّةبين المستهلكين حول  

 .العُمانيق داخل المجتمه في تحسين ثقافة الشراء والتسوُّ  يسهم، وهو ما مقلَّدةالو 

ة لا تقتصر  الت ِّجاريت  ماالتي تترتب على جريمة تقليد العلا  الأصليةالعقوبات    فإنَّ من جهة أخرى،  

ركات على الأفراد أو   المتورطة في عمليات التزوير والتقليد فحسب، بل تتسه لتشمل كافة الأطراف المساهمة    الشَّ

وق إلى    مقلَّدة  الون في إدخال المنتجات  يسهمين والموزعين الذين قد  الت ِّجاريفي هذه الأفعال، مثل الوكلاء    السُّ

هذه    ،العُماني تندرج  تكون    مسؤوليةال وقد  الجريمة، حيث  في  بالمشاركة  يعرف  ما  الأطراف   مسؤوليةتحت 

 
(1 )  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381775?utm_   ،25/6/2025 . 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381775?utm_source=chatgpt.com
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لهأي  خص أو جهة قد أسهمت في نشر أو توزيه    أنَّ فإحا ثبت    ،المشتركة في الجريمة مشتركة في العقاب   الس ِّ

  المِّلكيَّة  قانون ضهم للعقوبات المنصوص عليها في  حلك يعر ِّ   فإنَّ أو المتلاعب بها بعلم أو بدون علم،  مقلَّدة  ال

مة تمنه استغلال الثغرات التي  صارمة ومُنظَّ  نيَّة قانو هذه العقوبات إلى خلق بيدة حيث تهدف  ،العُماني الفكريَّة

له  انتشارتؤدي إلى   وق في    مقلَّدةال  الس ِّ ة الت ِّجاريت  ماأصحاب العلا  حقوق ات حماية  انجراءكما تضمن هذه    ، السُّ

وق ، وتحافظ على استقرار الأصلية وليو  المحل ِّي السُّ  .من خلال تعزيز المنافسة العادلة الدَّ

ُالثهانيُُالفرعُ 

ُُُالتكميليةُ ُالعقوباتُ 
التكميلية من الأدوات    تُعدُّ  لتعزيز    نيَّة القانو العقوبات  للنظام  الرَّدعالوقائية و   الجوانب التي تستخدم  ية 

  الفكريَّة   المِّلكيَّة  حقوق ل  كبيراً   تهديداً  تشك ِّلالتي   ة الت ِّجاريت  ماسيما في الجرائم المرتبطة بتقليد العلاالقضائي، لا

الأسواق النزيه في  ال  ،والتنافس  تعري   بويمكن  التكميلية  بها  أنَّ عقوبات  التي تصدر    حق ِّ العقوبات انضافية 

  ةً حق العقوبة التكميلية تكون مل  فإنَّ   ،، وبالتاليبعقوبة أصلية عليهنتيجة صدور حكم  )المحكوم عليه(    المعتدي

مثل السجن أو الغرامة،   الأصلية بخلاف العقوبات  و   (1)ه لا يمكن الحكم بها منفردةأنَّ أي    ،الأصليةبالعقوبة  

التقليد لا    تأثيرُ   ، حيثُ الجانيالعقوبات التكميلية على معالجة الأضرار المستمرة التي قد يتسبب فيها    ركَّزتُ و 

ي نظر  ف  الأصليةه صورة المنتجات  ويشو ِّ   ةالت ِّجاريعلى سمعة العلامة    ليؤثر  يتوقف عند ارتكاب الفعل، بل يمتدُّ 

بفرض عقوبات تكميلية  اً  قد تصدر المحكمة أو الجهة المختصة حكم و ،  الجاني  إدانة ففي حال    ، المستهلكين

 (2) ه في المستقبلانتشار عدم    وضمانات التي تهدف إلى منه تكرار الفعل انجرامي  انجراءتتضمن مجموعة من  

 
،  2008القسم العام، الأجيال للطباعة والنشر، سلطنة عمان، الطبعة الأولى،    -عادل عبد إبراهيم العاني،  رح قانون الجزاء العماني   ( 1)

 .  378ص
 .210أ رف توفيق  مس الدين، مرجه سابق، ص ( 2)
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أو الحجز،    المصادرة  العُماني  للقانون   تبعاً   ةالت ِّجاريتبطة بالاعتداء على العلامة  المر وتشمل العقوبات التكميلية  

ادرنشر الحكم و  وانتلاف    .وإغلاق المنشأة دانةبان الصَّ

بالغة لحماية    أهميَّةيولي   العُماني التَّشريه أنَّ ، نجد العُماني القانون بالعقوبات التكميلية في   يتعلَّقفيما 

  العُماني   القانون ، فالأصليةمن خلال مجموعة من التدابير العقابية التي تتجاوز العقوبات    الفكريَّة  المِّلكيَّة  حقوق 

  جزءاً   تُعدُّ العقوبات التكميلية    أنَّ يؤكد    (57( في المادة )2018/ 7رقم )  العُمانيالجزاء    قانون في    ـ  اً يد حد تـ  

التقليد والتزوير  أساسياً  على الجريمة    المترت ِّبةهذه العقوبات تهدف إلى معالجة الآثار  و ،  في مكافحة جريمة 

 .(1)ت اما ة في السجن أو الغر تمث ِّلالم  الأصليةتوةيه العقوبات  مجرَّد عن  اً بعيد  بشكل أوسه

نقل ملكية  بموجبها    يحصل  نيَّةلية عيي عقوبة ماهعناصر العقوبات التكميلية، و   حد المصادرة أ  تُعدُّ 

ولةإلى ملكية    و ثمرة ارتكابهاألها    محلاً   كانت بضائه أو أ ياء استخدمت في ارتكاب الجريمة أو   بدون    الدَّ

  امة عقوبة ر الغ  أنَّ إلا    ماليتان  عقوبتانادرة والغرامة المالية كونهما  وهنا يتضح الفرق الجوهري بين المص  ،مقابل

المستعملة في تزوير  الآلات والأدوات  تشمل المواد المصادرة    أنويمكن    (2) نيَّة ة عقوبة عي ادر مصالقدية بينما  ن

 (3)المضبوطة أو أدواتهاالمنتجات  لمصادرة من   ياء أو المنتجات اتكون الأ  أن  ب ويج،  ةالت ِّجاري العلامة  أو تقليد  

  ظ بسعرها المزاد العلني والاحتفا لطات بيعها في  تتلف بمرور الزمن، فيجوز للسُّ المنتجات المصادرة    أنَّ في حالة  و 

 
الحرمان من كل أو بعض الحقوق والمزايا    –أ    :: )العقوبات التبعية والتكميلية هي(7/2018من قانون الجزاء العماني رقم )  (57المادة )   ( 1)

الحرمان من مزاولة   –منه انقامة في مكان معين أو ارتياده، د    –المصادرة، ج    –( من هذا القانون، ب  58المنصوص عليها في المادة )
الوضه تحت مراةبة    –باري، ط  حل الشخص الاعت   –إغلاق المكان أو المحل، ح    –إبعاد الأجنبي، ز    –إلغاء الترخيص، و    –المهنة، هـ  
 .التكلي  بأداء خدمة عامة( –نشر الحكم، ك  –الشرطة، ي 

 . 378 مس عادل إبراهيم العاني، مرجه سابق، ص  ( 2)
يتعين على المحكمة أن تأمر بمصادرة أي من  - ٣(: )131/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )75/3انظر: المادة ) ( 3)

 –إلا في حالات استثنائية   – الأصول التي نتجت عن نشاط التعدي والمواد الأصلية المستخدمة في التعدي، كما يتعين عليها أن تأمر 
بمصادرة وإتلاف كل السله المتعدية والمواد والأجهزة التي استخدمت في صنه أو إنتاج السله المتعدية، دون أن تقضي بأي نوع من أنواع  

 التعويض للمدعى عليه(.
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  نصُّ وهو ما يقابله  (1) ةالت ِّجاريالعلامة لمالك  اً إضافي اً ضمان ى المحكمة لحين الفصل في الدعو  ر ِّ س أمانةلدى 

ناعية  المِّلكيَّة  حقوق   قانون ( من  73/4المادة ) المتعلقة    نيَّةللمحكمة في الدعاوى المد : )(2008  /131رقم )  الص ِّ

لهتأمر بضبط    أن ة  الت ِّجاري ت  مابتقليد العلا مستندي ها متعدية أو أية مواد أو معدات أو دليل  أنَّ المشتبه في    الس ِّ

ِّ   ستجاب ا  العُماني  المشر ِّع  أنَّ ظ  و حفالمل  (التعد ِّيحي صلة ب ررلتقليل    ( من اتفاةية تريبس50)  المادة  لنص  ، الضَّ

    .ل الأدلة إلى نفايات لا ةيمة لها أثناء سير القضيةيمنه تحوُّ  سديدٌ  وهو حل  

يَ  في توعية    تسهمالتي    الرَّدعمن آلية    العقوبات التكميلية جزءاً   العُمان  القانون   عدُّ علاوة على حلك، 

ركات  التكميلية لا تقتصر على توةيه العقوبات على    العقوباتُ   رين بمخاطر التقليد والتزوير، إح والمستثم  الشَّ

وق إلى    الن ِّظامات التي تعيد  انجراءلتشمل مجموعة من    تمتدُّ ، بل  الجاني يمكن  و   ،وتمنه تكرار المخالفات   السُّ

مقلَّدة أو الزائفة في  الة  يالت ِّجار من استخدام العلامة    الجانيمنه    :على سبيل المثالات  انجراءهذه  أن تشمل  

لةالمما يعزز من استقرار الأسواق ويزيد من ثقة المستهلكين في المنتجات  ؛المستقبل  .(2)مسجَّ

العقوبات   تلك  أبرز  ممارسة    يتعلَّقما    التكميليةمن  ارتكاب    بواسطتها  حدث التي    الأنشطةبحظر 

مستخدمة    كانت   ةمُعيَّناستخدام أدوات أو مواد    الجانيعلى    اً قد يشمل الحكم حظر   : على سبيل المثالو   ،الجريمة

ت  ما من استيراد أو توزيه المنتجات التي تحمل العلا  الجانيأو منه    ة المملوكة للغيرالت ِّجاري ت  مافي تقليد العلا

  نيَّة القانو على تكرار الأفعال غير    الجانيهذه العقوبة تهدف إلى تقليص قدرة  و   (3)في المستقبل    مزوَّرةالة  الت ِّجاري

وق ات الوقائية التي تضمن عدم تأثيره على انجراء وتعززِّ   .السُّ

 
)أ( منه حدوث   :( من اتفاةية تريبس: )تتمته السلطات القضائية بصلاحية الأمر باتخاح تدابير مؤقتة عاجلة وفعالة من أجل1/ 50المادة ) ( 1)

الواقعة ضمن   التجارية  القنوات  تعدٍ إلى  التي تنطوي على  السله  الفكرية، وبوجه خاص منه دخول  الملكية  تعدٍ على أي حق من حقوق 
 .(اختصاصها القضائي، بما في حلك السله المستوردة فور تخليصها جمركياً، )ب( التحفظ على الأدلة حات الصلة فيما يتعلق بالتعدي المزعوم

 882عدنان غسان برانبو، مرجه سابق، ص ( 2)
يبا ر الادعاء العام في الدعاوى المدنية المتعلقة بتزوير  - ٩(: )131/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )93/9المادة ) ( 3)

 العلامات التجارية سلطة الأمر بضبط السله المدعى بأنها متعدية والمواد والأجهزة حات الصلة والوثائق التي تثبت التعدي(. 
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العام" من خلال زيادة مستوى الوعي العام    الرَّدعاث نوع من "حد على إ  ركَّزتُ عقوبات تكميلية    ما توجد ك

حففقد تشمل هذه العقوبات فرض نشر الحكم في    ،بجريمة التقليد وأثرها السلبي على الاقتصاد  أو وسائل   الصُّ

د كن  ماأبتعليق الحكم في  و  أ  انعلام ا يساعد  ممَّ   ؛(2) تهقعلى نف ، و (1)   المحكوم عليه مصنه    ة مثل أبوابمُحدَّ

  التعد ِّي كشف موضوع  من أجل    ؛نيَّةالقانو غير    الأنشطةوالمستهلكين إلى تلك    الت ِّجاري المجتمه    انتباهعلى لفت  

علام للجمهورعلى  المعتدي  قبل  من  تجارية  وجود   ة  منه  في  يساعد  وكذلك  معه،  التعامل  من  وتحذيرهم 

ويؤكد على    يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم  لكل من  قويةً   رسالةً يُعدُّ  نشر الأحكام   فإنَّ   ،وبالتالي  (3) الالتباس

 .الفكريَّة المِّلكيَّة حقوق عدم التسامح مه الأفعال الماسة ب

 مقلَّدة الة  الت ِّجاريت  مابإعادة العلا  الجانيفي بعض الحالات إلزام    ـ أيضاً ـتتضمن العقوبات التكميلية  

ت ماإتلاف المنتجات أو المخزون الذي يحتوي على العلا  حتَّىأو    الأصلية  الحقوق أو التالفة إلى أصحاب  

رةالة  الت ِّجاري أكثر فاعلية في التخلص من الأضرار التي قد تسببها تلك    يُعدُّ   انجراءهذا    أنَّ ن  إحا تبيَّ و ،  مزوَّ

إلى منه    النَّوعهذا  و ،  (4) المنتجات  من قدرة    حدُّ وي  مقلَّدة في الأسواقالالمنتجات    انتشارمن العقوبات يهدف 

لهتأمر بإتلاف    أنيمكن للمحكمة الجزائية  و   (5) على الاستفادة من الجريمة التي ارتكبها   الجاني عدية  ت الم  الس ِّ

 
 نشر الحكم(.  -(: )العقوبات التبعية والتكميلية: ي7/2018/ي( من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )57المادة) ( 1)

(: )يجوز للمحكمة المختصة، في أية دعوى تجارية أو  38/2000( من قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية رقم )38المادة ) ( 2)
 جزائية أن تقضي بمصادرة الأ ياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد، لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، أو للتصرف فيها بأية

ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات    .راها المحكمة مناسبةطريقة أخرى ت 
والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحال والكتالوجات وغيرها من الأ ياء التي تحمل هذه العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وكذلك  

خ بصفة  استعملت  التي  والأدوات  الآلات  بالبراءةإتلاف  الحكم  حالة  في  حتى  سبق  ما  بكل  تأمر  أن  ولها  التزويد،  عملية  في   .اصة 
 (.ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه

 . 355محمد حسني عباس، مرجه سابق، ص  ( 3)
المصادرة،   –(: )العقوبات التبعية والتكميلية: ب 7/2018ز( من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )-/ب57المادة) ( 4)
إغلاق المكان    –إبعاد الأجنبي، ز    – إلغاء الترخيص، و    –المهنة، هـ  الحرمان من مزاولة    –منه انقامة في مكان معين أو ارتياده، د    –ج  

 أو المحل(. 

يجوز للمحكمة  - (: )33/2017( من قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربي رقم )4، 40/3المادة ) ( 5)
 :أن تأمر بالآتي –لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون )النظام(  –المختصة 



121 
 

  داً خاط  ه أرتكب فعلاً أنَّ   طالما ثبت   ولو حكم ببراءة المدعى عليه  حتَّى  (1) بها  الأ ياء الأخرى المرتبطة  كافةو 

ويرى    (2) ةالت ِّجاريفي استعمال العلامة    هحق  الاعتداء على    جرَّاء  من ضرر  هحق  ا ليستوجب تعويض المدعي عمَّ 

ه يتضمن إضاعة للموارد الاقتصادية  أنَّ و  ،العامَّةللمصلحة  اً مناقض إتلاف المنتجات قد يكون  أنَّ  الت ِّجاري الفقه 

رةال  ةالت ِّجاري  البضاعة التي تحمل العلامة  كانت   فإحاول النامية،  للدُّ   بالنسبة إلى  وخاصة على   مقلَّدة  الأو      مزوَّ

دين أو دار شرَّ ملل  كملجأٍ   ، القاضي بتسليمها لجهة خيرية  يحكم  أنمن الأفضل    هفإنَّ   ،من الجودة  ة مُعيَّندرجة  

  .(3)من الجودة ةمُعيَّنعلى درجة كون  ت  أن؛  ريطة خيرية  للأيتام أو جمعية

 
 .ضبط السله المشتبه في أنها تنطوي على تعد، وضبط أي مواد أو أدوات لها صلة بذلك، وأي أدلة مستندية تتصل بالتعدي -أ
إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في حلك منه تصدير السله التي تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا  -ب

 .القانون )النظام(، ومنه دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب انفراج الجمركي عنها مبا رة
إلزام المتعدي بأن يقدم إلى المحكمة المختصة أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن كل من ساهم، من أ خاص أو   -ج

كيانات، في أي من جوانب التعدي، وبشأن طرق إنتاج وقنوات توزيه هذه السله أو الخدمات، بما في حلك بيان هوية كل من  ارك في إنتاج 
 .الخدمات وتحديد قنوات التوزيه الخاصة به أو توزيه السله أو

على المحكمة المختصة، بناء على طلب صاحب الحق، أن تقضي بإتلاف السله التي يثبت أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون   -٤
بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيه أو إنتاج السله    –دون تأخير    –تعويض من أي نوع للمدعى عليه، ويجوز لها أن تقضي  

أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها، أن تقضي بالتخلص من تلك السله خارج  المقلدة، دون تعويض من  
ويجوز بدلا من إتلاف السله والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيه   .القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى 

 (. أو إنتاج السله المقلدة، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية، إحا ترتب على إتلافها ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيدة
يتعين على المحكمة أن تأمر بإتلاف السله المتعدية إلا في - ١(: )131/2008( من قانون حقوق الملكية الصناعية رقم )75المادة )  ( 1)

إزالة العلامات التجارية المقلدة لا تكفي للسماح بانفراج عن السله   -٢ظروف استثنائية، دون أن تقضي بأي نوع من أنواع التعويض،  
التجارة،  للتداول في   والمواد الأصلية   -٣قنوات  التعدي  نتجت عن نشاط  التي  بمصادرة أي من الأصول  تأمر  أن  المحكمة  يتعين على 

بمصادرة وإتلاف كل السله المتعدية والمواد والأجهزة التي   –إلا في حالات استثنائية   – المستخدمة في التعدي، كما يتعين عليها أن تأمر
وللمحكمة صلاحية الاحتفاظ بقائمة   .استخدمت في صنه أو إنتاج السله المتعدية، دون أن تقضي بأي نوع من أنواع التعويض للمدعى عليه

السله والمواد الأخرى المراد إتلافها، وأن تستثنى مؤقتا تلك المواد من أمر انتلاف لتسهيل الاحتفاظ بالدليل بناء على طلب من صاحب  
 الحق برغبته في رفه دعوى مدنية أو إدارية بالتعويض(. 

 .239يعقوب يوسف صرخوة، مرجه سابق، ص ( 2)
 . 278محمد حسني عباس، مرجه سابق، ص ( 3)
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ةل (1) أو غلق منشأة تجارية مُعيَّنعقوبات تكميلية قد تشمل حظر مزاولة نشاط ، أيضاً  هناك لا تقل  مُدَّ

ةمقارنة ب  (2)أ هر(  6ولا تزيد عن )  يوماً (  15)عن     قانون ( من  23لمادة )ل  تبعاً   ( يوماً 30لا تزيد عن )  مُدَّ

م أو داخل بشكل منظَّ   حدث التقليد    أنَّ اكتشاف    في حال(  67/2014حماية المنافسة ومنه الاحتكار رقم )

بمثابة إغلاق ثغرة قد يستغلها    انجراءهذا    عدُّ يُ و   (3) من الجرائم  نواعمؤسسة تجارية حات تاريخ في ارتكاب هذه الأ

وق على    انجرامية التي تؤثر سلباً   الأنشطةفي المستقبل لممارسة    الجاني هذه العقوبة    تُعَدُّ و ،  والمستهلكين  السُّ

وق من استراتيجية  املة تهدف إلى حماية نزاهة    اً جزء ركات يُعامل كل الأفراد و   أن  وضمان  السُّ بشكل عادل   الشَّ

 .(4) ومتساوٍ 

، وتساعد في ةالت ِّجاري  جريمةالفي مكافحة    هميَّةبالغ الأ  حيويَّاً و   وقائياً   دوراً العقوبات التكميلية    تُظهر

في تعزيز ثقة المستهلكين    مما يسهم  ؛المشروعة  المنافسةالتي تهدد    نيَّةالقانو ة غير  الت ِّجاريللأعمال    حد ٍ وضه  

وق والمستثمرين في   هذه العقوبات    قتُطبَّ فعندما    ،على استقرار الاقتصاد ككل  ينعكس إيجابياً   وهذا،  الت ِّجاري   السُّ

اليةب ركات يشعر الأفراد و   فعَّ وليةة و المحل ِّية  الت ِّجاريت  مامما يعزز من سمعة العلا  ؛ةهم محميَّ حقوق  أنَّ ب  الشَّ ،  الدَّ

ا يؤدي إلى تحسين  مَّ ؛ معلى الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلاً   أكثر حرصاً   الجانييكون    ،وبالتالي

 
الحرمان من كل أو بعض الحقوق والمزايا   –أ    :: )العقوبات التبعية والتكميلية هي (7/2018من قانون الجزاء العماني رقم )  ( 57المادة ) ( 1)

 .إغلاق المكان أو المحل( –إلغاء الترخيص، ز  –الحرمان من مزاولة المهنة، هـ  –( من هذا القانون، د 58المنصوص عليها في المادة )
(: )في حالة العود يعاقب 2017/ 33قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربي رقم )( من  43المادة ) ( 2)

(  ١٥العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مه إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن )
( على  تزيد  ولا  يوما،  عشر  التنفيذية٦خمسة  اللائحة  تحددها  التي  للإجراءات  وفقا  المخالف  نفقة  على  الحكم  نشر  مه  أ هر،  ستة   ). 

  ويعتبر عائدا في تطبيق أحكام هذا القانون )النظام( من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه، وعاد إلى ارتكاب مخالفة 
 ( ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة(.  ٣أخرى مماثلة خلال )

(: )في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات المنصوص 67/2014( من قانون حماية المنافسة ومنه الاحتكار رقم )23المادة )( 3)
  –بحسب الأحوال  –التجاري ( من هذا القانون، مه إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط ٢٠( و) ١٩عليها في المادتين )
  ( ثلاثين يوما(.٣٠لمدة لا تزيد على )

 . 335هلال حمد السعيدي، مرجه سابق، ص ( 4)
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  حقوق على حماية    ـ  فقطـ  هذا لا يقتصر  ، و ة وتخفي  الآثار السلبية على الاقتصاد الوطنيالت ِّجاريبيدة الأعمال  

ركات بين    المشروعةة وتقوية المنافسة  الت ِّجاريحلك إلى تعزيز  فافية العمليات    يتعدَّى، بل  الفكريَّة  المِّلكيَّة  .(1) الشَّ

في ردع مرتكبي جريمة    اً أساسي  دوراً ( تلعب  نيَّةت والعقوبات السج اما)كالغر   الأصليةالعقوبات    أنَّ   رغم

فهي لا تقتصر على معاةبة    ،بالتصحيح وانصلاح  يتعلَّق  اً آخر مهمَّ   عداً العقوبات التكميلية تضي  بُ   فإنَّ التقليد،  

ت ماالمتعلقة بالعلا  قوانينب تكرار الجريمة عبر خلق بيدة أكثر وعيًا بالفحسب، بل تسعى إلى تجنُّ   الجاني

العقوبات التكميلية بمثابة أداة تعليمية تسهم في نشر ثقافة الاحترام    تُعَدُّ   ، حيث الفكريَّة  المِّلكيَّة  حقوق ة و الت ِّجاري

  اً عنصر   باعتبارها  في بعض الحالات   الجانيإعادة تأهيل    تستهدف، و الت ِّجاري داخل المجتمه    الفكريَّة  حقوق لل

والعقاب من جهة والتقويم   الرَّدعيق التوازن بين  حق  يثة التي تسعى إلى تحد ال  نيَّةالقانو   الأنظمة في    هميَّةبالغ الأ

  الجاني من خلالها    قحق ِّ يُ جريمة حات طابه تجاري قد    دُّ عجريمة التقليد تُ   أنَّ   فرغم  ،وانصلاح من جهة أخرى 

العقوبات التكميلية التي تتضمن براما تأهيلية تهدف إلى معالجة الأسباب التي   أنَّ مكاسب غير مشروعة، إلا 

حضور    الجاني يُطلب من    أنومن الأمثلة على هذه العقوبات التكميلية    ،لارتكاب هذه الجريمة  الجانيدفعت  

أو براما توعية حول  دورا تدريبية  إلى    الفكريَّة  المِّلكيَّة  حقوق ت  التقليد،  أفضل   جانب وأضرار  توجيهه نحو 

 .(2) ةالت ِّجاريت مافي التعامل مه العلا نيَّةالقانو الممارسات 

في تحفيز    أيضاً   ، ولكن فقط  م للعقوبات التكميلية ليس في ردع الجريمةه مال  الدَّورفي الختام، يبرز  

وليةة و المحل ِّي   قوانينبما يتما ى مه ال   الت ِّجاري على تعديل سلوكه    الجاني   نَّ إ إح    ،الفكريَّة  المِّلكيَّةالمتعلقة ب  الدَّ

ركات تنفيذ مثل هذه العقوبات يساعد على إصلاح النسيا الاقتصادي بشكل كامل، ويجعل من   والأفراد   الشَّ

وق الآخرين في    حقوق   انتهاكعلى    المترت ِّبة بالآثار    أكثر وعياً  هذه العقوبات جزءًا لا يتجزأ    تُعدُّ وبالتالي،    ،السُّ

 .وحماية مصالح المجتمه بشكل عام يق العدالة الاقتصاديةحق  الذي يهدف إلى ت القانوني الن ِّظاممن 

 
 . 58حسن محمد الهداوي، مرجه سابق، ص ( 1)
 . 172هلال بن حمد السعيدي، مرجه سابق، ص ( 2)
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 خاتمةٌُ

راسة   ت تناول القانونيَّة موضوع    الد ِّ صميم    تمسُّ التي    القضايا باعتبارها من    الت ِّجاريةلعلامة  ل  الحماية 

ه  ظل ِّ في    متزايداً   دوراً حيويَّاً   تشك ِّلالتي باتت الصناعية    المِّلكيَّة   حقوق  تقني المتسارع  ر الوالتطوُّ   الت ِّجاري   التوسُّ

العام للعلامة التجارية بوصفها محلًا للحماية    المفاهيمي  انطارإلى  هذه الدراسة    تطرقت فقد    ،الذي يشهده العالم

حيث  ا  القانونية،  الدراسة  رصد استعرضت  مه  الدةيقة،  ماهيتها  وتحديد  التجارية  للعلامة  الجوهري  لمفهوم 

استقصائي لأ كالها المتنوعة القابلة للحماية في ظل القوانين المعاصرة. ولم تكتفِّ الدراسة بالتنظير المفاهيمي، 

في تحليل  روط الحماية بجانبيها؛ الموضوعي الذي يضمن تمايز العلامة، والشكلي الذي يضبط    تعمقت بل  

 .إجراءات توثيقها

الدراسة  كما   التجارية، مفصل  تحليلتناولت  العلامة  القانوني لحماية  خصائص هذا الحق    ةً الأساس 

يضمن   بما  لاكتسابه،  المتعددة  القانونية  والطرق  سياق    حمايةالاستدثاري  وفي  التعدي.  من  الفكرية  الملكية 

متصل، تم تسليط الضوء على الحقوق القانونية الجوهرية الممنوحة لصاحب العلامة، وعلى رأسها حق التصرف 

الذي يمنح العلامة ةيمتها الاقتصادية والتبادلية، وصولًا إلى استعراض دقيق للأسباب القانونية التي تؤدي إلى  

 .انقضاء هذه الحماية

على انضرار    لا تقتصر آثاره  ةالت ِّجاريللعلامة    نيَّةالقانو غياب الحماية    أنَّ   الد ِّراسةن من خلال  وقد تبيَّ 

وتشويه سمعة    إلى انخلال بثقة المستهلكين  تمتدُّ   إنَّماو   وحسب،    ةالت ِّجاري  بالمصلحة الفردية لصاحب العلامة

وق  اً   امااهتم  ات انجراءمن    النَّوعهذا    العُماني  المشر ِّعفقد أولى    لذلك  ؛وانضرار بالاقتصاد الوطني  السُّ   خاصَّ

 ِّ ناعية  المِّلكيَّة  حقوق   قانون في    جاءت واضحةً   على عقوبات أصلية وتكميلية  من خلال النص    ( 67/2008)   الص ِّ

)المعدَّ   القانون و  رقم  المشروعةالت ِّجاري ات  لبيانوات  ماالعلا  قانون و   (131/2008ل  غير  والمنافسة  رقم    ة 

ة لدول الت ِّجاريت  ما( العلا)نظام   قانون و   ،(2014/ 67)   حماية المنافسة ومنه الاحتكار  قانون و   (2000/ 38)

 .(2018/ 7) العُمانيالجزاء  قانون إضافة إلى  (33/2017الحليجي رقم ) التَّعاون مجلس 
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راسةهذه    ت قد سعل سواء من حيث   ةالت ِّجاريمة  لاعلى الع  التعد ِّيلجريمة  نة  المكو ِّ   كانإلى تحليل الأر   الد ِّ

السيدة    الجاني  نيَّةد في  المعنوي المتجس ِّ   الرُّكنُ   من حيثُ   مالتزوير أ  مفي فعل التقليد أ  تمث ِّلالمادي الم  الرُّكن

فعله  مشروعية  بعدم  الجريمة،    لىع  المترت ِّبةَ   نيَّةَ القانو   مسؤوليةَ ال  الدراسةُ   تناولت   كما  ،وعلمه  هذه  ارتكاب 

رةواستعراض العقوبات  لةوالاجتهادات القضائية حات  نيَّةالقانو  النُّصوص في ضوء   المقرَّ  حقوق  قانون من  الص ِّ

ناعية المِّلكيَّة  .(2008/ 67رقم )  الص ِّ

راسة، خلصت  قد مضوء ما تعلى   ة من خلال  الت ِّجاريت  ماللعلا  نيَّةالقانو تعزيز الحماية    أهميَّةإلى    الد ِّ

 الت ِّجاري بط انداري و والضَّ   الرَّقابةوتفعيل آليات    ارتكاب هذه الجريمة  هحق ِّ تشديد العقوبات على من يثبت في  

سواء بخطورة التعامل مه المنتجات    حد ٍ العمل على توعية أصحاب المشاريه والمستهلكين على    جانب إلى  

بما يواكب   نيَّةات الوطالتَّشريعة إلى تطوير  وتبقى الحاجة ملحَّ   ،مقلَّدة  أو    مزوَّرةت  ما والخدمات التي تحمل علا

يات  في    التَّحد ِّ وتوسُّ نفالا  ظل ِّ في    ـ  خصوصاً ـ    الفكريَّة  المِّلكيَّة  ميدانالمعاصرة  الاقتصادي    الت ِّجارة ه  تاح 

راسةه من خلال ما ورد في هذ ، و نيَّةانلكترو   والتوصيات:  النتائا عدد من  إلى ةالباحث ت لتوص َّ فقد ، الد ِّ

 :ُالنتائجُ أولاًُ
راسة  ت أثبت .1  جوانب ق توافقاً  كلياً في  حق  ت  العُماني  القانون ة في  الت ِّجاري ت  ماالعلاحماية  تشريعات    أنَّ   الد ِّ

ة المنصوص عليها في اتفاةية  الت ِّجاريالأدنى من متطلبات الحماية الأساسية للعلامة    حد ِّ التسجيل وال

 تريبس. 

راسةأظهرت   .2 ت  ماقة بحماية العلاالمتعل ِّ   العُماني  القانون وجود قصور تنظيمي للوائح التنفيذية في    الد ِّ

نتيجة التطور    وثلاثية الأبعاد   ةت السمعية والصوتية والشميَّ ماالتي تتضمن العلاة غير التقليدية  الت ِّجاري

 ا يترك فجوة تسبب التباين في التطبيق القضائي.ممَّ  ؛التكنولوجي السريه

في  ق ِّ الت ِّجاريالعلامة    العُماني  المشر ِّعأحاط   .3 سواء  الموضوعية  الحماية  من  بسياج  أم ة  المدني    ها 

 ودية.حد تستهدف اتخاح تدابير تحفظية و  تفصيلية  هنالك حاجة إلى حماية إجرائية أنَّ الجزائي، إلا 
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راسةنت  بيَّ   .4 ة المشهورة  الت ِّجاريللعلامة    نيَّةالقانو لحماية  ل  العُمانيصعوبة تفعيل التطبيق القضائي    الد ِّ

لةالغير   ت غير  مالوجود قصور في المعايير القضائية انجرائية والموضوعية المرتبطة بالعلا  مسجَّ

لةال  .مسجَّ

راسةأوضحت   .5 على    الد ِّ أساسي  بشكل  ترتكز  المدني  التعويض  تقدير  ررآليات  الفعلي   الضَّ المادي 

للعلامة   الاستثمارية  والقيمة  السابق  الكسب  تقدير  وتتجاهل  يشك ِّ الت ِّجاريالمبا ر    الرَّدع ل  ة، وهذا لا 

اليةال قحق ِّ يُ لا   ،وبالتالي ،الكافي للمتعدين  عية الكافية. د الر  فعَّ

راسةأظهرت    .6 من الجرائم المستمرة، إح تبقى قائمة ما    تُعدُّ ة  الت ِّجاري العلامة    على  التعد ِّيجريمة    أنَّ   الد ِّ

ائية في أي ز ا يسمح بتحريك الدعوى الجممَّ   ؛مقلَّدةال  ةالت ِّجاري  في استخدام العلامة  مستمراً   الجانيدام  

ةالوقت ضمن   .نيَّةالقانو  مُدَّ

راسةلت  توصَّ  .7 بحملات توعية للمستهلكين  ها لا تكفي، بل ينبغي دعمها  حد و   نيَّةالقانو الحماية    أنَّ إلى    الد ِّ

 .على الاقتصاد  تأثيرهاوخطورة  ةالت ِّجاريت مااحترام العلا أهميَّةار حول والتجَّ 

القاسم المشترك في    أنَّ ة، غير  الت ِّجاريالعلامة    على  التعد ِّيه لجريمة  ن اتعري  جامه م  صياغةب  صعُ ت .8

الحصري في استعمال علامة تجارية مملوكة للغير    حق ِّ الالاعتداء على    :ها تعنيأنَّ أغلب التعريفات هو  

 .أو خداع لدى جمهور المستهلكين بسٍ اث لَ حد إ  أنها، وبصورة من  حق ٍ دون وجه 

 

 وصياتُ التهُ:ُثانياًُ

راسةتوصي   .1 ناعية   المِّلكيَّة  قانون تعديلات على اللائحة التنفيذية ل  إجراءبضرورة    الد ِّ لمعالجة    العُماني  الص ِّ

ة غير التقليدية )السمعية والصوتية وثلاثية الأبعاد(  الت ِّجاريت  مالطلبات تسجيل العلا  القانونيالقصور  

 ر التكنولوجي السريه.   لتواكب التطوُّ  لي مفصَّ من خلال وضه إطار إجرائي وفن ِّ 
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راسة  توصي .2   المِّلكيَّة في قضايا    صٍ ي إقليمي وعالمي متخص ِّ ز ركقضائي إحصائي م  سجل ٍ   إنشاءب  الد ِّ

ادر الأحكام والقرارات    يضمُّ   الفكريَّة   عالمياً ا يتيح توحيد الأحكام إقليمياً و ممَّ   ة في تقدير التعويضات؛الصَّ

 ب التباين الحاصل. وتجنُّ 

راسةتوصي   .3 ب  الد ِّ المحاكم  يشبإلزام  الأن  الخسائر  تقدير  التعويض  والقيمة  ل  ماديَّةمل  الفائت  لكسب 

وةالاستثمارية و  ررحالياً )  القانون ة إضافة إلى ما أقر ه  الت ِّجاريية للعلامة  السُّ المادي الفعلي المبا ر(   الضَّ

 د.المتعمَّ  التعد ِّيفي قضايا 

راسةتوصي  .4  التعد ِّي المتكررة أو الاحتراف في  التعد ِّيبوضه تعويضات عقابية صارمة في حالات  الد ِّ

 الاقتصادي.   انم أعلى مستويات الأ لضمانبجميه أ كاله 

راسةتوصي   .5 ة سواء الت ِّجاريت  مالعلال  نيَّةالقانو الحماية    أهميَّةضرورة تكثي  التوعية انعلامية حول  ب   الد ِّ

 .عدم تسجيلهاعلى    المترت ِّبة نيَّةالقانو الآثار  وبيانعلى المستهلك،  معلى الاقتصاد الوطني أ 

راسةتوصي  .6  .ةالت ِّجاريت ماوحماية العلاالفعلية على الأسواق  الرَّقابةتمكين الجهات اندارية من ب  الد ِّ

راسةتوصي   .7 العلاب  الد ِّ أصحاب  محلياً الت ِّجاريت  ماتشجيه  تسجيلها  على  الحماية    لضمان  ؛ودولياً   ة 

 .  اعتداءوث أي حد ائية فور ز والج نيَّةات المد انجراءواللجوء إلى  اللازمة نيَّةالقانو 

راسةتوصي   .8 التعليمية في التخصصات  الت ِّجاريت  ماإدراج موضوع حماية العلاب  الد ِّ ة ضمن المناها 

 .رًاوالاقتصادي لدى الطلبة مبك ِّ  القانونيلغرس الوعي  ؛ةالت ِّجاري و  نيَّةالقانو 

راسةتوصي  .9  ة.  الت ِّجاريللعلامة  نيَّةالقانو ل الحماية  يكفُ  مشتركٍ  دولي قانونٍ  بوضه الد ِّ
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 والمصادرُالمراجعُُِقائمةُ 

ُُُ.عامهةمراجعُُُُ:أولاًُ
الطبعة    ، أنَّ عربي(، مكتبة لبن  - )فرنسي   القانونيإبراهيم نجار، أحمد زكي بدوي، ويوسف  لالة، القاموس   .1

 . 1983السادسة، بيروت، 

ولي  القانون ،  سلامة  م أحمد عبد الكري .2 ولية: دراسة للاتفاةيات  الفكريَّةالخاص للملكية    الدَّ ومناها حماية    الدَّ

 . 2020ى، الأول، الطبعة القاهرة،  انسراء للطباعة ى،الأولالطبعة  ،الفكريَّة المِّلكيَّة حقوق 

 .1983بيروت،  ى،الأولالطبعة  ، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية،أنَّ ور سلطأنَّ  .3

 .2015،نيَّةالثَّا ، الطبعة عُمان، دار الثقافة، الفكريَّة المِّلكيَّةحسن محمد الهداوي، حماية  .4

ناعية المِّلكيَّةوبي، يسميحة القل .5  .2008، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة السابعة،  الص ِّ

ناعيةة و الت ِّجاري بالي، قضايا القرصنة    أنَّ سمير فرن .6 ي، منشورات الأول، الجزء الثالث، الطبعة  الفكريَّةو   الص ِّ
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لدول الخليا العربية في مدينة   التَّعاون تحكيم دول مجلس  ركَّزعمل مقدمة إلى المؤتمر المعقود من قبل م

يوليو    9-6( في الفترة من  التَّعاون ة بدول مجلس  الت ِّجاري ت  ما)تسجيل العلا  بعنوان  عُمانصلالة بسلطنة  

2006. 

للعلامة   .13 الجزائية  الحماية  التمتمي،  في  الت ِّجارينوال  للعلوم العُماني  التَّشريهة  ظفار  جامعة  مجلة   ،

 .2022، العدد الثالث، نيَّةالقانو 
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ُ.القضائيةُالأحكامُُِمجموعةُ :ُُاًُخامس
ادر( 134/96حكم صادر عن محكمة استدناف مسقط الاستدناف رقم ) .1 منشور   ؛ 1997/ 6/1بتاريخ   الصَّ

فرن  سمير  القرصنة    أنَّ لدى  قضايا  و الت ِّجاريبالي،  ناعية ة  الطبعة  الفكريَّةو   الص ِّ الثالث،  الجزء  ي،  الأول، 

 .235، ص 2003ى، الأول، الطبعة أنَّ ية، لبنالحقوةمنشورات الحلبي 

منشور لدى سمير   7/6/1976قضائية بجلسة   46لسنة   288حكم محكمة النقض المصرية الطعن رقم  .2
 . 76ص  الثالث بالي مرجه سابق الجزء  أنَّ فرن

ادر مجموعة الاحكام   ،5/2005/ 12جلسة    ،(82/2005)في الطعن رقم    (109)القرار رقم   .3 ة عن  الصَّ

 . 390ص  منشورات المكتب الفني للمحكمة العليا، ،2005ة بالمحكمة العليا العمالية لسنة الت ِّجاريالدائرة 

ادر مجموعة الأحكام   .4 بالمحكمة العليا والمبادل المستخلصة منها: مسقط الطعن    نيَّةة عن الدوائر المد الصَّ

 . 732(، ص 286/2006،2006رقم )

ادر مجموعة الأحكام   .5   بتاريخ  مسقط،  ،(4/2001)   رقم  الاستدنافي  الحكمب   ةالت ِّجاري   الوكالات   دائرةة عن  الصَّ

 .م2001/ 12/ 10

 

ُُُ.اتالتهشريع:ُُساًُساد
ناعية  المِّلكيَّةاتفاةية باريس لحماية   .1 ، والمنضمة  1967والمعدلة في ستوكهولم    1883، الموقعة في  الص ِّ

 .1999في عام   عُمانإليها سلطنة  

ادرلدول الخليا العربية،    التَّعاون ة لدول مجلس  الت ِّجاريت  ماالعلا  (نظام)  قانون   .2 بقرار المجلس الأعلى    الصَّ

لطاني، والمُعمَّم بالمرسوم 2006، الرياض، 27ة الدَّور في   .2017/ 33رقم   السُّ

لطانيلدول الخليا العربية بموجب المرسوم    التَّعاون ة لدول مجلس  الت ِّجاريت  ما)نظام( العلا  قانون  .3   رقم  السُّ

ةحي القمن   1بتاريخ  (2017/ 33) ن من 2017سنة  يوليو من   25هـ الموافق 1438سنة  عدَّ   م. وهو مكو 

ادر (1204م )العدد رق يةالرَّسمونُشر في الجريدة  دة،ما( 53)  .م2017 يوليومن   30في  الصَّ
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لطانية بموجب المرسوم الت ِّجاريو  نيَّة ات المد انجراء قانون  .4   سنة  صفر  من 23  بتاريخ(  29/2002رقم ) السُّ
ن من )2002  سنة  مارسمن    6  الموافقـ  هـ1423 العدد    يةالرَّسم( مادة، ونشر في الجريدة  428، وهو مكو 
ادر( 715رقم )  م. 2002 مارسمن  17في  الصَّ

لطانيبموجب المرسوم    الت ِّجارة  قانون  .5  1  ـ الموافقهـ1440  سنة وال    من  27  بتاريخ(  2019/ 54رقم )  السُّ
ن من )م2019  سنة   يوليومن   ادر (  1081العدد رقم )  يةالرَّسم( مادة، ونشر في الجريدة  243، وهو مكو    الصَّ
 . م2019 يوليومن   7في 

لطاني بموجب المرسوم    العُمانيالجزاء    قانون  .6 ـ هـ1439  سنة  الثَّانيربيه    من   23  بتاريخ (  7/2018رقم )   السُّ
ن من ) م2018  سنة  ينايرمن    11  الموافق العدد رقم   يةالرَّسم( مادة، ونشر في الجريدة  389، وهو مكو 

ادر( 1226)   .م2018  ينايرمن  14في   الصَّ
القضائية  قانون  .7 لطانيالمرسوم  موجب  ب  السطلة  )  السُّ )(  5/2004رقم  رقم  المرسوم  (  90/1999بتعديل 

ةحي الق  من  19 بتاريخ ن من )2004 سنة  ينايرمن    12  ـ الموافقهـ1424  سنة  عدَّ ( مادة، 104، وهو مكو 
ادر( 759العدد رقم ) يةالرَّسمونشر في الجريدة   م. 2008 ينايرمن  17في  الصَّ

واماالعلا  قانون  .8 والأسرار  لبيانت  المشروعة،  الت ِّجاريات  غير  المنافسة  من  والحماية  المرسوم   بموجب ة 
لطاني ، وهو  2000  سنة  مايومن    21  ـ الموافقهـ1421  سنة  صفر  من  17  بتاريخم(  2000/ 38)رقم    السُّ
ن من )  ادر( 672العدد رقم ) يةالرَّسم( مادة، ونشر في الجريدة 44مكو   م. 2000 يونيومن  3في  الصَّ

لطانيبموجب المرسوم    نيَّةالمعاملات المد   قانون  .9   سنة   نيَّةالثَّا  أدَّىجم  من   25  ( بتاريخ2013/ 29رقم )  السُّ
ن من ) م20213  من مايو سنة  6  ـ الموافقهـ1434  يةالرَّسم( مادة، ونشر في الجريدة  1086، وهو مكو 

ادر( 1012العدد رقم )  م.2013من مايو   12في   الصَّ

ناعية  المِّلكيَّة  حقوق   قانون  .10 لطانيالمرسوم  موجب  ب  الص ِّ   أدَّى جم   من  6  بتاريخ(  67/2008رقم )  السُّ
ن من )2008  سنة   مايو من    12  ـ الموافقهـ1429  سنة  ىالأول ( مادة، ونشر في الجريدة  100، وهو مكو 
ادر( 863العدد رقم ) يةالرَّسم  م. 2008  مايومن  17في  الصَّ

ناعية  المِّلكيَّة  حقوق   قانون  .11 لطانيالمرسوم  موجب  ب   الص ِّ   الحجة   حي  من  1  بتاريخ (  131/2008رقم )  السُّ
ن من ) 2008  سنة  نوفمبرمن    30  ـ الموافقهـ1429  سنة  ية الرَّسم( مادة، ونشر في الجريدة  100، وهو مكو 

ادر( 876العدد رقم )  م.2008  ديسمبرمن  1في  الصَّ

لطانيالمرسوم  بموجب ، المجاورة الحقوق المؤلف و  حقوق  قانون  .12   من  28 بتاريخم( 2008/ 65)رقم  السُّ
ن من )م2008  سنة  مايومن    4  ـ الموافقهـ1429  سنة  الثَّانيربيه   ( مادة، ونشر في الجريدة 64، وهو مكو 
ادر( 863العدد رقم ) يةالرَّسم  . م2008  مايومن  17في  الصَّ



138 
 

لطاني المرسوم  موجب  ب  حماية المنافسة ومنه الاحتكار   قانون  .13 صفر    من  7  بتاريخ(  67/2014رقم )  السُّ
ن من )م2014  سنة  نوفمبرمن    30  ـ الموافقهـ1436  سنة  ية الرَّسم( مادة، ونشر في الجريدة  30، وهو مكو 

ادر( 1081العدد رقم )  . م2014  ديسمبرمن  7في   الصَّ
لطانيبموجب المرسوم   الت ِّجارةمحكمة الاستثمار و  قانون  .14   أنَّ رمض  من 23 بتاريخ  ( 35/2025رقم ) السُّ

ن من )م2025  سنة  مارسمن    23  ـ الموافقهـ1446  سنة   ية الرَّسم( مادة، ونشر في الجريدة  38، وهو مكو 
ادر( 1590العدد رقم )  . م2025 إبريلمن  6في   الصَّ

ناعية  المِّلكيَّة  حقوق   قانون ل  ةللائحة التنفيذي ا .15 حي   من  2  بتاريخ  (105/2008بالقرار الوزاري رقم )،  الص ِّ
(  877العدد رقم )  يةالرَّسم، ونشر في الجريدة  م2008  سنة  ديسمبرمن    2  ـ الموافقهـ1429  سنة   الحجة
ادر  م. 2008 ديسمبر من  17في  الصَّ

)اتفاةية   الفكريَّة المِّلكيَّة حقوق من  الت ِّجارةالمتصلة ب الجوانب اتفاق  .(1995) .العالمية الت ِّجارةمنظمة  .16

 ftrips_a.pd-https://www.wto.org/arabic/docs_a/legal_a/27تريبس(. مؤر ف من 

للملكية  ا .17 العالمية  نيس   .(1957) .الفكريَّةلمنظمة  وليالتصني     بشأناتفاق  له  الدَّ والخدمات    للس ِّ

 .‌( https://www.wipo.int/en/web/wipolex)  (اتفاق نيس) ت مالأغراض تسجيل العلا
 

ُ.الأجنبيةُُالمراجعُ اً:ُُسابع
1. Dornis, T. (2017). Trademark and Unfair Competition Conflicts: Historical-

Comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives. Oxford University Press. 

 

2. Menell, P. S., Lemley, M. A., & Merges, R. P. (2019). Trademark law primer. 

Berkeley Law, University of California. 

ُنيهةالمواقعُالالكتروُ:ُُاًُثامن
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381775?utm_so

urce=chatgpt.com, 2025/6/25. 

ُ
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ُحقُالمل
ُ:(36-18الموادُ)،ُ(35/2025رقمُ)ُالتِ جارةمحكمةُالاستثمارُوُُقانونُ.1ُ

لقيد الدعاوى وطلبات اسـتصـدار   نيَّةينشـأ في المحكمة نظام إلكتروني، يتضـمن الآليات انلكترو :ُ(١٨المادةُ)

الأوامر على عرائض وأوامر الأداء وغيرهـا من الطلبـات الأخرى، في المســـــــــــــــائـل التي تختص بهـا المحكمـة، 

ادر مات من الأوامر تظلُّ ات والطعون في الأحكام والانجراءوكافة   .ة عنهاالصَّ

ترفه الــدعــاوى التي تختص بهــا المحكمــة، وتقــدم الطلبــات العــارضـــــــــــــــة أو التــدخــل أو اندخــال  :ُُ(١٩المـادةُ)

ادر والطعن في الأحكام   ة فيها، بموجب صـــــــــــــحيفة دعوى أو طلب، بحســـــــــــــب الأحوال، موقعة ومودعة الصـــــــــــــَّ

رةإلكترونيا، ويكون سداد الرسوم   .إلكترونيا المقرَّ

جلاأو    نيَّةالمقيدة في سـجل الأحوال المد  العُنوان  بيانات  حد على أ  انعلانيكون  :ُ(٢٠المادةُ) ة  الت ِّجاري ت  السـ ِّ

 .نيَّةالقانو ا لشخص المعلن إليه ومنتجا لكافة آثاره نَّ إعلأ

عمله بأي طريق   مكانأو خارجها في موطنه أو في   عُمانتعلن أي  خص داخل سلطنة    أنَّ ويجوز للمحكمة 

 .آخر تراه مناسبا وفقا للضوابط التي يضعها المجلس

ــأ في المحكمة مكتب :ُ(٢١المادةُ) ــمَّىينشــ ــة أ  يســ ــوية عدد   حد “مكتب تهيدة الدعوى”، برئاســ ــاتها، وعضــ قضــ

 .كاف من المعاونين وانداريين، يختارهم رئيس المحكمة

 .بهم من الخبراء والمتخصصين الاستعانةيستعين في سبيل أداء أعماله بمن يرى  أنَّ وللمكتب 

ةعلى مكتــب تهيدــة الــدعوى خلال  :ُُ(٢٢المـادةُ) دَّ ( ثلاثــة أيــام عمــل من تــاريخ قيــد الــدعوى ٣لا تتجــاوز )  مــُ

تهيدة الدعوى والتأكد من اسـتيفاء كافة المسـتندات اللازمة  إجراءات ق من سـداد الرسـوم ومبا ـرة  حق  إلكترونيا الت

ــماء و  ــحة أســـ ــل فيها، بما في حلك التأكد من صـــ ــتندات   بيانات للفصـــ ــتيفاء كافة المســـ الأطراف وعناوينهم، واســـ

الشــهود   بيانات بلغة أجنبية، وأســماء و   كانت  أنَّ المشــار إليها في صــحيفة الدعوى مه ترجمة لها باللغة العربية  

رةوفي حالة عدم ســــــــــداد الرســــــــــوم   لذلك مقتضــــــــــى.  كانوعناوينهم إحا  ، أو وجود نقص في أي من تلك المقرَّ
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ةات، يقوم مكتب تهيدة الدعوى بإخطار المدعي إلكترونيا، لاســتكمالها خلال لبيانالمســتندات أو ا لا تتجاوز   مُدَّ

 .لم تكن كان( عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره، وإلا اعتبرت الدعوى ١٠)

ــتندات وا:ُ(٢٣المادةُ) ــوم والمســــ ــتيفاء الرســــ ات المنصــــــوص عليها في لبيانيقوم مكتب تهيدة الدعوى، بعد اســــ

ــتندات   نَّ ، بإعلأالقانون ( من هذا ٢٢المادة ) ــحيفة الدعوى والمســــــــ المدعى عليه، أو من يمثله، إلكترونيا بصــــــــ

 .( ثلاثة أيام عمل على الأكثر٣، وحلك خلال )القانون ( من هذا ٢٠المؤيدة لها وفقا لحكم المادة )

ه، وفقا لحكم المادة نَّ ( خمســـــــــة عشـــــــــر يوما من تاريخ إعلأ١٥يجب على المدعى عليه خلال ):ُ(٢٤المادةُ)

ــتندات المؤيدة له مه ترجمة لها باللغة    أنَّ يقدم رده إلكترونيا و   أنَّ ،  القانون ( من هذا ٢٣) يرفق به جميه المســــــــــ

لذلك مقتضـى،    كانالشـهود ومضـمون  ـهاداتهم، وعناوينهم إحا    بيانات بلغة أجنبية، وأسـماء و   كانت  أنَّ العربية  

ــتمل الرد على جميه أوجه الدفاع والدفوع   أنَّ ويجب  كليشـــــ ــَّ ــة الشـــــ ــوعية والطلبات المقابلة والعارضـــــ ية والموضـــــ

المـدعي أو من يمثلـه إلكترونيـا برد   نَّ وعلى مكتـب تهيدـة الـدعوى إعلأُُ.والتـدخـل واندخـال، بحســـــــــــــــب الأحوال

 .( ثلاثة أيام عمل على الأكثر٣المدعى عليه خلال )

، وحلـك القـانون ( من هـذا  ٢٤يعقـب على مـا قـدمـه المـدعى عليـه من رد وفقـا للمـادة )  أنَّ للمـدعي  :ُ(٢٥المـادةُ)

 .ه إلكترونيا برد المدعى عليهنَّ ( خمسة عشر يوما من تاريخ إعلأ١٥خلال )

ــرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلأ١٠التعقيب على تعقيب المدعي خلال )  حق  ويكون للمدعى عليه   ه  نَّ ( عشــــــ

 .إلكترونيا

(،  ٢٢) :المـدد المنصــــــــــــــوص عليهـا في المواد   انقضــــــــــــــاءلا يجوز لأي من أطراف الـدعوى بعـد  :ُ(٢٦المـادةُ)

يقدم أي مذكرات أو مستندات أو طلبات جديدة، ما لم تجز المحكمة   أنَّ ،  القانون ( من هذا  ٢٥(، )٢٤(، )٢٣)

 .لذلك مقتضى   كان أنَّ د المحكمة مهلة لتقديمها والرد عليها  حد تقديمها لأسباب جدية تقدرها، وفي هذه الحالة ت

بالدعوى أو المنازعة المعروضــــــــــــــة إلى المحكمة للبت   يتعلَّقلمكتب تهيدة الدعوى رفه أي أمر :ُ(٢٧المادةُ)

 .فيه
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ــة في أول يوم تـــال لا:ُُ(٢٨المــادةُ) ات انجراء  نتهـــاءيحـــال ملف الـــدعوى إلكترونيـــا إلى الـــدائرة المختصــــــــــــــ

، وعلى الدائرة إحا قررت إصـــــــــــــدار حكم  القانون ( من هذا ٢٥(، )٢٤(، )٢٢المنصـــــــــــــوص عليها في المواد: )

ةتقوم بذلك خلال  أنَّ تمهيدي في الدعوى   .( عشرة أيام من تاريخ انحالة١٠لا تتجاوز ) مُدَّ

ةتقوم بـذلـك خلال  أنَّ يـد موعـد جلســــــــــــــة لنظر الـدعوى، فيجـب  حـد وفي حـال قررت الـدائرة ت (  ١٥لا تتجـاوز )  مـُدَّ

ةوفي جميه الأحوال، يجب على الدائرة الفصــل في الدعوى خلال  .خمســة عشــر يوما من تاريخ انحالة لا   مُدَّ

ــعين يوما من تاريخ٩٠تتجاوز ) ةالانحالة، وللدائرة مد تلك   ( تســ ةل  مُدَّ ــباب  ٤٥) مُدَّ ــة وأربعين يوما لأســ ( خمســ

 .جدية تقدرها

ات اللازمة للفصــــــل في الدعوى، إخطار لبيانللمحكمة إحا رأت اســــــتيفاء بعض المســــــتندات أو ا:ُ(٢٩المادةُ)

ةالطرف المطلوب منـه تقـديمهـا إلكترونيـا، خلال   ( عشــــــــــــــرة أيـام من تـاريخ الطلـب، أو خلال ١٠لا تتجـاوز ) مـُدَّ

ةأي   دَّ تســــــــــــــمح لأي من أطراف الــدعوى أو ممثليهم أو الشــــــــــــــهود أو الخبراء    أنَّ وللمحكمــة  ُُ.دهــاحــد أخرى ت  مــُ

ق المحكمة من  حق  تت أنَّ المرئية، على    نيَّةوســيلة من وســائل الاتصــال انلكترو ها عن طريق أي أمامبالحضــور  

 .هويته

ُُ.يودع إلكترونيـا تقرير خبرة قبـل إحـالـة الـدعوى إلى المحكمـة   أنَّ يجوز لأي من أطراف الـدعوى  :ُُ(٣٠المـادةُ)

 .يودع حلك التقرير، بعد تاريخ انحالة، وحلك بموافقة المحكمة أنَّ ويجوز لأي من أطراف الدعوى 

يعقــب إلكترونيــا على تقرير الخبرة    أنَّ تســــــــــــــمح للطرف الآخر بــ  أنَّ وفي جميه الأحوال، يجــب على المحكمــة  

ةالمودع خلال  ــة عشــــــــــر يوما من تاريخ إخطاره إلكترونيا بانيداع، ويجوز مد هذه ١٥لا تتجاوز )  مُدَّ ( خمســــــــ

ةال ةل  مُدَّ  .مماثلة، وحلك ما لم يكن قد سبق له التعقيب عليه مُدَّ

ــابقـاً تقر مـا اتفق عليـه الأطراف   أنَّ للمحكمـة إحا قررت نـدب خبير في الـدعوى، :ُ(٣١المـادةُ) ، وإلا نـدبـت ســــــــــــ

يودع تقريره إلكترونيـا في ملف الـدعوى خلال   أنَّ وفي جميه الأحوال، يجـب على الخبير ُُ.المحكمـة خبيرا آخر

ةال ( ســـــــتين يوما، إلا إحا رأت المحكمة ولأســـــــباب جدية تقدرها،  ٦٠دها المحكمة على ألا تتجاوز )حد التي ت  مُدَّ

ةمدها ل ولأطراف الدعوى التعقيب إلكترونيا  ُُ.( خمســـة عشـــر يوما أخرى نيداع تقريره النهائي١٥لا تتجاوز ) مُدَّ
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ةعلى تقرير الخبير المودع في الدعوى خلال  ــر يوما من تاريخ إخطارهم  ١٥لا تتجاوز ) مُدَّ ــة عشـــــــــــ ( خمســـــــــــ

ةويجوز للمحكمة ولأسباب جدية تقدرها مدها لُ.إلكترونيا بإيداع تقرير الخبير  .مماثلة مُدَّ

(  ١٤التـأجيـل )لا يجوز تـأجيـل نظر الـدعوى أكثر من مرة للســــــــــــــبـب حاتـه، على ألا تتجـاوز فترة  :ُ(٣٢المـادةُ)

 .يكون التأجيل لظروف استثنائية أو لظروف غير متوقعة أنَّ وفي جميه الأحوال، يجب ُ.أربعة عشر يوما

أطراف الدعوى في المســــائل المتعلقة   حد تفصــــل المحكمة من تلقاء نفســــها أو بناء على طلب أ:ُ(٣٣المادةُ)

كلبالاختصـاص و ـروط قبول الدعوى وكافة الدفوع  ية قبل الفصـل في الموضـوع، ويجوز لها اتخاح التدابير  الشـَّ

تلك المسائل، ولا يجوز للمحكمة   بشأنحات اللازمة ـ أيضاً ـالتي تراها مناسبة كتكلي  أطراف الدعوى بتقديم ال

 .تندب خبيرا قبل الفصل في تلك المسائل أنَّ 

ــدر في الـدعوى،   نَّ على المحكمـة إعلأ:ُُ(٣٤المـادةُ) أطراف الـدعوى إلكترونيـا بـالأحكـام والقرارات التي تصــــــــــــ

 .ويجوز لأي من أطراف الدعوى الحصول على أصل ورقي من أي من تلك الأحكام أو القرارات 

ادر يجري تنفيذ الأحكام  :ُ(٣٥المادةُ) ــ”قاضيالصَّ  ة عن المحكمة تحت إ راف قاض أو أكثر، ويشار إليه بـــــــــــ

ةالتنفيذ”، يندب بقرار من المجلس ل ةعام قابلة للتجديد ل مُدَّ  .أو لمدد أخرى مماثلة مُدَّ

، وبإصــدار القرارات كانت ويختص قاضــي التنفيذ بالفصــل في جميه منازعات التنفيذ الموضــوعية والوقتية، أيا  

ادر م من الأوامر والقرارات تظلُّ والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون الطعن على الأحكام وال الدوائر  أمامة عنه  الصــــَّ

ادرالاستدنافية في المحكمة، ويكون الحكم   .غير قابل للطعن أنَّ في هذا الش الصَّ

ة عليه وتســــــديدها  حق  ه والمبالغ المســــــتضــــــدَّ للمدين الاســــــتعلام إلكترونيا عن طلب التنفيذ المقدم :ُ(٣٦المادةُ)

ادر إلكترونيا، وفي حالة التنفيذ التام، تلغى تلقائيا كافة القرارات والأوامر   .ه إلكترونياضدَّ ة الصَّ

ناعيةُالمِلكيهةُحقوقُُقانونُ.2ُ ُ(:67/2008رقمُ)ُالصِ 

تســــــري أحكام هذا الباب على أعمال المنافســــــة غير المشــــــروعة بانضــــــافة إلى أية أحكام   -١ :(٥٩المادةُ)

ناعيةتشــــــــريعية تحمي الاختراعات ونماحج المنفعة والتصــــــــميمات   ــ ِّ ت  ماوالتصــــــــميمات التخطيطية والعلا  الصــــــ

 .الأخرى  الفكريَّة المِّلكيَّةوموضوعات  نيَّةالمميزة والمصنفات الأدبية والف
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ــطةأي عمل أو ممارســـة، في مجال   -أ -٢ ناعية  الأنشـ ــ ِّ ــروعة، الت ِّجاريأو    الصـ ة، يتنافى مه الممارســـات المشـ

 .من أعمال المنافسة غير المشروعة يُعدُّ 

وانغراء بانخلال، واكتسـاب   الث ِّقةمن قبيل الأعمال أو الممارسـات غير المشـروعة انخلال بالعقد وب  يُعدُّ  -ب 

تلك الممارسات   أنَّ يعلموا،    أنَّ وا على علم أو لديهم القدرة على  كانمعلومات غير معلنة بواسطة أطراف آخرين  

ــاب المعلومـات غير المعلنـة، وكـذلـك انخلال بـالالتز   كـانـت  بمـا يؤدي إلى  نيـَّةالقـانو ت  امـامتعلقـة بعمليـة اكتســــــــــــ

 .البيدة أو العمل قوانينالحصول على ميزات غير مشروعة على غيرهم من المنافسين مثل انخلال ب

يضـــــــار بفعل منافســـــــة غير مشـــــــروعة يكون   أنَّ أي  ـــــــخص طبيعي أو اعتباري أضـــــــير أو من المحتمل    -ج

 .ا للتعويضات المشار إليها في الباب الرابهحق  مست

شــطة صــناعية  أنَّ من أعمال المنافســة غير المشــروعة أي عمل أو ممارســة، في مجال  يُعدُّ  -١ :(٦٠المادةُ)

شـــــطتها، وبصـــــفة  أنَّ بمنشـــــأة منافس آخر أو   يتعلَّقيســـــبب التباســـــا فيما  أنَّ أو تجارية، يســـــبب أو من المحتمل  

 .خاصة، المنتجات أو الخدمات التي تعرضها تلك المنشأة

 :بما يلي يتعلَّقث الالتباس فيما حد ي أنَّ يمكن  -٢

لةعلامة تجارية  -أ لةأو غير  مسجَّ  .أو اسم تجاري  مسجَّ

 .الت ِّجاري  الاسمة أو الت ِّجاريعلامة مميزة بخلاف العلامة  -ب 

 .ةالت ِّجاريالأعمال  مكان كل أي منتا أو عرض المنتجات أو الخدمات و  -ج

  تضــرُّ  أنَّ أو من المحتمل  تضــرُّ من أعمال المنافســة غير المشــروعة أي عمل أو ممارســة،  يُعدُّ : (٦١المادة )

معةب معةإلى إضــعاف  –وعلى وجه الخصــوص  –ة أو  ــهرة منافس آخر بما يؤدي الت ِّجاري  الســُّ ة،  الت ِّجاري الســُّ

ــهرة، أو يقلل الصــــــفة المميزة، أو القيمة   ــم تجاري، أو أية علامة مميزة    نيَّةانعلاأو الشــــ لعلامة تجارية أو اســــ

ــمة أو  الت ِّجاريبخلاف العلامة     مكان، أو بشــــــــــــكل أي منتا، أو عرض المنتجات أو الخدمات و الت ِّجاري   الاســــــــــ

هذا العمل أو تلك   كانيقية أو خيالية، بصـــــــرف النظر عما إحا  حق  ة أو لشـــــــخصـــــــية مشـــــــهورة الت ِّجاريالأعمال  

 .الممارسة تسبب أو لا تسبب لبسا
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ناعية  الأنشطةمن أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة، في مجال    يُعدُّ  -١:  (٦٢المادة )   الص ِّ

شــطتها، خاصــة المنتجات أو أنَّ بمنشــأة أو    يتعلَّقيضــلل الجمهور فيما    أنَّ ة، يضــلل أو من المحتمل الت ِّجاريأو 

 .الخدمات التي تقدمها تلك المنشأة

 :بما يلي يتعلَّقأو الترويا فيما  انعلانث التضليل عن طريق حد ي أنَّ يمكن  -٢

ناعيةالعملية  -أ  .للمنتا الص ِّ

 .مُعيَّنملاءمة المنتا أو الخدمة لغرض  -ب 

 .نوعية أو كمية أو خصائص أخرى للمنتجات أو الخدمات  -ج

لهالمنشأ الجغرافي  -د   .أو الخدمات  للس ِّ

روط -هـ  .التي تعرض أو تقدم بها المنتجات أو الخدمات  الشُّ

 .سعر المنتجات أو الخدمات أو الطريقة التي يحسب بها -و

ــروعة أي ادعاء غير   يُعدُّ  -١: (٦٣المادة ) ــة غير المشـــــــــــ ــطةيقي في مجال  حق  من أعمال المنافســـــــــــ   الأنشـــــــــــ

ناعية ــ ِّ ــأة منافس آخر أو مكانيقلل من    أنَّ ة، يقلل أو يحتمل  الت ِّجاريأو   الصـ ــة المنتجات  أنَّ ة منشـ ــطتها، خاصـ شـ

 .أو الخدمات التي تقدمها تلك المنشأة

بما    يتعلَّقأو ترويا، وعلى وجه الخصـــــوص، فيما   نَّ ة المنشـــــأة عن إعلأمكانث التقليل من حد ي  أنَّ يمكن   -٢

 :يلي

 .عملية تصنيه منتا -أ

 .مُعيَّنملاءمة منتا أو خدمة لغرض  -ب 

 .نوعية أو كمية أو خصائص أخرى للمنتجات أو الخدمات  -ج

روط -د   .التي تعرض أو تقدم بها المنتجات أو الخدمات  الشُّ

 .سعر المنتجات أو الخدمات أو الطريقة التي يحتسب بها -هـ
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ناعية  الأنشـطةمن أعمال المنافسـة غير المشـروعة أي عمل أو ممارسـة في مجال  يُعدُّ  -١ :(٦٤المادةُ)   الصـ ِّ

ــتخدامها بواســـطة أطراف آخرين  الت ِّجاريأو  ــابها أو اسـ ة، يؤدي إلى الكشـــف عن معلومات غير معلنة، أو اكتسـ

ــات   قانوناً بدون موافقة الشــــــــــــخص المتحكم   في تلك المعلومات “المالك الشــــــــــــرعي” وبطريقة مخالفة للممارســــــــــ

ــطة أطراف الث ِّقةة النزيهة، كانخلال بالعقد وبالت ِّجاري ، وانغراء بانخلال، واكتســـاب معلومات غير معلنة بواسـ

متعلقـة بعمليـة اكتســــــــــــــاب    كـانـت تلـك الممـارســــــــــــــات    أنَّ يعلموا    أنَّ وا على علم أو لـديهم القـدرة على  كـانآخرين  

 .المعلومات غير المعلنة

ــرية ولم تكن في مجموعها أو في تكوينها أو تركيب مكوناتها   كانت ها غير معلنة إحا أنَّ المعلومات ب  تُعدُّ  -٢ سـ

الدةيقة  ـــائعة بين أ ـــخاص متخصـــصـــين عادة ما يتعاملون في مثل هذه المعلومات، أو لها ةيمة تجارية، أو 

 .في تلك المعلومات  قانوناً خاضعة لخطوات معقولة في هذه الحالة بواسطة الشخص المتحكم 

ناعية  الأنشـــــــطةمن أعمال المنافســـــــة غير المشـــــــروعة أي عمل أو ممارســـــــة في مجال  يُعدُّ  -أ -٣ أو   الصـــــــ ِّ

 :يؤدي إلى كانة، إحا الت ِّجاري

أخرى تتعلق    بيانات ات اختبار غير معلنة أو أية لبياناســتخدام تجاري غير مشــروع بواســطة جهة حكومية   -١

( ٥) مُدَّةى  روط الحصول على موافقة لتسويق منتجات دوائية لحد بسلامة وكفاءة المنتا قدمت إلى الجهة كإ

( عشـر سـنوات على الأقل، ولم تحصـل  ١٠)  مُدَّةخمس سـنوات على الأقل أو منتجات كيماوية زراعية جديدة ل

 .ات على استخدامها تجاريالبيانالجهة الحكومية على موافقة مالك ا

ــروريا لحماية الجمهور، أو لم تتخذ  لبيانالكشــــــف عن تلك ا -٢ ــأنات، إلا عندما يكون حلك ضــــ ها خطوات بشــــ

 .غير المشروع الت ِّجاري الاستخدام  ضدَّ ات محمية لبيانتكون ا أنَّ  لضمان

يحتوي على مكون كيمــاوي لم يكن مجــازا من قبــل في الســــــــــــــلطنــة    كــانيعتبر المنتا الــدوائي جــديــدا إحا    -ب 

ــتخدام في منتا دوائي، و  تحتوي على مكون كيماوي لم يكن   كانت المادة الكيماوية الزراعية جديدة إحا  تُعدُّ للاســ

 .مجازا من قبل في السلطنة للاستخدام في منتا كيماوي زراعي
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( من هذه المادة، إحا اعتمدت الســـــلطنة نظام منح موافقة التســـــويق على أســـــاس ٣تســـــري أحكام البند ) -أ -٤

 .ما يلزم من تعديل إجراءإثبات موافقة التسويق الممنوحة في بلد آخر، مه 

إحا طلبت الجهة المختصـة في السـلطنة تقديم معلومات تحليلية جديدة تكون ضـرورية نجازة منتا دوائي،  -ب 

بخلاف المعلومـات المتعلقـة بـالتكـافؤ انحيـائي كشــــــــــــــرط لمنح موافقـة تســــــــــــــويق منتا دوائي يحتوي على مكون  

  –بدون موافقة المالك  –ه لا يجوز لتلك الجهة فإنَّ للتســــويق في منتا دوائي آخر،   ســــابقاً كيماوي تمت إجازته  

ــويق منتا مطابق أو منتا مماثل اعتمادا على المعلومات التحليلية )انكلينيكية( الجديدة  أنَّ  تصــــرح لآخر بتســ

ةالمقدمة أو على دليل الموافقة على التســــــويق المبني على هذه المعلومات ل ( ثلاث ســــــنوات على الأقل ٣)  مُدَّ

 .لتسويق في السلطنةمن تاريخ الموافقة على ا

ابقةتســــري أحكام الفقرة    -ج من هذه المادة، إحا اعتمدت الســــلطنة نظام منح موافقة التســــويق على أســــاس   الســــَّ

مـا    إجراءبمعلومـات تحليليـة جـديـدة لمنتا أجيز من قبـل بنـاء على تلـك المعلومـات في بلـد آخر مه   يتعلَّقدليـل  

 .يلزم من تعديل

المنتا محميا ببراءة اختراع سـارية المفعول في السـلطنة، يتعين على الجهة المختصـة عدم الموافقة  كانإحا  -د 

ــة إبلاغ مالك البراءة بالطلب المقدم من  ـــــــــخص  لمنتا آخر دون موافقة مالك البراءة. وعلى الجهة المختصـــــــ

ةآخر خلال   .ات المقدمة من مالك البراءةلبيانالبراءة للموافقة على تسويق حات المنتا اعتمادا على ا مُدَّ

لةعلى علامة   التعد ِّييكون    القانون ( من هذا ٣/   ٤٠مه مراعاة أحكام المادة ) -١:ُ(٦٦المادةُ) ، أو مســـــــجَّ

لةعلامة جماعية   ــجَّ لة، أو علامة اعتماد  مسـ ــجَّ ــار إليها مسـ ــم تجاري، بالقيام بأي عمل من المواد المشـ ، أو اسـ

  الاســــــمفي الســــــلطنة بواســــــطة  ــــــخص غير مالك العلامة أو    القانون ( من هذا ٤٦( و)١/   ٤٠في المادتين )

 .وبدون موافقته الت ِّجاري 

على علامة مشـــــــهورة من خلال اســـــــتخدام علامة مميزة مماثلة أو مشـــــــابهة على نحو مثير    التعد ِّييكون   -٢

ــواء أ ــهورة، ســــــ لة كانت للبس للعلامة المشــــــ ــجَّ لةأو غير    مســــــ ــجَّ ــلطنة، بدون موافقة مالك العلامة   مســــــ في الســــــ

 :استخدام العلامة المميزة كانالمشهورة، بشرط إحا 
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 .هابشأنبسله أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة المشهورة  يتعلَّق -أ

  كانبســـــــــله أو خدمات غير مماثلة أو مشـــــــــابهة لتلك التي تم تســـــــــجيل العلامة المشـــــــــهورة لها إحا    يتعلَّق -ب 

لهبتلك    يتعلَّقاستخدام العلامة المميزة فيما   أو الخدمات يشير إلى صلة بينها وبين مالك العلامة المشهورة    الس ِّ

 .تضار مصالح مالك العلامة المشهورة بسبب هذا الاستخدام أنَّ من المحتمل  أنَّ و 

لةيجوز للمحكمة بناء على طلب مالك علامة   -٣ لةلم تكن    أنَّ أو علامة مشــــهورة و   مســــجَّ ، أو مرخص مســــجَّ

ــائية    أنَّ أيا منهما قد طلب من مالك العلامة  كانله حصــــــــــري أو غير حصــــــــــري إحا  ــدَّ يقيم دعوى قضــــــــ  ضــــــــ

تصدر أمرا قضائيا بمنه    أنَّ ( تسعين يوما، ٩٠المتعدي، ورفض أو فشل مالك العلامة في القيام بذلك خلال )

 .التعد ِّيتحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا  أنَّ القائم أو الو يك، و  التعد ِّي

المحكمة بناء على طلب أية جهة مختصة أو أي  خص أو  أمامالدعوى المقامة   كانت ويسري هذا الحكم إحا  

 .ه أو التجارأنَّ مجموعة أو اتحاد أو نقابة حات مصلحة، بما في حلك المنتجون أو أصحاب المص

( من  ١ا في البنـد )آنف  المـذكور    انجراءمن إدارة الجمـارك اتخـاح    حق  الإحا طلـب مـالـك   -٣ُُ:(٧٨المـادةُ)

 إجراءولائحته التنفيذية مه    القانون ات المنصـــــوص عليها في هذا انجراءيلتزم ب أنَّ ه يتعين عليه  فإنَّ هذه المادة 

 .ما يلزم من تعديل

من تلقاء نفســــها    القانون ( من هذا ٧٨إحا أوقفت إدارة الجمارك التخليص الجمركي طبقا للمادة ):ُ(٧٩المادةُ)

 .المدعى به وبانيقاف التعد ِّيب –معروفا  كانإحا  – حق  التخطر المستورد ومالك  أنَّ ه يتعين عليها فإنَّ 

لهوالمستورد بفحص   حق  التسمح لمالك   أنَّ يتعين على إدارة الجمارك :ُ(٨٠المادةُ) التي أوقف تخليصها،   الس ِّ

المـدعى بـه، وحلـك  التعـد ِّي بشــــــــــــــأنوأخـذ عينـات للفحص والاختبـار والتحليـل، لأجـل إثبـات ادعـاءات كـل منهمـا  

 .دون انخلال بحماية المعلومات السرية

لهإحا أوقفت إدارة الجمارك التخليص الجمركي  -١:ُ(٨١المادةُ) ــ ِّ ،  القانون ( من هذا ٧٨بموجب المادة ) للســــــ

لهبأســـماء وعناوين المســـتورد والراســـل والمرســـل إليه وبكمية   حق  التبلغ مالك   أنَّ ه يتعين عليها  فإنَّ  المذكورة  الســـ ِّ

 .وأية معلومات أخرى يطلبها المالك
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ــرية،   -٢ ــخ   حق  التزود مالك   أنَّ على إدارة الجمارك عند الطلب، وبدون انخلال بحماية المعلومات الســـــ بنســـــ

لهبتلك    يتعلَّقمن الوثائق المودعة فيما  أو بأية معلومات أو وثائق تتعلق بأي اســتيراد ســابق لســله مماثلة   الســ ِّ

 .أو متشابهة ا ترك فيه نفس المستورد أو الراسل أو المرسل إليه

  كانأو   الفكريَّة المِّلكيَّة  حقوق ودية لمنه اســـتيراد ســـله متعدية على حد تأمر بتدابير    أنَّ للمحكمة :ُ(٨٢المادةُ)

ــروعة، وفقا لأحكام هذا إنتاج ــة غير المشـ ــلطنة عملا من أعمال المنافسـ ، إحا القانون ها أو انتجار فيها في السـ

روطت  توفُّر   .المنصوص عليها في هذا الفصل الشُّ

اســتيراد ســله تتعدى   أنَّ ، الذي لديه أســباب صــحيحة للشــك في الفكريَّة المِّلكيَّة حق  يجوز لمالك :ُ(٨٣المادةُ)

لهتأمر إدارة الجمارك بإيقاف انفراج الجمركي لتلك  أنَّ يطلب من المحكمة  أنَّ ث، حد ه قد يحقوقعلى   .الس ِّ

ناعيةُالمِلكيهةُقانونُلُةاللائحةُالتنفيذي.3ُ ادرُالع مانيُالصِ  ُ:(105/2008بالقرارُالوزاريُرقمُ)ُالصه

ت الغير قابلة للإدراك بصريا، فأصوات ماعلى العلا ـــــــــــــ أيضاً ـــــــــــــ)تسري أحكام هذه المادة  :ُ(٤٦/٥المادةُ) 

ت الحســاســة  مات الرائحة أو الذوق أو العلاماعلا أنَّ ت يتم اســتنســاخها عن طريق تســجيل ملائم، كما ماالعلا

يتم اسـتنسـاخها عن طريق معادلاتها الكيميائية أو أي وصـف آخر يكون مفصـلا ودةيقا للعنصـر المتحكم الذي 

ــتقدم العلامة  أنَّ يقبل    أنَّ حلك ملائما، يجوز له  المُسج ِّليشكل العلامة، وعندما يرى   ــ أيضاً ـ مثل   أدَّىبدعم م ـ

يكون دائما مكملا للصـــــــــــــورة التخطيطية   أنَّ يجب    ييكون الدعم الماد  أنَّ  ـــــــــــــريط أو عينة من العلامة، على  

 . تسلم كتابة أنَّ يجب  يالمستنسخة للعلامة، الت

لهيتضمن الطلب قائمة ب أنَّ  -٦  . أو الخدمات  الس ِّ

   اننترنت أسماء المواقه على  (:٦٦)ُالمادة

ةالمعت  (،"  )“السياسة  اننترنت ة لحل نزاعات أسماء المواقه على  حد السياسة المو   -  ١   اننترنت من هيدة    مُدَّ

روطتبين الأحكام و   ي هذه اللائحة، والت  يللأسماء والأرقام المتنازل عنها، مضمنة بانحالة ف   يتعلَّق فيما    الشُّ

 عُمان  يطرف غير الهيدة المسؤولة عن تسجيل أسماء المواقه ف يالموقه وأإسم بنزاع بين مودع طلب 

 . ترنت مسجل بواسطة مودع طلب للحصول على إسم موقهأنَّ حول تسجيل واستخدام إسم موقه  “( )“الهيدة
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أو طلب إلى الهيدة بانبقاء على أو تجديد تسجيل إسم موقه، يعلن    موقه، عند تقديم طلب لتسجيل إسم    -  ٢

 : يبالات  مودع الطلب ويتعهد للهيدة

 إتفاةية تسجيله مكتملة ودةيقة. يقدمها ف يات الت لبيانا أنَّ ب -أ 

طرف ثالث أو ينتهكها بطريقة    يأ  حقوق تسجيل إسم الموقه على    يتعدَّىه حسب علم مودع الطلب، لا  أنَّ   -ب  

 أخرى. 

 . قانونيمودع الطلب لا يقوم بتسجيل إسم الموقه لغرض غير  أنَّ ب  -ج 

أو لوائح واجبة التطبيق،    قوانين  يأ  انتهاك  يف  -عن علم    - مودع الطلب لن يستخدم إسم الموقه    أنَّ ب  -د 

  خص آخر.   حقوق أو ينتهك على    يتعدَّىتسجيل إسم موقعه    كانيقرر ما إحا    أنَّ وعلى مسؤولية مودع الطلب  

الأحوال  يتغييرات بطريقة أخرى على سجلات أسماء المواقه ف إجراءتقوم الهيدة بإلغاء أو تحويل أو  -أ   -٣

 الآتية:

ملائمة من مودع الطلب أو    نيَّة(، عند إستلام الهيدة لتعليمات كتابية أو إليكترو ٨مه مراعاة أحكام البند )  -  ١

 .انجراءله باتخاح حلك  مصرَّحوكيله ال

كل حالة، يطلب   يعند إستلام الهيدة لأمر من محكمة أو هيدة تحكيم، حات سلطة قضائية مختصة ف  -  ٢

 .انجراءحلك 

يكون مودع الطلب طرفا    ي إدار   إجراء  يأ  يف  انجراءعند إستلام الهيدة لقرار هيدة إدارية يطالب بذلك    -   ٣

 فيه ويجرى بموجب السياسة. 

 تلغى أو تحول أو تجرى تغييرات بطريقة  أنَّ  ـ أيضاً ـيجوز للهيدة  -ب 

 أخرى.  نيَّةقانو متطلبات 

، يحال حلك النزاع  عُمان  يبالطلب أو بتسجيل أو تجديد تسجيل إسم موقه ف   يتعلَّقحال نشوء نزاع    يف  - أ    -  ٤

 الوايبو . إجراءات ) وايبو ( وتكون خاضعة لقواعد  الفكريَّةللملكية  إلى المنظمة العالمية

 :  أنَّ طرف ثالث ) " المدعى"( ب يوتشمل تلك المنازعات ، على وجه الخصوص ، اندعاءات من أ
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موقه مودع الطلب أو المالك )" المدعى عليه "( مماثل أو مشابه بدرجة مثيرة للبس لعلامة تجارية    إسم  -١

 فيها.  حقوق أو علامة خدمة تكون للمدعى 

 بإسم الموقه.  يتعلَّقأو مصالح مشروعة فيما  حقوق المدعى عليه ليست له  - ٢

 .نيَّةإسم موقه المدعى عليه تم تسجيله ويجرى إستخدامه بسوء  - ٣

 . ي اندار  انجراء يف هذه العناصر الثلاثة موجودة أنَّ يبرهن المدعى على   أنَّ يجب  -ب 

ولكن دون حصر، إحا إتضح    ،الخصوص (، تكون الأحوال التالية، على وجه  ٣)أ( ) ٤لأغراض البند    -  ٥

 : نيَّةها موجودة، دليلا على تسجيل واستخدام إسم موقه بسوء أنَّ للوايبو ب 

المدعى عليه قد سجل أو أكتسب إسم الموقه أساسا بغرض بيه أو تأجير أو    أنَّ تشير إلى    يالظروف الت   -أ  

ة أو علامة الخدمة أو إلى  الت ِّجاريهو مالك العلامة    يتحويل تسجيل إسم الموقه بطريقة أخرى للمدعى الذ 

 منافس لذلك المدعى، بمقابل مجزى يزيد على التكالي  الموثقة المتعلقة مبا رة بإسم الموقه.

ة أو علامة الخدمة من عكس الت ِّجارييمنه مالك العلامة    يةيام المدعى عليه بتسجيل إسم الموقه لك  -ب  

 نوع من هذا السلوك.  ييكون المدعى عليه قد  ارك ف أنَّ إسم موقه مقابل،  ريطة  يالعلامة ف

 المنافسين.  حد أ ةيام المدعى عليه بتسجيل إسم الموقه أساسا بغرض عرقلة أعمال -ج 

  اننترنت   ي، مستخدمالت ِّجاري يجذب، بغرض الكسب    أنَّ محاولة المدعى عليه عمدا بإستخدام إسم الموقه،    -د  

  يتعلَّق ، وحلك بخلق إحتمال إلتباس مه علامة المدعى فيما  اننترنت إلى موقعه على الشبكة أو موقه آخر على  

 تساب أو تأييد لموقعه على الشبكة أو لمنتا أو خدمة على موقعه.أنَّ بمصدر أو رعاية أو 

من الأحوال التالية على وجه الخصوص، لكن دون حصر عليها، إعتمادا على    يإحا إتضح للهيدة ثبوت أ  -  ٦

المدعى عليه أو مصالحه المشروعة فى إسم الموقه لأغراض البند   حقوق تقييم كل البيدة المقدمة، يبرهن على  

 (:٢)أ( ) ٤

أو تحضيراته الممكن إثباتها نستخدام    -إخطار للمدعى علية بالنزاع    يقبل أ  -عليه    عيإستخدام المد   -أ  

 . نيَّةبعرض سله أو خدمات بحسن    يتعلَّقإسم الموقه أو إسم مقابل نسم الموقه فيما  
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إحا لم يكتسب    حتَّىإ تهار المدعى عليه عموما )كفرد، مؤسسة تجارية أو منظمة أخرى( بإسم الموقه،    -ب  

 علامة تجارية أو علامة خدمة.  حقوق  يأ

 ماديَّة المكاسب الفي    نيَّةإستخدام تجارى أو إستخدام مشروع نسم الموقه، دون    فيإستفادة المدعى عليه    -ج  

العلامة   وةيمة  الحط من سمعة  أو  التضليل  الزبائن عن طريق  الخدمة موضه  الت ِّجاريبتحويل  أو علامة  ة 

 الخلاف.

( لا تمنه المدعى عليه أو المدعى من تقديم النزاع  ٤البند ) فيانلزامية الواردة  ي اندار  انجراءمتطلبات  -  ٧

أو بعد    يانلزام  ي اندار   انجراءحلك    فيإلى محكمة حات إختصاص للحصول على حكم مستقل قبل البدء  

(    ١٠تنتظر )    أنَّ إختتامه ، وإحا قررت الويبو إلغاء تسجيل إسم موقه المدعى عليه أو تحويله ، على الهيدة  

تنفذ    أنَّ تنفذ حلك القرار ، وعلى الهيدة بعد حلك    أنَّ عشرة أيام عمل بعد إخطارها بواسطة الويبو بقرارها قبل  

ةخلال    قد تلقت من المدعى عليه  كانت القرار إلا إحا   ( العشرة أيام عمل تلك وثائق رسمية ) مثل   ١٠)    مُدَّ

المدعى    ضدَّ المدعى عليه قد  رع فى دموى قضائية    أنَّ نسخة من  كوى ، مختومة بواسطة كاتب المحكمة ( ب

ها لا تنفذ فإنَّ ( عشرة أيام عمل ،    ١٠ولاية قضائية مختصة ، وإحا إستلمت الهيدة تلك المستندات خلال )    في

 تتلقى : حتَّىاخر  إجراء قرار الوايبو ، ولا تتخذ 

 بيدة مقنعة للهيدة من إيجاد حل بين الطرفين.   -١

 دعوى المدعى عليه قد رفضت أو سحبت. أنَّ بينة مقنعة للهيدة ب  -٢

  حق  المدعى عليه ليس له    أنَّ نسخة من أمر المحكمة المختصة برفض دعوى المدعى عليه أو يقضى ب  - ٣

 إستخدام أسم الموقه موضه الخلاف.  يانستمرار ف يف

 وحلك:  يحول تسجيل إسم موقعه إلى مالك آخر أنَّ لا يجوز للمدعى عليه  -أ  -٨

ة( أو ل٤خلال دعوى إدارية لم يتم الفصل فيها أةيمت بموجب البند )  -  ١ ( خمسة عشر يوم عمل بعد  ١٥)  مُدَّ

 اختتام تلك الدعوى. 
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بإسم موقه المدعى عليه ما لم يوافق   يتعلَّقخلال دعوى قضائية لم يفصل فيها أو تحكيم  رع فيه فيما    -  ٢

 يكون ملتزما بقرار المحكمة أو المحكم. أنَّ يجرى تحويل اسم الموقه إليه كتابة،  يالطرف الذ 

 ا للبند )أ(.انتهاكمالك آخر يتم  تحويل تسجيل إسم موقه إلى يإلغاء أ في حق  التحتفظ الهيدة ب -ب 

يحول تسجيل إسم موقعه إلى مسجل آخر أثناء دعوى إدارية لم يتم الفصل    أنَّ عليه    عييجوز للمد لا    -ج  

ة( أو ل٤فيها أةيمت وفقا للبند ) هذه الدعوى، ويجوز للمدعى    في( خمسة عشر يوم عمل بعد الفصل    ١٥)    مُدَّ

اسم    يستمر  أنَّ يحول إدارة تسجيل إسم موقعه إلى مسجل آخر أثناء دعوى قضائية أو تحكيم ، بشرط    أنَّ عليه  

ه وفقا لشروط السياسة ، إحا حول المدعى ضدَّ بدئت    يالت  جراءات الموقه الذى سجله لدى الهيدة خاضعا للإ

حلك النزاع خاضعا    ظل ِّ دعوى قضائية أو تحكيم ، ي  فيعليه تسجيل إسم موقه إلى الهيدة أثناء فترة عدم الفصل  

للسياسة منازعات أسماء المواقه الخاصة ب   الذى حول تسجيل إسم الموقه منه . " المُسج ِّ

قد يسبب ضررا لمنافس و/أو قد يجذب    اننترنت على    مُعيَّنإستخدام إسم موقه    كانتقدير ما إحا    في  -  ٩

(    ١ت المميزة " الوارد بالمادة )  ماانعتبار تعري  " العلا  فيالزبائن بعيدا عن حلك المنافس، تأخذ المحكمة  

الذى ينطبق على أسماء محلات    القانونيأسماء المواقه تخضه للنظام    أنَّ ينص على    القانون   أنَّ ، و   القانون من  

و   ، المتاجر(  )لافتات  الت  تمتدُّ حمايتها    أنَّ الأعمال  الجغرافية  المنطقة  إلى  ت  ي لذلك  الأعمال حد قد  فيها  ث 

 والسياسية . نيَّةود الوطحد المتنافسة ، بصرف النظر عن ال

موثوقة وصحيحة لمعلومات انتصال بأصحاب أسماء   بيانات  قاعدةمبا رًا إلى  اماتوفر الهيدة نفاحاً ع - ١٠

لالموقه   ين. المُسج ِّ

ُ:(38/2000المشروعةُرقمُُ)ةُوالحمايةُمنُالمنافسةُغيرُالتِ جارياتُوالأسرارُلبيانتُواماالعلاُقانونُ.4ُ

تنافسية تخالف الممارسة الشريفة    يحظر على الأ خاص الطبيعيين والاعتبارين القيام بأية أعمال:  (٣٣مادةُ)ال

 :، ويشمل الحظر بصفة خاصةالت ِّجارةللصناعة أو 

نشاط صناعي أو  ث لبسا مه منشأة أو سلعة أو خدمة عند ممارسة أي  حد ت  أنَّ    أنها الأعمال التي من   -١

 .تجاري 
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أي منتا تجاري أو صناعي بقصد النيل من  هرته أو    ضدَّ يقة  حق  الالادعاء دون مبرر وعلى خلاف   -٢

 .فيه الث ِّقةسمعته أو 

أو ادعاءات عند ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري ينجم عنها تضليل الجمهور فيما    بيانات استخدام   -٣

مات يخص  له المميزة  الس ِّ  .والخدمات  للس ِّ

ُ)ال ة التي تكون بحوزتهم بطريقة  الت ِّجاري يحظر على الأ خاص الطبيعيين والاعتباريين إفشاء الأسرار  :  (٣٤مادة

بطبيعته غير معروف،   كانأو الصناعي سريا إحا    الت ِّجاري العمل    يُعدُّ للتجارة، و تتعارض مه الممارسة الشريفة  

ةة مست الت ِّجاريةيمته    كانت أو     ه تدابير معقولة للحفاظ على سريته، أو لم يكن من بشأنمن سريته، أو اتخذت    مُدَّ

ة، الاستفادة  الت ِّجاريمن قبيل إفشاء الأسرار    يُعدُّ و   .السهل على الشخص العادي في حات المجال الوصول إليه

ا  بيانات من   أو  الموافقة لبيانالاختبارات  للحصول على  المختصة  السلطة  إلى  تقدم  التي  السرية الأخرى  ات 

قد بذل في    كانالتسويقية اللازمة لمستحضرات صيدلية أو منتجات زراعية يدخل فيها مواد كيميائية جديدة إحا  

 .سبيل التوصل إليها جهد ملحوظ

ُ(ُ:67/2014حمايةُالمنافسةُومنعُالاحتكارُرقمُ)ُقانونُُ.5

مكتوبة   كانت أي تدابير، سواء أ إجراءيحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو :ُ(٨المادةُ)

أو توزيه أو بيه أو  راء أي سلعة أو تداولها أو القيام بأي تصرف  إنتاجأم  فهية، بهدف احتكار استيراد أو 

وق احتكاري يؤثر على   .السُّ

أي تدبير أو ممارسة، سواء   إجراءيحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو  :ُُ(٩المادةُ)

منها أو إضعافها، وعلى    حد المنافسة أو ال، تهدف إلى منه  نيَّةأم ضم   كانت مكتوبة أم  فهية، صريحة    كانت أ

 :الأخص ما يأتي

 .يد الأسعار والخصومات و روط البيه أو الشراء أو أداء الخدمةحد ت -أ

وق من تدفقها إلى    حد أو ال  اننتاجيد كميات  حد ت  -ب  أو إخراجها منه بصفة كلية أو جزئية، وحلك بإخفائها    السُّ

 .أو تخزينها أو الامتناع عن التعامل بها



154 
 

وق التأثير على المتعاملين في    -ج بتوفير كميات من المنتجات بشكل مفاجئ يؤدي تداولها أو أداؤها إلى    السُّ

 .يقيةحق  أسعار غير 

اقتسام أي سوق قائم أو محتمل للمنتجات على أساس جغرافي أو استهلاكي أو نوعية العملاء أو على    -د 

لهأو على أساس  نيَّةأساس موسمي أو فترات زم  .الس ِّ

وق في  الت ِّجاري منه أو عرقلة أو وقف ممارسة أي  خص لنشاطه الاقتصادي أو  -هـ  .السُّ

د التعامل أو رفض التعامل مه أ خاص  -و  .ين بعينهممُحدَّ

وق الامتناع عن التعامل بالمنتا في  -ز  .ينمُعيَّن ، سواء بالبيه أو الشراء مه  خص أو أ خاص السُّ

التز   -ح قبول  إبرام أي تصرف على  رط  بموجب الاستخدام  اماتعليق  أو  بطبيعتها  تكون  غير    الت ِّجاري ت 

 .مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق

التواطؤ في المزايدات أو المناقصات بين الأ خاص، أو وضه نصوص في  روط المناقصات مثل إدراج    -ط

لعة الت ِّجاريالعلامة   .صنفهايد حد ة أو ت للس ِّ

انخلال بالمنافسة     أنهابوضه مهيمن القيام بأي ممارسة من    يتمتَّهُ  يحظر على الشخص الذي  :ُُ(١٠المادةُ)

 :منها أو منعها، ومن حلك حد أو ال

وق بيه المنتا بسعر أقل من التكلفة الفعلية بهدف عرقلة الأ خاص المتنافسين من دخول    -أ أو إقصائهم    السُّ

 .شطتهمأنَّ منه أو تعريضهم لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في 

 .ه لزيادة الأسعارتوفُّر فرض قيود على توريد المنتا بهدف إيجاد نقص مصطنه في  -ب 

فرض ا تراطات خاصة على عمليات البيه أو الشراء أو على التعامل مه  خص آخر على نحو يضعه    -ج

 .تنافسي ضعي  بالنسبة إلى الأ خاص المتنافسة ركَّزفي م

وق من دخوله  حد الامتناع عن التعامل مه  خص آخر دون مسوغ، وحلك من أجل ال -د   .أو إخراجه منه السُّ

ا تراط بيه أو توريد سلعة أو تقديم خدمة بشرط  راء سلعة أو أداء خدمة أخرى من الشخص نفسه أو    -هـ

 . خص آخر
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 .يد أسعار و روط إعادة بيه المنتجات بصورة مبا رة أو غير مبا رةحد ت  -و

د أو التوزيه لمنتا لفترة أو فترات  اننتاجفرض التزام بعدم التصنيه أو  -ز  .ةمُحدَّ

 .هاانخفاض راء أو تخزين أو إتلاف سله بقصد رفه الأسعار أو منه  -ح

 .يقية فيهحق  قاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتا بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير أنَّ  -ط

التمييز دون مبرر موضوعي بين العملاء في العقود المتماثلة في أسعار المنتجات أو  روط البيه أو    -ي

 .الشراء الخاصة بها

  أنَّ الا تراط على متعاملين ألا يتيحوا لشخص منافس استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم    -ك

 .إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا

 .إلزام منتا أو مورد بعدم التعامل مه منافس آخر -ل

غير    الت ِّجاري ت تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام  اماتعليق إبرام عقد أو اتفاق على  رط قبول التز   -م

 .مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق

أي تصرف ينتا عنه تركيز اقتصادي تقديم طلب كتابي    إجراءعلى الأ خاص الذين يرغبون في  :ُُ(١١المادةُ)

ةه خلال  بشأن، ويتعين عليها فحص الطلب وإصدار قرار  ركَّزإلى الم ( تسعين يوما من تاريخ  ٩٠لا تجاوز )  مُدَّ

ةالتلك  انقضت وصول الطلب إليها، فإحا  ات محل التصرُّفدون البت فيه اعتبر حلك موافقة، ولا يجوز إتمام   مُدَّ

ةال انقضاء، أو ركَّزالطلب إلا بعد صدور قرار من الم  .المشار إليها دون البت فيه  مُدَّ

( ستين يوما من تاريخ صدور القرار بالرفض، ويجب البت في ٦٠م إلى الرئيس خلال )تظلُّ ويجوز للشخص ال

ةال( ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه  ٣٠م خلال ) تظلُّ ال دون الرد عليه بمثابة قبول لهذا    مُدَّ

المعلومات التي قدمت لها من قبل أصحاب    أنَّ ويجوز للهيدة إلغاء الطلب بعد الموافقة عليه إحا تبين لها    .متظلُّ ال

يترتب عليه    إجراءوفي جميه الأحوال، يحظر الموافقة على أي    .الطلب غير صحيحة أو  ابها غش أو تدليس

وق ( خمسين بالمائة من ٥٠تركيز اقتصادي ينتا عنه استحواح بنسبة تزيد على )  .نيَّةالمع السُّ

  ُ


